
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





قسم الشؤون الفكرية والثقافية / شعبة المكتبة
كربلاء المقدّسة/ ص.ب. )233( / هاتف: 322600، داخلي: 251

الحكيم، محمد باقر بن محمد صادق، مؤلف .

الطبعـة الأولى.-  السـيد محمـد صـادق الحكيـم.-  باقـر  تأليـف محمـد  مسـائل الاصـول . الجـزء الأول/ 

النجف، العراق: مكتبة ودارمخطوطات العتبة العباسـية المقدسـة، مركز الشـيخ الطوسّي قدس سره  للدّراسـات 

والتّحقيـق، 1444 هــ. = 2022.

مجلد: نسخ طبق الأصل ؛ 24 سم

يتضمن ارجاعات  ببليوجرافية

1. أصول الفقه الاسلامي )جعفري( .أ. العنوان

LCC: KBP440.76. H35 A36 2022

مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة 
فهرسة أثناء النشر

251
ح 898 الحكيم، محمد باقر بن محمد صادق مسائل الاصول/محمد باقر بن محمد صادق الحكيم.

 -ط1.- كربلاء: دار الكفيل ، 2022

24 سم. ج1 )344ص( ؛ 

1- الفقه الاسلامي- اصول أ. العنوان.

النشر أثناء  الفهرسة   / الوطنية  المكتبة 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )3564( لسنة 2022م

الكتاب: مسائل الأصول. 

مراجعة: مركز الشيخ الطوسي+ للدراسات والتحقيق. 

الإخراج الفني: علي محمد أسد الله. 

الطبعة الأولى.         عدد النسخ: 500. 

المؤلِّف: محمد باقر السيّد محمد صادق الحكيم.

الناشر: مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة.

المطبعة: دار الكفيل/ كربلاء المقدّسة- العراق

التاريخ: 5 ربيع الأول 1444هـ - 2022/10/2م.

www.alkafeel.net
library@alkafeel.net
tahqiq@alkafeel.net
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 ،العالمين، والصلاة والسـلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين الحمد الله ربّ 

   آله الطاهرين.محمّد وعلى

 ��� ���� 

}، ثم ته تم تخ تح تج بهفإنّ لمن لطيف الكناية قوله تعالى: {
ة حثّاً وترغيباً على طلـب العلـم، وعـلى هـذا المعنـى توالـت النصـوص القرآنيـّ

والبيانات النبويّة، بما لا يدع لدى الناظر فيها أدنى شكّ في تميّز الدين الإسلاميّ 
  إلى نور العلم وترك غياهب الجهل.عن غيره في دعوة الناس عموماً 

ثم إنّ الفرد المسلم بمقتXY اعتقاده بدين الإسلام يرى نفسه ملزماً بتطبيـق 
 شرائع الإسلام على جزئيّات حياته اليوميّة، وهذا التطبيق قد يبدو للوهلة الأولى

؛ إذ لا يحتاج فيـه إلى أكثـر مـن لقـاء المسـلم ^أمراً متاحاً في عab المعصومين
أو من يُرجعه إليه، وسؤاله عن حكم الواقعـة المبـتلى بهـا، فـيعلم × صومللمع

  بما أنّه من أهل اللسان.× بالحكم من جواب الإمام
a حضـور المعصـوم ووفـرة × إلاّ أنّ الأمر لم يكـن بهـذه المثابـة دائـماً في عbـ

، وتزداد المشكلة كلّما ابتعدنا عن ×النصوص وكثرة الفقهاء من أصحاب المعصوم
النصّ، وكلّما تشعبت شؤون الحياة، وتداخلت اللغات، وتمازجت الثقافـات،  زمن

فكان من الY}ورة بمكان معالجة هذه الناحية بوضع قوانين تأخذ على عاتقها تمهيد 
  الطريق نحو استنباط الحكم ال{|عيّ، ثم صبّ هذه القواعد في عالم التأليف.
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نـذ العصـور الأوُلى عـلى أنفسـهم ومن هذا المنطلق أخذ علماء الطائفة الحقّة وم
السعي الجاد في سدّ هذه الحاجة، فكان مـن العلـوم التـي اهتمّـوا بتـدوينها في هـذا 

  از الذي يتوكّأ عليها الفقيه لاستنباط الحكم.الإطار علم أصول الفقه؛ إذ هو العُكّ 
لتـأليف ثمّ إنّ المتتبعّ في ما دوّنوه في هذا المجال يجد منهم التفاتاً لا لY}ورة ا

ــتلاءم  ــما ي ــاث ب ــيم الأبح ــأليف وتقس ــة الت ــل إلى كيفيّ ــب، ب ــدوين فحس والت
  ات التي تفرضها حركة العلم وتطوّر الأبحاث في هذا المجال.والمستجدّ 

ه�) في كتاب العدّة في أصـول الفقـه أنّ  ٤٦٠فظاهر الشيخ الطوسي+ (ت 
أنّ الحجـج  علم أصول الفقه وإن كان الغرض منـه تزويـد الفقيـه بـالحجج إلاّ 

المرصودة في هذا المجال على قسمين: لفظيّة وغيرها، ومعه لا محيص عن تقسيم 
  علم الأصول إلى قسمين:

 ،قسم يتناول الأدلّة اللفظيّة، وهوما يعرف بمباحث الألفاظ وما يلحق بهـا
  .رد اللفظ في القرآن أو في السنةّسواء و

الأدلّـة؛ وذلـك لاخـتلاف وقسم يتناول الأدلّة غير اللفظيّة، وهو مباحـث 
  طابع القسمين. 

ونتيجةً لإفرازات الحركة الأخباريّة قُسّم بعد ذلك بحث الأدلّـة إلى الأدلّـة 
  السمعيّة والأدلّة العقليّة.

ه�) قسّم مباحث الأصول إلى أربعـة ١٢٨١ثمّ إنّ الشيخ الأنصاريّ+ (ت 
عبّديّـة، والأصـول أقسام: مباحث الألفاظ، والمباحث العقليـّة، والأمـارات الت

  العمليّة، فنرى انشقاق بحث الأدلّة إلى أمارات كاشفة وأصول عمليّة. 
ه�) تقسيمٌ ثنائيٌّ ١٣٢٩(ت  +ويلوح من كلام المحقّق الآخوند الخراسانيّ 
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لعلم الأصول إلى مباحث الأدلّة ومباحث الأصول العمليّة، فيتناول في مباحث 
قليّة ومباحث الأمارات في مقابل مباحـث الأدلّة مباحث الألفاظ والمباحث الع

  الأصول العمليّة.
ه�) في كتابه (الأصول على ١٣٦١وجاء من بعده المحقّق الأصفهانيّ+ (ت 

النهج الحديث) بتقسيم آخر، وهو تقسيمه إلى المسائل العقليـّة ثـمّ اللفظيـّة ثـمّ 
شـتغال الحجج ال{|عيّة ثمّ تعارض الحجّتين، وكان مبحث البراءة ومبحـث الا

من ضمن الخاتمة لا من جملة مقاصد الكتاب؛ لما يراه من خروجها عن مقاصـد 
  ، فليلحظ ذلك.الفنّ 

ومن بعد ذلك توالت وتكاثرت محـاولات الأعـلام للتجديـد عـلى صـعيد 
تقسيم وتبويب مسائل علم أصول الفقه بما يتناسب مع ما أسّسوا بنيانه، وشيّدوا 

يمكن متابعـة ذلـك واسـتيفاء تعـداده في هـذه  أركانه من نتائج ومسائل، بما لا
  العجالة غير المعدّة لذلك.

وفي هذا الصدد يأتي ما جاد به يراع سيّدنا المصنِّف سماحة آية االله السيّد محمّد 
باقر الحكيم (دامت إفاداته) إبداعاً جديداً في تقسيم علم الأصول، فمضـافاً إلى 

وتحقيقـات منيفـة، ارتـأى تبويبـاً  ما سطّره في هذا الكتاب من مباحـث شريفـة
  جديداً لعلم الأصول يأخذ بنظر الاعتبار ملائمة الوضع للطبع كما يقال.

فقد تناول في البداية مسألة حجّيـّة العلـم باعتبارهـا مبـدأً تصـديقيّاً لسـائر 
المسائل وما يتفرّع عليها من حجّيّة العلم العادي، وقطع القطّـاع، والقطـع غـير 

الكتاب والسنة، ثمّ تناول المسائل التي تهتمّ بصغريات تحصيل العلـم المستند إلى 
  كحجّيّة سيرة المت{ّ|عة والإجماع المحصّل وغيرها.
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ثمّ بحث في مسائل الحجج وما يتفرّع عليها من مسألة حجّيّة الظهور، وبهذه 
  المناسبة ولج في البحث عن مشخّصات الظهور وشؤونها.

جج عقد البحث في الأصول العمليّة باعتبارها وبعد الانتهاء من مسائل الح
  وظيفة مقرّرة لفاقد الحجّة على التكليف.

هذا، وقد توسّع سيّدنا المصنِّف (دامت إفاداته) في مسألة حجّيّة القطع؛ لما لها 
جتـه يـراع من آثار ونتائج على الصعيد العقَدي وغيره ؛ فإنّ هذا البحث مـذ دبّ 

 أوّل فرائـد الأصـول حتـّى غـدا محـلاًّ للإفـادة في +الشيخ الأعظم الأنصاريّ 
والاستفادة، وقد لهجت ببعض عبائره الألسن والزُبُر حتـّى غـدت كأنهّـا فـوق 

النقد والجرح، ومن جملتها: مسألة الحجّيّة الذاتيّة للقطع وعدم قابليّتها للجعـل  
  ال{|عيّ إثباتاً ونفياً.

وا تلـك تلقّـ +لشيخ الأنصـاريّ من جاء بعد ا -لو لم نقل كلّ  -ثمّ إنّ جلّ 
}هم ممـّا قـد يـرد المسألة بالقبول، وفرّ  عوا عليها لوازمها، ودفعوا عنها مـا حYـ

راء الأعـلام الـذاهبين مـذهب الشـيخ آعليها، وقـد نبـّه سـيّدنا المصـنِّف عـلى 
في الحجيّة الذاتيّة للقطع من الآخوند الخراسانيّ، والمحقّق النائيني،  +الأنصاريّ 

  ، وجملة من أعلام تلامذتهم.والمحقّق الأصفهاني ،العراقي والمحقّق
  فقد نبّه المصنِّف (دامت إفاداته) على وجود ثلاثة موضوعات وعناوين:

 القطع. .١
 العلم. .٢
 اليقين. .٣

وهذه العنـاوين ممتـازة عـن بعضـها، ولـذا نبـّه عـلى حـدودها وتعريفاتهـا 
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بحث عن حجيّة القطـع، وبحـث  فقدولوازمها، وعقد لكلّ منها بحثاً مستقلاً، 
  عن حجيّة العلم، وبحث عن حجيّة اليقين.

وقد خلص سيّدنا المصنفّ (دامـت إفاداتـه) إلى جملـة مـن النتـائج البديعـة 
  والفوائد النفيسة في بحث حجّيّة القطع، منها:

دي ال{ـ|عيّ، وإمكـان إمكان جعل الطريقيّة والكاشفيّة للقطع بالجعل التعبّـ −
  يّة عنه كذلك أيضاً.لحجّ نفي ا

زيّة غير ثابتة للقطع من حيث هـو، وإنّـما هـي ثابتـة للقطـع المصـيب أنّ المنجّ  −
 ب عليه تكليف.المطابق للواقع فيما إذا كان تكليفاً أو يترتّ 

 ريّة غير ثابتة للقطع طرّاً.أنّ المعذّ  −
ــارع أنْ  − ــن للش ــه يمك ــلي؛  أنّ ــوب العق ــاثلاً للوج ــاً مم ــاً شرعيّ ــل وجوب   يجع

ــ�´لمتا ــع إن ف ــة القط ــوب بع ــار وج ــي وراء اعتب ــة ه ــوّة العاقل ــأنّ الق   µناه ب
 متابعة القطع.

 إمكان ردع الشارع عن متابعة القطع في بعض الفروض. −
يّـة اليقـين فقـد سـبر يّـة العلـم، وحجّ وكذلك الحال والمنـوال في بحـث حجّ 

بحريّـة فكـره، فنـاقش أفكـار مـن سـبقوه ومـن  ةصـوليّ لأا المصنِّف المسائل
  م مشايخه.عاصرهم من أعلا

ويحسن الإشارة إلى أنّه تعرّض في بحث حجّيّـة اليقـين إلى مسـألة الاطمئنـان 
  ته ما لم يكن مصحوباً بالتردّد والشكّ. والعلم العادي وبينّ ملاك القول بحجّيّ 

هذا، وهناك الكثير مِن المسائل المستطرفة بمـنهج  جديـد جـادت بهـا يـراع 
تكفي هذه العجالـة لعـدّها فضـلاً عـن بيـان سيّدنا المصنِّف (دامت إفاداته) لا 
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زة، فهذه إشارة إجماليّة لنبذة يسيرة من تحقيقاته (دامـت إفاداتـه) في جنباتها المميّ 
  هذا الكتاب، وهي غيض من فيض أنامله المباركة ..  

ة العلاّمــة الحجّــة الســيّد أحمــد ونحــن إذ نتقــدّم بالشــكر الجزيــل لســماح
 العتبة العبّاسيّة المقدّسة على تبنيّه طباعة الكتاب،المتوليّ ال{|عي على  الصافي

نسأل االله أن يتقبّل مناّ هذا العمل، ويجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا 
بنون، وأن ينال رضا إمامنا الغائب عن الأنظار المطّلع على الأعمال الحجّـة ابـن 

راً، والصـلاة والسـلام عـلى الحسن عجّل االله تعالى فرجه، والحمد الله أوّلاً وآخـ
  أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.

  
  

  ميلادي  ٧/٩/٢٠٢٢ -للهجرة  ١٤٤٤صفر  ١٠
  النجف الأشرف
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وسـلّم  , االله على محمد وآله الطيبين الطـاهرينوصلىّ  ,الحمد الله رب العالمين
أجمعـين إلى قيـام يـوم واللعنة الدائمة على أعـدائهم  ,عليه وعليهم تسليماً كثيراً 

  الدين.
   :أما بعد

فيقول الفقير إلى رحمة ربّه الغني، محمد باقر نجـل المرحـوم حجّـة الإسـلام 
  :والمسلمين السيد محمد صادق الحكيم

هذه محصّلة ما أنا بصدد إلقائه من علم الأصول، على بعض إخواني من طلبة 
انية، التي اتفقنا على الابتداء بها في في الدورة الث (وفقهم االله تعالى)العلوم الدينية 

يوم الأحد، المتوقع أن يكون هـو الأوّل مـن شـهر ذي القعـدة مـن سـنة ألـف 
 وأربعمائة وأربع وثلاثين هجرية، ارتأيت أن أدوّنها تذكرة لي، وع´« أن ينفعنـي

  بنون إلا من أتى االله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بها ربي
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على التعرّض إلى بيان موضوع  جرت عادة المتأخرين من علماء الأصول
العلم عموماً، والمائز بين العلوم، وموضوع علم الأصول، وتعريفه وبيان رتبتـه 
والغاية منه، وقد أطالوا الكلام في ذلك بما لا نراه مهمّاً في المقام، والذي يحسـن 

دون إطناب هو تعريف علم الأصول، ومـا تتميـّز بـه المسـألة التعرض إليه من 
  :الأصولية عن المسألة الفقهية، فنقول

  أنّ علم الأصول ليس علماً ذا غايةٍ مستقلةٍ تراد من نتـائج مسـائله  :لا يخفى
وإنّما وُضع ليستعين به الفقيه عـلى اسـتنباط  -كما هو الحال في كثير من العلوم-

مصادرها، وتشخيص الوظيفة العملية للمكلَّف ال|}عية الأحكام ال|}عية من 
  أو العقلية عند فقد الحجّة على الحكم ال|}عي. 

ومن هنا تجد مسائله ذات مواضيع متباينة، فمنهـا لفظيـة شـبيهة بالمباحـث 
مسألة مقدّمة الواجـب، ومسـألة  :اللّغوية، كمباحث الألفاظ، ومنها عقلية مثل

ة يُبحَث فيها عن الدليل الشـ�رعي عـلى نتيجتهـا، الضدّ ونحوهما، ومنها شرعي
  حجّية خبر الواحد، والبراءة الش�رعية، والاستصحاب، وغير ذلك. :مثل

أنّ الغاية من علم الأصول تيسير وصـول الفقيـه إلى تعيـين وظيفـة  :والمهم
التي كثيراً ما  -المكلّف ال|}عية أو العقلية، وإغناء الفقيه عن بحث تلك المسائل 

في مطاوي البحوث الفقهية، لاسيماّ بعد أن كانت نتائجها لا  -ول الكلام فيها يط
  تختصّ ببابٍ من أبواب الفقه دون باب. 
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(علـم  :أنّ الأوفق بتعريف الأصول أن يُقال عنه إنّـه :إذا عرفت ذلك يظهر
يُبحَث فيه عن القواعد التي يحتاجها الفقيه في مقام استنباط الحكم الش�رعي، أو 

يين الوظيفة العملية الكلية الش�رعية أو العقلية، للمكلّف ممـا لم يُبحَـث عنـه تع
  بالقَدْر الكافي في العلوم الأخرى).

تدخل في هذا التعريف جميع المسائل الأصـولية حتـى مسـائل  :وبهذا البيان
 الأصول العملية في الشبهات الموضوعية من دون حاجة إلى الالتزام بالاستطراد

  أهمّيتها وطول البحث فيها.فيها على 
كما أنّه لا ملزم لأن يُبحَث في علم الأصول عن كلّ ما يحتاجه الفقيه في مقام 
الاستنباط، كالمباحث اللّغوية أو الرجالية أو غير ذلـك ممـا بحـث عنـه بالقـدر 
الكافي في العلوم الأخرى لإغناء تلك العلوم وبحوثها، ولأنّ علـم الأصـول لم 

نّما لأجل إغناء الفقيه عن البحث في مجموعة كبيرة مـن المسـائل يدوّن لذلك، وإ
  .-كما تقدم  -غير الفقهية في علم الفقه 

ال´³ّ في انتقاء المسائل التي بحثت في علم الأصـول مـن دون  :وبذلك يظهر
التزام من الأصوليين والفقهـاء بالبحـث عـن كـلّ مـا يحتاجـه الفقيـه في علـم 

الوثيقة بين علمي الفقه والأصـول، وكـأنّ الثـاني  الأصول، كما ظهرت العلاقة
  جزء من الأوّل لتقوّمه به وتوقفه عليه. 

  ���! � � $�#�� و ���! � ���� ��

هي  :ومن التعريف يَظهر الفرق بين المسألتين الأصولية والفقهية، وأنّ الأولى
يقية، أو التي تقع نتيجتها في طريـق الاسـتنباط، أو مبادئـه التصـورية أو التصـد

عند فقـد الـدليل عـلى الحكـم  -طريق تعيين الوظيفة العملية الفعلية للمكلّف 
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 :البراءة الشـ�رعية والاستصـحاب، أم عقليـة مثـل :شرعية كانت مثل -الأوّلي 
هي التي يُعينّ بها الحكم ال|}عي أو نفس الوظيفة  :قاعدة الاشتغال، بينما الثانية

البراءة أو الاشـتغال أو الاستصـحاب في علـم  الفعلية، فإنّ تحديد كبرى قاعدة
في علم الفقه سواء  -في مواردها المتفرقة في أبواب الفقه  -الأصول بينما تطبيقها 

  في ذلك موارد الشبهات الحكمية والموضوعية.
وعلى ضوء ما تقدم تنتفي الحاجة إلى ذكر تعاريف القوم، ونقد ما تعرضوا له 

وصاً بعد أن كان الغرض من التعريف هو إبـراز فيها من النقض والإبرام، خص
صورة واضحة للعلم، و مميّزة له عمّا عداه من العلوم دون بيان حدّه، أو رسمه 

لا حاجـة إلى تكلّـف  -لـو أمكـن  -القريبين على النحو المذكور في المنطق، فإنّه 
علـم المزيد من الجهد في تحقيقه. وعليه فالمطلوب في علم الأصول هو تحصـيل ال

بتلك القواعد أو ما ينتهي إلى العلم في حجّيته عليها، وإلا لم تنفعه شيئاً، فيكـون 
  هو العلم وحجّيته. -لو لم يكن لسائر العلوم  -المبدأ الأساسي لعلم الأصول 

حيـث وقـع  -أنّ الأنسب هو تقديم البحث عن حجّيـة العلـم  :ومنه يظهر
الأصولية، لتوقّف الانتفاع بنتائجها  قبل البحث عن سائر المسائل -الكلام فيها 

  جميعاً على حجّيته، كما لا يخفى.
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الـذي هـو حجّـة  -جّيـة العلـم لا يخفى بعد أن كان البحـث عـن ح :تمهيد
هو الأساس، أو المبدأ الأسـاسي للبحـث عـن سـائر الحجـج، وكـان  -الحجج

الخروج عن عُهدته تحصيلاً  عاقل ملتفت إلى تكليف المولى المفروض على كلّ 
بعد الفراغ عـن  -للثواب، وتجنبّاً عن العقاب، كان اللازم عليه بمقتض�ى عقله 

تحصيل العلم بخروجه عن عهدته، فإن حصل له العلم بالتكليف  -حجّية العلم 
   :فهناك صورتانأو بعدمه فالأمر واضح، وإن لم يحصل له العلم، 

  أن يكون قادراً على تحصيل الحجج الش�رعية، وتمييزها عمّا عداها.  :إحداهما
  أن يكون عاجزاً عن ذلك، أو متع´Çاً عليه. :والأخرى

والصورة الأولى مختصّـة بالمجتهـد، وفي الثانيـة تكـون وظيفتـه الرجـوع إلى 
  المجتهد، أو العمل بالاحتياط. 

  :-أيضاً  -وللمجتهد صورتان 
ولـو مـن بـاب التقريـر وإمضـاء  - يعلم بقيام الحجّة الش�رعية عليه  أن :الأولى

، وحينئذ يجب عليه العلم بالخروج عن عهدته بموافقته على طبق - الحجج العقلائية 
  الحجّة القائمة، أو تحصيل الحجّة الش�رعية على موافقته والخروج عن عهدته. 

، وحينئـذ -الفحـص عنهـا ولو بعـد  -أن لا يعلم بقيام الحجّة عليه  :الثانية
}عية المقـرّرة للجاهـل  يلزمه الخروج عن عهدته بالعمل على طبق القواعد ال|ـ
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الفاقد للحجّة إن وُجِدت، وإن لم تُوجَد لَزمه العلم بالخروج عن عهدته بالعمل 
  على طبق القواعد العقلية في المقام.

فقـد عرفـت أنّ  ما ينبغي أن يكون عليه تبويب المسائل الأصـولية، :ومنه يظهر
مسألة حجّية العلم هي المبدأ التصديقي لسائر المسائل، ويتفرّع عنها مسـائل حجّيـة 
العلم العادي، وحجّية اليقين، وحجّية قطع القطّاع، أو يقين مـن هـو كثـير اليقـين، 
وحجّية القطع، أو اليقين، والعلم غير المستند إلى المعصومين(عليهم أفضل الصـلاة 

  مور الدين، وحجّية القطع، أو اليقين المستند إلى القياس.والسلام) في أ
مسـألة حجّيـة سـيرة  :وهناك مسائل يراد بها تحصيل العلم وصغراه، وهـي

المت|}عة، أو بنائهم، والإجماع المحصّل، أو مرتبة منه، وأما الإجماع المنقول إن لم 
الواحد، وليس من ، فهو من فروع حجّية خبر -كما في المتواتر  -يحصل منه العلم 

مسائل القطع، أو اليقين في شيءٍ، فينبغي الفصل بينهما، ثم البحث في مسألة حجّية 
  بناء العقلاء.

وبعد الانتهاء من تلك المسائل ينبغي البحث في مسائل الحجج، حيث يُطلَب 
فيها العلم بالحجّية، ومقدمة لها يبحث عن إمكان التعبّد بغير العلم، وعن كيفية 

بين الحكمين الواقعي والظاهري، ثمّ البحث عن حجّية الظهـور، ثـمّ في  الجمع
إحدى صغرياتها، حيث وقع الكلام فيها، وهي حجّية ظواهر الكتاب، ثمّ البحث 
عن حجّية قول اللّغوي الكاشف عن الظهور، ثمّ البحث عن مشخّصات الظهور 

الاستعمال المجازي  التي هي علامات الحقيقة والمجاز، وإتباعها بالبحث عن كون
بالوضع أو الطبع، وفي استعمال اللفـظ في اللفـظ، وفي تبعيـّة الدلالـة الوضـعية 
للإرادة أو عدمها، ثمّ البحث في الحقيقة الش�رعية، ثـمّ البحـث عـن الصـحيح 

  والأعمّ الذي هو متفرّع عن البحث في الحقيقة ال|}عية.
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الهيئـات، ثـمّ البحـث في كما ينبغي بعد ذلك البحث عـن المعـاني الحرفيـة و
المفاهيم، ثمّ البحث في المشتق، وتأخيره عن ذلك لأنّ المشتقات غالباً ذات هيئـة 

  بخلاف الجوامد، كما لا يخَفى.
كما ينبغي بعد ذلك البحث في المطلـق والمقيـّد، ومقـدّمات الحكمـة، حيـث 

ليها، ثمّ يتوقف عليها الكثير من دلالات الألفاظ المستند تشخيص الظهور فيها إ
 البحث في مسائل العموم.

ولا يخفى الوجه في تقديم بحوث المطلق والمقيّد على بحوث ومسائل العموم 
  لأنّ في العام ذات المطلق، وصيغة العموم، فينبغي تأخير البحث فيه عن المطلق. 

مادّة الأمر والطلب، والإرادة، وصـيغة  :ثمّ البحث في مسائل الأوامر، مثل
مل الخبرية في مقام الطلب أو الإنشاء، ووقوع الأمر عقيب الحظـر، الأمر، والج

والمرّة والتكرار، وتعلّـق الأوامـر بالطبـائع أو الأفـراد، والإجـزاء، وتقسـيمات 
  الواجب، ومقدّمة الواجب.

ثمّ في مفاد صيغة النهي ودلالتها على الدوام، واقتضاء النهي الفساد، والضدّ، 
عد انتهاء الكلام في مسائل أصالة الظهـور وصـغرياته واجتماع الأمر والنهي، وب

ينتقل الكلام إلى حجّية الخبر الناقل لتلك الظهورات والحجج، ثـمّ في تعـارض 
  الأخبار. 

وبعد استقراء الحجج، والانتهاء من مسائل الخلاف في كبرياتها وصـغرياتها 
 التكليـف، أو ينبغي عقد الكلام في الأصول العملية المقرّرة لفاقـد الحجّـة عـلى

الخروج عن عهدته، فيعقد الكـلام في مسـائل التخيـير، والـبراءة، والاشـتغال، 
  والاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية. 
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هذا ما ينبغي أن تجري عليـه مسـائل الأصـول مـن حيـث التبويـب والتقـديم 
ف صدق والتأخير بملاك تقديم البحث في الكبرى ثمّ البحث في صغرياتها، إذ يتوقّ 

الصغرى على صدق الكبرى دون العكس، فمسائل الصغريات فرعيةّ ومتفرّعة عن 
نتائج مسائل كبرياتها، فكان الأنسب بمقتض�ى التقدّم الطبعي هو ذلك، ولكن قـد 
تقتض�ي بعض المناسبات أرجحيةّ تقديم بعضها على بعض على خلاف ما ذكرناه في 

  خصوص مسائل معينّة، فالتفت.
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إذا عرفت ذلك فاللازم البحـث أوّلاً في حجّيـة العلـم، ولكـنّ مـا أخـذ في 
  هو عنوان القطع.  - في كلمات الأعلام -عنوان المسألة 

  :مة لذلك نقولومقدّ 
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م، والقطـع، واليقـين، والقطـع العلـ :أنّ هناك عناوين ثلاثـة هـي :لا يخفى
مصطلح أصولي يراد به الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل معه الخلاف، وأما العلم 

، ورؤيـة )١(واليقين فهما مستعملان في العرف واللّغة، أما العلم فيراد منه المعرفة
الواقع وانكشافه، ومفهومه في اللّغة والعرف سواء، وأمـا اليقـين فـيراد منـه في 

، ولكن في المنطق يراد من العلـم مـا يعـمّ الظـنّ، )٢(ة >العلم وزوال الشكّ<اللّغ
ويراد من اليقين ما ليس فيه أدنى احتمال للخـلاف، ولكـنهّما مقيـّدان بالمطابقـة 

  للواقع، كما هو الحال في المعنى العرفي واللّغوي للعلم. 
خـذ فيـه المطابقـة ولكنّ القطع وإن أُخذ فيه عدم احـتمال الخـلاف إلا أنّـه لم يؤ

للواقع، فيعمّ الجهل المركّب، فيكون القطع أعمّ من وجه من العلم بالمعنى المنطقـي، 
لشموله للجهل المركب واختصاصه بما لـيس معـه احـتمال الخـلاف، وأمـا اليقـين 

  بالمعنى العرفي فسنتحدث عنه بعد قليل إن شاء االله تعالى.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/١١٨٩الصحاح: ) ١(
  .٥/١٣٢٠: المصدر نفسه) ٢(
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ين بـالمعنى العـرفي، وعـن حجّيـة هو البحث عن حجّية العلم واليق :والمهمّ 
القطع، وإنما تعرضنا للمعنى المنطقي لأنس أذهاننا به، وبيان أنه ليس موضـوعاً 
للبحث إلا بمقدار ما ينطبق عليه مفهوم اليقـين أو العلـم أو القطـع في العـرف 

  والأصول. 
حو أنّ العلم واليقين في اللّغة يراد منهما وضوح الحال بـالن :كما ظهر مما تقدم

الذي لا يشكّ فيه، وإن كان هناك فرق بينهما من حيـث أنّ اليقـين مـأخوذ فيـه 
بخلاف العلم، واستشهد عليـه بأنـه يصـح أن  -ولو كان بدوياً  -زوال الشكّ 
أثر لذلك في الغاية  ولا .متيقن :يصح أن يقال عنه نه عالم، ولاإ :يقال عن االله

 ،فيصدق عليها عنوان اليقين ،دثةعلومنا حا كلّ  و ،ختصاصه بنالا ،من البحث
 أعمّ  هو اليقين في العرف مستعمل فيما هذا ولكنّ  كما يصدق عليها عنوان العلم.

>إذا تـيقّن  :لمسألة من المطابق للواقع والمخالف له، ومن ذلك تحرير الفقهاء
 -كـالقطع  -، فهو )١(دخول الوقت فصلى، ثمّ تبينّ أنهّا وقعت قبل الوقت... <

في  كـما فيما يعمّ الجهل المركب، ويشهد لذلك صحة تقييـده بالصـادق، مستعمل
  علماً صادقاً، فتأمّل. :بخلاف العلم، فلا يقال )٢((ويقيناً صادقاً) الدعاء

كما أنّ مفهومه لا يختصّ بما ليس معه احتمال الخلاف، فإنّ الاحتمال إذا كان 
لطرف المخالف لا ينافي حصول ضعيفاً غير معتدٍّ به، أو مغفولاً عنه للغفلة عن ا

اليقين، ولذا كان مفهومه مشكّكاً قابلاً للشدّة والضعف، ومن ذلك ق�ول أم�ير 
  .)٣(>لو كُشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً< :×المؤم�نين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وغيره.، ١/١١٤منهاج الصالحين (السيد محسن الطباطبائي الحكيم+): ) ١(
  ، ب دعوات موجزات لجميع حوائج الدنيا والاخرة.٢/٥٨٤الكافي: ) ٢(
  .٢/١٤، وغيره مثل إرشاد القلوب للديلمي: ١/٣١٧مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب: ) ٣(
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عـن قـول  ×سن الرضاسألت أبا الح :(قال :وفي صحيحة صفوان بن يحيى

بلى ولكن ليطمئنّ قلبي) أكـان في قلبـه  :قال -(أولم تؤمن؟  :×لإبراهيم االله

  .)١(الزيادة في يقينه) لا. كان على يقين ولكنه أراد من االله :قال -شكّ؟ 

، فاليقين قابل للشـدّة )٢((وأشدّهم يقيناً) :×وكذلك في زيارة أمير المؤمنين

علم شديد أو  :ن بخلاف العلم، إذ لا يصحّ أن يقالوالضعف والزيادة والنقصا

  علم كثير أو قليل. :ضعيف أو علم زائد أو ناقص، وإنما يقال

وبذلك ظهر الفارق الكبير بين مفهومي العلم واليقين، إذ اليقين يَعمّ المطابق 

للواقع والمخالف له، وكذلك هو قابل للشدّة والضعف، بخـلاف العلـم، فإنـه 

بق للواقع، كما هو مختصّ بما لا يحتمل فيه الخلاف، ولـذا لا يكـون مختصّ بالمطا

قابلاً للشدّة والضعف، وإنما هو قابل للكثرة والقلّة بحسب متعلّقه، فـإن تعلّـق 

بالكثير كان كثيراً، وإن تعلّق بالقليل كان قليلاً، وعليه يكون اليقين أعمّ مطلقـاً 

مّـا كونـه أعـمّ مـن العلـم مطلقـاً ، أ-بالمصطلح الأصولي  -من العلم والقطع 

بالمطـابق للواقـع،  -أيضاً  -فلاختصاص العلم بما لا احتمال معه، واختصاصه 

وأما كونه أعمّ مطلقاً من القطع، فلاختصاص القطع بما لا يحتمل فيـه الخـلاف 

  بخلاف اليقين.

  نعم القطع أعمّ مطلقاً من العلم لاختصاص العلم بالمطابق للواقع. 

في حجّيـة القطـع،  :أنّ الأنسب في المقام عقد بحوث ثلاثـة هـي :رومنه يظه

   وحجّية اليقين، وحجّية العلم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٩، ح٢٤٧المحاسن للبرقي: ) ١(

  ×.، ب مولد أمير المؤمنين٤، ح١/٤٥٤الكافي:  )٢(
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أحدهما يرتبط بمفهوم القطع، والثـاني بمفهـوم  :ومقدّمة لذلك نذكر أمرين
   :الحجّية، فإنهما مبادئ تصوّرية لهذا البحث، فنقول

 يؤخذ فيه المطابقة للواقع إلا أنّه أخـذ فقد عرفت أنّ القطع وإن لم :أما الأوّل
فيه عدم احتمال الخلاف، وذلك ما يستلزم كونه متواطياً لا قوّة في بعض أفـراده 
على بعض، إذ القابل للقوّة والضعف إنما هو احتمال المطابقة للواقع، فإذا انتفـى 

لم يكـن الاحتمال بالمرة في جميع أفراد القطـع لم تقبـل الاخـتلاف في ذلـك، وإلا 
  الأضعف قطعاً لامحالة. 

لأنّ منهـا  المسامحة في تطبيق عنوان القطع على ما يعدّ من القطعيات، :ومنه تظهر
ما هو أوضح وأجلى من بعض، ألا ترى أنّ الإحساس بالنفس وحالاتهـا، كـالجوع 
والعطش والألم ونحو ذلك أقوى من الإحساس بالحواس الخمس، وكذلك ما كان 

أقوى من السمع، كأن تسمع صـوته، وكـذلك مـا  - مثلاً  - ى زيداً بالبgh، كأن تر
 :كان بالحواس أقوى من التجريبيات، ولعلّ الأقوى منها جميعاً هي الأوّليات، مثـل

  استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما.
  .-كما لا يخفى  -هذا في البديهيات، والأمر في النظريات أوضح 

المنطبـق عـلى جميـع تلـك التصـديقات المتفاوتـة في  أنّ  :ويترتّب عـلى ذلـك
هـو  -مع أنهّا معدودة من البديهيات، فضلاً عن النظريات  -الوضوح والجلاء 

  عنوان اليقين دون القطع.
وأما لو أخذ عنوان القطع في محلّ الكلام للزم اختصاصه بخصوص ما كان من 

ت فيهـا بـالقوّة والضـعف، البديهيات في الدرجة القصوى من اليقين التي لا تفـاو
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الواحد نصف الإثنين، ونحو ذلك  :كبعض الأوّليات والفطريات والنظريات، مثل
مما لا يتطرّق إليه أضعف الاحتمالات، ولكن لا سبيل إلى الثاني لأنّه مختصّ بـبعض 

  البديهيات، ولعلّه لا يحَصل فيه الجهل المركّب لأيّ عاقل. 
معرفــة حــال القطــع المتعلّــق  يــة القطــعحجّ  في البحــث مــن الغايــة أنّ  عــلى

  بالت|}يعات الإلهية، ولا يكاد يتعلّق بها القطع منا بتلك المرتبة، كما لا يخَفى.
فكان ينبغي إلغاء البحـث في شـؤون القطـع، وعقـده في اليقـين، ولكـن لا 
مناص عن مجارات القوم في البحث عن القطع وشؤونه، لما يترتب على ذلك من 

  مية المترتّب عليها ثمرات عملية في العقائد والفقه والأصول.الثمرات العل
وعليه يكون موضوع الكلام في هذا البحث هـو القطـع، ويـراد منـه مـا لا 
احتمال للخلاف فيه فعلاً، وإن كان لو تأمل القاطع لزال قطعه في بعض الأمـور 

ن نفس دون بعض، فإنّ ذلك يرجع في الحقيقة إلى التفاوت في أسباب القطع دو
القطع، فحيث أخذ في مفهوم القطع عدم احتمال الخـلاف بـالمرّة يكـون القطـع 

  متواطياً وإن كان في بقائه على حاله وثباته مختلفاً باختلاف أسبابه قوّة وضعفاً. 
 ،يحتمل خلافه عقد الكلام فعلاً في خصوص ما لا فالأنسبحال  وعلى كلّ 

(إن شـاء االله تعـالى) التعـرّض  ، وسـيأتيعـلامهو مصطلح عليه بين الأ كما
  .لذلك في مقام بيان حجّية العلم، فانتظر

   0 و�23�01/� �)' 

ثمّ إن هناك جهة أخرى ترتبطِ بموضوع المسألة الذي هو القطع، حيث أنّـه قـد 
 :ينظر إليه بالنظر الآلي، وقد ينظر إليه بالنظر الاسـتقلالي، وذلـك لأنّ القـاطع تـارة

 -كما هو الغالب  - ون نظره متوجهاً إلى المتعلّق، ومقصوراً عليه يغفل عن قطعه، ويك
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فهو لا يرى ولا يلتفت إلا إلى ما يقطع به غافلاً عن قطعـه وإدراكـه، كـما في النظـر 
أو النـاظر  - مـثلاً  - خصوصـيات وجهـه  إلى الآلي في المرآة عندما ينظر الناظر فيها

رآة والنظـارات، وينشـغل بـما ينظـر إليـه بالنظارات إلى منظوراته، فإنّه يغفل عن الم
بواسطتها، ويرتّب عليه أحكامه، بل الغفلة عن القطع والعلم أقوى من الغفلة عـن 

  تلك الآلات، كما لا يخفى. 
Õً  يتوجه بنظرة أخرى، وتوجه استقلالي إلى نفس القطع، فيرى كلاّ  :وتارة أخرى

المعينّة هي متعلّق قطعه، فـالأوّل من القطع ومتعلّقه، ويدرك أنّه قاطع، وأنّ القضية 
  هو الآلي، و الثاني هو الاستقلالي.

 - وهو المغفول عنه غالباً  - ويُصطلََحُ على نفس القطع أو العلم بالمعلوم بالذات 
  كما يصطلح على متعلّقه بالمعلوم بالعرض. 

قطـع واعلم أنّ قطع القاطع قد ينظر إليه غير نفس القاطع، كما في المولى إذا كان 
  عبده موضوعاً لبعض أحكامه، ولا يكون النظر إليه حينئذ إلا استقلالياً.

ولا ينبغي أن يغفل عن أنّ موضوع مسألتنا، إنّما هو القطع المنظـور إليـه بـالنظر 
أو من قبل الغير، كـما هـو  - أي المعلوم بالذات  - الاستقلالي من قبلِ القاطع نفسه 

جّية القطع، فإنّه ينظر إليه بالنظر الاسـتقلالي الحال في الأصولي عندما يبحث عن ح
لامحالة، وإن كان بعض أفراده أو جلّها هي قطوعات الغير التي لم ينظر إليهـا ذلـك 

  الغير إلا بالنظر الآلي.
 احـتمال يشـوبه لا الـذي القطـع هـو إنّـما للمسـألة موضوعاً  يكون أن ينبغي فما

 وأمـا بالـذات، المعلـوم هـو :فقـل أو لي،الاستقلا بالنظر منظوراً  يكون وما الخلاف،
   يخفى. لا كما الحجّية، عنوان عليه يحمل أن يمكنه فلا قطعه، عن الغافل القاطع نفس

  هذا ما يرتبط بالأمر الأوّل. 
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وهو المرتبط بمحمول المسألة، وهو عنـوان الحجّـة أو الحجيـة،  :الأمر الثاني
   :ددةفاعلم أنّ للحجّية مفاهيم متع

المفهوم اللّغوي والعرفي، ويراد منه مطلق ما يستدل بـه حقّـاً كـان أو  :الأوّل
  باطلاً. 

المفهوم المنطقي، وهو الذي يقع وسطاً في القياس، ويكون واسـطة في  :الثاني
إثبات الأكبر للأصغر، فيكون حجّة في ثبوت الأكبر للأصغر، إما لكون الوسط 

ه بالبرهان اللّمي، وإما لكونه معلولاً له، فيعبرّ عنـه علّة لثبوت الأكبر، فيعبرّ عن
بالبرهان الإنيّ، والملاك هو اللـزوم والملازمـة بيـنهما، وإن كانـا معلـولين لعلّـة 

  واحدة، فالتفت. 
المفهوم الأصولي، وهو الذي يقـع وسـطاً لإثبـات متعلّقـه بحسـب  :الثالث

بالحجّـة والـدليل  الجعل ال|}عي، كـالطرق والأمـارات، فإنـه يصـطلح عليـه
  والطريق والأمارة.

  الكاشفية والطريقية الذاتية.  :الرابع
المنجّزية والمعذّرية، فيكون منجّزاً للتكليف عند الإصـابة ومعـذّراً  :الخامس

  عنه عند الخطأ، ويترتّب عليهما وجوب العمل به عقلاً. 
، عكس الخامس، فيكون معنى الحجّية هو وجوب العمل به عقلاً  :السادس

  ويترتّب عليه المنجّزية في صورة الإصابة، والمعذّرية في صورة الخطأ.
وليعلم أنّ المفهوم اللّغوي لا حاجة للبحث عـن اتصـاف القطـع بـه، إذ لا 
إشكال فيه خصوصاً بعد أن كان يعمّ كلّ ما يستدل به ولو كان باطلاً، ولا أقـلّ 

  ا هو بحق وما هو بغيره. من دخول الاستدلال بالقطع في الاستدلال الأعمّ مم
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أنّ الثلاثة الأخيرة ليست مصـطلحات لعنـوان الحجّـة أو  -أيضاً  - :واعلم
كلـمات  في وردت حجّيته بيان مقام وصف بها القطع فيالحجّية، وإنما هي أحكام 

  . الأعلام
واختلافها في المفهوم والملاك دعانا إلى فرزِ بعضها عـن بعـضٍ، لأنّ في كـلٍّ 

على حدة، ونحن نتكلّم (إن شاء االله تعـالى) في الثلاثـة الأخـيرة، وفي  منها بحثاً 
  ضمنه يظهر الحال في المنطقي والأصولي(إن شاء االله تعالى).

�9��7 و��7��8  '(� �  

  :إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ القطع ينقسم إلى قسمين
  الطريقي، وهو المتمحّضُ في الطريقية والحكاية عن الحكم. :أحدهما

الموضوعي، وهو المأخوذُ في موضوعِ الحكم سواء كان تمام الموضوع  :انيوالث
  أو جزئه. ومحلّ الكلام فعلاً في القطع الطريقي. 

 )ّ*��$:�; � , '(� � ��:   

القول بأنّ طريقية القطع وكاشفيته عن متعلّقـه  بين الأعلام وقد اشتهرَ 
  ، ولكنّ الصحيح خلافه. )١( ذاتية، فلا تَقبل من الشارع جعلاً إثباتاً ولا نفياً 

أنّ مرادهم من الطريقية والكاشفية ليس إلا الكاشفية والطريقيـة  :ولا يخَفى
عن المعلوم بالعرض دون المعلوم بالذات، فإنّ القطع وإن كان يَتعلّق في الـذهن 
أوّلاً وبالذات بالقضية الذهنية، ويَتعلّق ثانياً وبالعرض بالقضية الواقعية إلا أنّـه 

  نما يكون طريقاً إلى الواقع وكاشفاً عنه. إ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهايـة  ،٢/٣٢نهاية الدراية:  ،٧-٣/٦فوائد الأصول:  ،٧-٢/٦ية: الكفا ،١/٢٩فرائد الأصول:  )١(
  .١٨-٣/١٧المحكم:  ،٤/٣٠منتقى الأصول:  ،٢/١٥مصباح الأصول:  ،٧-٣/٦الأفكار: 
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ولا تغفل عن أنّنا لم نصف المعلوم بالعرض بالخارجية وإنـما بالواقعيـة، لأنّ 
هناك من القضايا قضايا ثبوتية واقعية لا يتوقّف صدقها عـلى ذهـن ولا خـارجٍ 

  امتناع اجتماع النقيضين، أو كون الأربعة زوجاً، فتأمل جيداً.  :مثل
ح من ذلك أنّ القطع إنّما هو عرض نفساني يتعلّق بالنسـب التامّـة وقد انقد

الخبرية الحاكية عن الواقع، وموجب لإذعان النفس واعتقادها بها، فيكـون مـن 
  ذاتياته تعلّقه بالقضية الخبرية الذهنية، وحكايتها عن القضية الواقعية. 

أنهّـا تكـون مـن فتكون الحكاية عن الواقع من ذاتيات متعلّقه، وغاية الأمر 
ذاتياته، ولكنّ الحكاية شيء والكاشفية شيء آخـر، لأنّ الحكايـة تقبـل الصـدق 
والكذب بخلاف الكاشفية، فإنهّا لازمـة للمنكشـف، ومتفرّعـة عـلى ثبوتـه في 

  موطنه، وإلا انتفت من باب السالبة بانتفاء الموضوع. 
ف وكاشف، فإذا كان هناك ما يمكن أن ينكشف أمكن أن يكون هناك انكشا

وإن لم يكن هناك ما يمكن أن ينكشف لم يكن هناك انكشاف ولا كاشـف، فـلا 
تنفكّ الكاشفية في القطع إن وجدت فيه عن المطابقـة للواقـع، وأمـا عنـد خطـأ 
القطع وعدم مطابقته، فليس هنالك طريقية ولا كاشفية، لاذاتيـة ولا عرضـية، 

ل المركـب شيء، وإنـما يبقـى وإنما هناك نقيض الكاشفية، إذ لا ينكشـف بالجهـ
  الواقع عند الجاهل على خفائه وظلمته.

يعـمّ الجهـل المركـب، فكيـف تكـون  -محـلّ الكـلام  -ولاريب أنّ القطع 
كاشفيته ذاتية، وبعض أفراده لا كاشفية فيه ولا طريقية؟! وإنما فيه حكاية كاذبة، 

  كما عرفت.
كاشفية وطريقية، ولكن لا نعم ما يكون من أفراده مطابقاً للواقع يكون فيه 

  يصحّ وصف الأعمّ بما هو مختصّ بالأخصّ، كما لا يخفى.
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، ودعـوى >أنّ )١(ما في دعوى أنه >بنفسه طريـق إلى الواقـع... < :ومنه يظهر
، ودعوى >كون القطع بنفسه وصولاً )٢(القطع حقيقته عين الانكشاف والنورية<

أيّ انكشاف، وأيّ وصول في الجهـل ، فأيّ طريقية، وأيّ نورية، و)٣(إلى الواقع<
المركب الذي ليس فيه إلا الانحراف عن الواقع والعمى عنه، وعدم انكشافه به 

  وعدم الوصول إليه؟!. 
بعد أن كان القطع يعمّ الجهل المركب، فلا يصحّ وصفه بالطريقية  :والحاصل

أن تكون  إلى الواقع، والكاشفية عنه، والوصول إليه على نحو الدوام، فضلاً عن
  تلك الصفات نفس ذاته أو من ذاتياته، فافهم جيداً.

نعم حكايته أو حكاية متعلّقه المعلوم بالذات عما تعلَّق به بالعرض لا تنفـكّ 
  عنه، ولكنها كسائر الحكايات، أو الحاكيات قد تصدق وقد تكذب، كما عرفت.

ويترتب على ذلك إمكان جعل الكاشفية له، وجعل وجـوب تصـديقه مـن 
ق العادل<، فيأمر الشـارع  :الشارع تعبّداً، كما هو الحال في الأمارة، في مثل >صَدِّ

بلزوم البناء على صدق القطع، وترتيب الأثر عليه، وكذلك إمكان نفي الكاشفية 
القياس،  :بالنهي عن الاعتماد عليه في بعض الأمور، مثل -ولو في الجملة  -عنه 

  فيه إن شاء االله تعالى. وقطع القطّاع على ما سيأتي البحث
إنّ القطع وإن لم تكن كاشفيته عن الواقع من ذاتياتـه، لانتقاضـها  :فإن قلت

بالجهل المركب إلا أنّ كاشفيته بزعم القاطع واعتقاده من ذاتياته لفـرض انتفـاء 
إلا أنّـه  -ولو كان جهلاً مركبـاً  -احتمال الخلاف عنده، فإنّه لا يرى عند قطعه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٩فرائد الأصول:  )١(
  .٢/٣٢نهاية الدراية:  )٢(
  .٣/١٨المحكم:  )٣(
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  وأنّ الواقع منكشف لديه، ولا يحتمل خلافه، وإلا لزم الخلف. واصل للواقع،
، لأنّه تحصيل -ما دام قاطعاً  -ويترتب على ذلك امتناع جعل الكاشفية لقطعه 

، كذلك، لأنّه يوجب اجتماع -مادام قاطعاً  -للحاصل، وامتناع نفيها عن قطعه 
بهما في الواقع، وكفى به الضدين أو المتناقضين في نظر القاطع بالتكليف وإن لم يوج

  مانعاً، لعدم تمكّن المكلّف من تصديقه بعد تصديقه بمثله أو ضدّه أو نقيضه. 
أنّنا لسنا بصدد إلغـاء كاشـفية القطـع عـلى نحـو السـلب  :ليعلم أوّلاً  :قلت

  الكلي، كما أنّنا لسنا بصدد إثبات إمكان نفـي الشـارع لحجّيـة القطـع وكاشـفيته 
  والعلم من أفراده! وإنما بصدد نفي الكاشفية الذاتيـة لـه  على ذلك النحو، كيف

ويترتّب على انتفائها إمكان نفيها شرعاً في الجملة، كما يمكن إثباتها  -كما ادعي-
   :له، فنقول

فلا محذور فيه حتىّ لو كانت من ذاتياتـه، لأنّ الإثبـات الـذي  :أما إثباتها له
  ي دون التكويني.ندّعيه إنّما هو الإثبات والجعل الت|}يع

إنّ جعل الذاتي ليس إلا بجعل الـذات ولـيس زائـداً عليهـا، لأنّ  :فلا يقال
الجعل الت|}يعي إنّما هو اعتبار من الشارع، وهو سهلُ المؤونة ويمكن تعلّقه بكلِّ 
ّ}ع، فـإذا  شيء، وغاية ما يتوقّف عليه هو ترتب الفائدة والأثر عليـه بنظـر الم|ـ

  بقول مطلق. وفائدة بنظر المولى لم يصحّ الجزم بنفيهأمكن أن يكون له أثر، 
  ولاريب أنّه يمكن أن يكون له أثر وفائدة ولو كانت تظهر بعد حين.

فإذا كان قطع المكلّف بنظر المولى يخطئ ويصيب، فله أن يعتبره طريقـاً لإثبـات 
جّزيـة في حكمه أو نفيه في جميع موارده، كما هو الحال في الأمارة، ويترتّـب عليـه المن

  صورة الإصابة والمعذّرية في صورة الخطأ ولو لم يظهر للمكلّف خطؤه أصلاً. 
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بخلاف ما لو لم يجعل له الكاشفية شرعاً، فإنّـه ولـو كـان منجّـزاً في صـورة 
  الإصابة إلا أنه ليس معذراً في صورة الخطأ. 

شار إليه وإنما العذر وعدمه يتبعان حينئذ التقصير وعدمه في المقدّمات، كما أ
معذّراً، وإنما القصـور والعجـز  -من حيث هو-، فلا يكون القطع )١(في الكفاية
  هو المعذّر.

فإن كان العجز ناشـئاً عـن التعجيـز بالاختيـار لم يكـن عـذراً، لأنّ العجـز 
  بالاختيار لا ينافي الاختيار. 

، الحال في منجّزية القطع ومعذّريته، فإنّ القطـع المصـيب منجـز :ومنه يظهر
راً بحال، لأنّـه عنـد الخطـأ إن لم يكـن هنـاك  زاً ولا معذِّ والمخطئ لا يكون منجِّ
تكليف، فلا تكليف كي يتنجّز به، وإن كـان هنـاك تكليـف ولم يطعـه، للقطـع 

إنما هو عجزه عن إطاعته، وعجزه عن إطاعته بسبب  -إن كان  -بعدمه فالعذر 
راً إن كا ن غير مقصّ�ر في مقدّماتـه، ولم يكـن القطع بعدمه إنّما يكون عذراً ومعذِّ

مرجع قطعه إلى سلوك مقدّماته بسوء اختياره، كما لو كان المنشأ هو قراءته لكتب 
  الضلال، واستماعه للمضلّين. 

سواءً  -من حيث هو  -أنّه لا مانع من الجعل ال|}عي لكاشفية القطع  :والمهم
لقاطع حال قطعه الذي لا ينفكّ كان مطابقاً للواقع أم مخالفاً حتى بالإضافة إلى ا

  عن اعتقاده بكاشفية قطعه وإصابته.
معذّراً شرعـاً، فـلا  -حينئذ  -وتظهر فائدته لو زال قطعه، فإنّه يكون قطعه 

  يكون جعل الكاشفية للقطع لغواً. هذا بالإضافة إلى جعل الكاشفية.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٦بقوله: >وعذرا فيما أخطأ قصوراً< كفاية الأصول:  )١(
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في الجملة، ولكن بمعنى إلغاء الشارع لكاشفيته  - أيضاً -وأما نفيها فهو ممكن 
كما سيأتي (إن شاء االله تعـالى) في إمكـان الـردع عـن قطـع القطّـاع، والقيـاس، 
وغيرهما، وذلك بنهي الشارع عن الاعتماد عليه في مقام العمل في تلك المـوارد، 
ولا محذور فيه ثبوتاً، لأنّ الاعتبار سهل المؤونة، ولا إثباتاً على ما سيأتي مفصّلاً إن 

  انتظر. شاء االله تعالى، ف
على أنّ إلغاء كاشفيته تعبّداً لا يستلزم إلا نفي منجّزيته ومعذّريته من حيـث 
  هو قطع يمكن مطابقته للواقع، ويمكـن مخالفتـه لـه بنظـر المـولى، فـلا يسـتلزم 
تناقضاً ولا تضادّاً في نظر القاطع، فضلاً عن غيره، إذ ليس مرجع نفي كاشـفيته 

قطع القـاطع أو نفيـه، كـي يسـتلزم التضـادّ أو  إلى جعل حكم مضادّ لما تعلّق به
  التناقض في نظره.

لو كان القطع المستند إلى القياس منفيّ الكاشـفية عنـد الشـارع، فـإذا  :مثلاً 
تعلّق بتكليف وكـان مصـيباً في الواقـع، فـلا يسـتحقّ العقـاب بمخالفتـه عنـد 

يصـلح لتنجيـزه الشارع، لأنّه لما كان منفيّ الكاشفية عن التكليف شرعـاً، فـلا 
تَكليفـه لم يعاقـب عليـه، لأنّ عليـه البيـان وقـد شرعاً، وإذا لم يتنجّز عند المولى 

  .افترض أنّ القطع القياسي عنده ليس ببيان
كما كان الحال في الظنّ القياسي عند الإصابة، فإنّه ليس منجّزاً بلا إشكال من 

ماع النقيضـين بنظـرِ دون أن يستلزم ذلك نفي التكليف ثبوتاً، كي يسـتلزم اجـت
الظانّ أو القاطع، غاية الأمر أنّ القـاطع حينئـذٍ يـرى في وجدانـه أنّ التكليـف 
منكشف لديه في حال أنّ تعبـّد المـولى، وتشـ�ريعه ينفـي انكشـافه، فهـو يقطـع 

  بانكشافه وجداناً، وبعدم انكشافه تعبّداً، ولا تناقض في ذلك أصلاً. 
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لعدم  ،تكويناً ز فهو غير منجّ  ,مخطئاً في الواقع ه إذا تعلّق بتكليف وكانكما أنّ 
 فـأيّ تنـاقض في ,كما هـو المفـروض ,تهولا شرعاً، لنفي كاشفي ،التكليف ثبوتاً 

  . !ذلك
وأما فرض لزوم التضادّ في نظر القاطع فلامعنى له، لأنّ نفي كاشفية القطع 

ع بالحرمة تعبّداً ليس معناها جعل حكم مضادّ، كالوجوب أو الإباحة عند القط
مثلاً، فإنّ غاية الأمر عدم ثبوت الحرمة به عند الشارع تعبّداً، وليس هناك تعبـّد 

  بالضدّ، ولا تعلّق لقطع القاطع به، كي يجتمع الضدّان في نظره. 
أنّ غاية ما يستلزمه نفي الكاشفية شرعاً اجتماع الكاشفية تكويناً،  :والحاصل

تناقضين، لتعدّد الموضوع، ولا متضادّين، كما لا ونفيها تعبّداً في نظره، وهما غير م
  ينبغي أن يخفى.


ه A ��@�ده � =�>�Bو C�D�� Eو�  

>ولا يجوز للشارع أن ينهى  :بقوله +الإشكال في ما أفاده الشيخ :ومنه يظهر
من أيّ سبب  -عن العمل به، لأنه مستلزم للتناقض، فإذا قطع بكون مائع بولاً 

أن يحكم بعدم نجاسته، أو عدم وجوب الاجتناب عنه،  فلا يجوز للشارع -كان 
هذا بـولٌ،  :لأنّ المفروض أنّه بمجرد القطع يحصل له صغرى وكبرى أعني قوله

وكلُّ بول يجب الاجتناب عنه، فهذا يجب الاجتناب عنه، فحكم الشارع بأنّـه لا 
  .)١(يجب الاجتناب عنه مناقض له<

مل به، أو نفي كاشفيته شرعاً إلى نفي فقد عرفت أنّ مردّ نهي الشارع عن الع
إثبات القطع لمتعلّقه شرعاً، وإلى التعبّد بعدم ثبوته، وإن ثبت عند القاطع تكويناً، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣١فرائد الأصول:  )١(
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ولا تناقض بين ثبوت كون المايع بولاً في نظر القاطع لقطعه، وبـين عـدم ثبوتـه 
  شرعاً لنفي كاشفية القطع تعبّداً.

بوليّتـه، ولا بعـدم وجـوب  وحينئذ ليس هنـاك حكـم مـن الشـارع بعـدم
الاجتناب عنه، كي يستلزم التناقض، وإنّما هناك نهي من الشارع عن الاستناد إلى 
القطع في إثبات كـون المـايع بـولاً، وإثبـات وجـوب الاجتنـاب عنـه مـن دون 

  التعرّض لنفي بوليّته، أو نفي وجوب الاجتناب عنه، فلا تناقض. 
>ولا يخفى أنّ ذلك لا يكـون بجعـل  :قولهكما ظهر الجواب عمّا في الكفاية ب

جاعل، لعدم جعل تأليفيّ بين ال|Ûء ولوازمه، بل عرضـاً بتبـع جعلـه بسـيطاً، 
. مع أنّه يلزم منه اجتماع الضدّين  -أيضاً  -وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره 

  .)١(اعتقاداً مطلقاً، وحقيقة في صورة الإصابة، كما لا يخفى<
قريـب منـه، أو عبـارة أخـرى عنـه،  )٢(+تاذنا السـيد الخـوئيوما أفاده أُس

>لا إشكال في أنّ طريقيّة القطع  :، فقد قال+وكذلك ما أفاده الأسُتاذ الروحاني
غير قابلة للجعل أو الرفع، لأنهّا من ذاتيات القطع أو عين ذاته، ومـن الواضـح 

  .)٣(امتناع جعل الذاتي لما هو ذاتي له<
ى الجعل البسيط أو التأليفي وعدمـه، فـإنّ ذلـك يـتمّ في أمّا ما يرتبط بدعو

الجعل التكويني، والكلام في الجعل والنفي الت|}يعيين، وأمـا المنـع عـن تـأثيره 
فمرجعه إلى المنع من الاستناد إليه في الأمور العائـدة إلى الشـارع، كاستكشـاف 

اً، ولا أن حكمه من القياس من دون أن ينفي الحكم الش�رعي المقطوع بـه ثبوتـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨-٢/٧كفاية الأصول:  )١(
  .٢/١٧مصباح الأصول:  )٢(
  .٤/٣٠منتقى الأصول:  )٣(
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يجعل الحكم المضادّ له بمجرد المنع من الاستناد إليه، فلا يلزم اجتماع الضدّين لا 
  اعتقاداً ولا حقيقة.

>انّ نفي الطريقية والحجّية  :بقوله +الحال فيما أفاده الشيخ النائيني :كما ظهر
 لا يعقل، إذ لا يمكن شرعاً سلب ما هو من لوازم الذات، -أيضاً  -عن القطع 

  .)١(مضافاً إلى لزوم التناقض<
فإنّ بإمكان الشارع سلبها وإثباتها تعبّداً، لأنّ  :أمّا بالإضافة إلى لوازم الذات

التعبّد والتش�ريع إنّما هو اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، وأمّا لزوم التناقض فقد 
  عرفت الحال فيه. 
>وأمّا عدم القابلية  :هبقول +الحال فيما أفاده الشيخ الأصفهاني :وكذلك ظهر

للجعل منه تعالى بما هو شارع، فالجعل المعقول منه مـن حيـث هـو شـارع هـو 
  التgّhف في الحكم، حيث أنّ حيثية الشارعية غير حيثية الجاعلية.

سواءً كان موافقاً لما تعلّق به القطـع  -وحينئذ نقول إنّ الحكم المجعول ثانياً 
ثلين في الأوّل، واجتماع الضدّين أو المتناقضين في يوجب اجتماع الم -أو مخالفاً له 

الثاني في نظر القاطع وإن لم يوجبهما في الواقع، وكفى به مانعاً لعدم تمكّن المكلّف 
  .)٢(من تصديقه بعد تصديقه بمثله أو ضدّه أو نقيضه<

>فالجعل المعقول منه من حيث هو شارع هو التص�رّف في الحكم)  :فإنّ قوله
والاعتبارات الش�رعية بعناوينها الأوّلية  به مطلق التص�رّف في الأحكام،إن أراد 

موضـوعاً ومحمـولاً وافقـت التكوينيـات أم خالفتهـا فهـو  وإثباتاً  والثانوية نفياً 
صحيح، ولكنهّ لا يستلزم جعل حكم ثانٍ موافـق للمقطـوع بـه، أو مخـالف لـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٧فوائد الأصول:  )١(
  .٢/٣٣نهاية الدراية:  )٢(



 ٤١   .............................................  (ّ�� � �)'*(ّ�� � �)'/� &.- ��وّل , * ��! �

 - قطع  من حيث هو - تعبدّي لها بمجرد الجعل التعبدّي لكاشفية القطع، أو النفي ال
عن الحكم المتعلّق به وإن كان مصيباً، فضلاً عمّا لم يكن كذلك، لأنّ نفي الجعل 
التعبّدي أو إثبات المثبت، وكاشفيته عمّا تعلّق به لا يستلزم جعل أو انتفاء ما تعلّق 

لزوم جعل ، فضلاً عن -مثلاً  -به واقعاً، كما في الظنّ القياسي لو تعلّق بالوجوب 
  حكم آخر مماثل أو مضادّ، كي يستلزم اجتماع المتناقضين في نظر القاطع. 

فإنّك قد عرفت أنّ غاية ما يستلزمه جعل الكاشـفية والطريقيـة تعبـّداً هـو 
جعل إثبات حكم المولى به سواءً كان موجوداً في الواقع، كما في صورة الإصابة، 

ذلك إنّما يستلزم منجّزيته ومعذّريته عند و كما في صورة المخالفة، أم غير موجود،
  الشارع، فمن أين جاء تش�ريع الحكم المماثل أو المضادّ أو المناقض؟!. 

X  :غاية الأمر أنّه سيجتمع في نظر القاطع انكشاف الحكم بنظره تكوينـاً بمقتYـ
  ما إنّ المجتمع في نظـر القـاطع حينئـذٍ إنـ :قطعه به، وانكشافه بنظره تش�ريعاً، أو فقل

الوجود التكويني للانكشاف، والوجود الت|}يعي له، وليس في ذلك أيّ تضـادّ  هو
  أو تماثل أو تناقض، ولا يلزم منه أيّ واحد من تلك الأمور، كما عرفت.

  وكذلك لو نفى كاشفيته تعبّداً. 
وإن أراد من عبارته المتقدّمة قص�ر الجعل الش�رعي على جعل الأحكام فقط 

له جعل تعبدي لما يكشف عنها، أو نفي كاشفيته تعبّداً واعتباراً من دون أن يكون 
منه بحيث يلزم من مجرد جعل الشارع لكاشفية القطع أو نفيها تعبّداً جعل حكم 

أو مضادّ لما تعلّق به، فبطلانه من الوضوح بمكان، لأنّ الت|}يع إنـما هـو مماثل، 
شيء، غاية الأمر أنّه لا يصدر  اعتبار من الشارع، وبالإمكان تعلّق الاعتبار بكلّ 

عبثاً من الحكيم، فلماذا لم يعقل من الشارع غير جعل الأحكام بنحـو لـو جعـل 
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كاشفية القطع تعبّداً أو نفاها كذلك لكان يلزمه أن يش�رّع حكماً آخر غير ما تعلّق 
  به القطع مماثلاً أو مضادّاً له؟!.

والاعتبار سـهل المؤونـة،  بل كلّ اعتبار وتش�ريع من الشارع ممكن معقول،
  ويكفي في صحته ترتب فائدة وأثر عليه، كما عرفت. 

وغاية ما يلزم من الجعل التعبّدي للكاشفية إنما هو منجّزية القطع لماتعلّق به 
تعبّداً، كما هو منجّز له تكويناً إن كان مصيباً مطابقاً للواقع، ومعذّريته شرعـاً إن 

وكذلك ما يلزم من النفي ال|}عي لكاشفيته هو نفي كان مخطئاً ومخالفاً للواقع، 
  منجزّيته ومعذّريته ت|}يعاً من حيث هو قطع، فتدبّر جيّداً. 

أنـه لا مـانع ثبـوتي ولا إثبـاتي مـن الجعـل الشـ�رعي للطريقيـة  :والحاصل
والكاشفية للقطع، كما لا مانع من النفي الش�رعي لها وإن كانت ثابتة له تكوينـاً 

   بنظر القاطع.
F���6 � <�= � ده�@A �G�@ :�Gّ2�
ه &�Bو  

من امتنـاع  +للبحث في المقام يحسن التعرّض لما أفاده الشيخ النائيني :وتتمّة
 الطريقية للقطع والتعبّد بها ونقده بعد الانتباه إلى أنّ الأعلام ال|}عي الجعل

اقع والمخالف يريدون من العلم في المقام وأمثاله هو القطع الأعمّ من المطابق للو
 له، وليكن ذلك اصطلاحاً منهم في أمثـال المقـام ممـا يكـون محـلّ البحـث فيـه،

والتعرّض إليه من حيث هو غير محتمل الخلاف، خصوصاً بعد أن كانوا يعبرّون 
   .عنه بالقطع تارة وبالعلم أخرى، فلاحظ

>فإنّ الطريقية التي نقول بصحة جعلهـا إنـما هـي في غـير الطريقيـة  :+قال
، فإنها من لوازم ذات القطع، كزوجية الأربعة، بل -كطريقية القطع  -التكوينية 
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إنهّا عين القطع، وما يكون شأنه ذلك كيف يصحّ أن تنالـه  :بوجه يصحّ أن يقال
  يد الجعل الت|}يعي!.

طريقية كلّ شيء لابدّ وأن تنتهي إلى العلم، وطريقيـة العلـم  :وبعبارة أخرى
له، لأنّ كلّ ما بالغير لابدّ وأن ينتهي إلى مـا بالـذات، وإلا  لابدّ وأن تكون ذاتية

  .)١(لزم التسلسل<
  إنّ طريقية العلم (القطع) وكاشفيته عند القـاطع ذاتيـة، لفـرض أنّـه  :أقول

لا يحتمل الخلاف وإلا لزم الخلف، كما تقدّم، وهذا ليس محـلّ الكـلام، والـذي 
عبده وكاشفيته عن متعلّقـه المرتبطـة ندّعي إمكانه هو جعل المولى لطريقية قطع 

  بت|}يعاته وموضـوعاتها، فـإنّ المـولى قـد يخُطّـئ عبـده في قطعـه ويـراه جهـلاً 
إذ لا تلازم بين قطع العبد وقطع المـولى، كـما لا تـلازم بـين قطـع العبـد   مركّباً،

  ومطابقته للواقع.
يـه وإن وحينئذٍ فللمولى أن يترك العبـد وشـأنه إن أصـاب الواقـع تنجّـز عل

  أخطأه، فقد يكون معذوراً، وقد لا يكون كذلك، كما تقدم.
كما للمولى أن يُعبّده بقطعه مطلقاً أصاب أم أخطأ، ويترتّـب عليـه معذّريتـه 
عند الخطأ مطلقاً، وذلك لا ينافي ذاتية الطريقية للقطع تكويناً بنظر القاطع، كـي 

  يستدل عليها بأنه لولا ذاتيتها للزم التسلسل.
إنّ محذور التسلسل إنّما يلزم لو ادعي توقّف طريقية القطـع  :ارة أخرىوبعب

على جعل الشارع لها تعبّداً، ولا يلزم من محض إمكان جعله لها مما يترتّب عليـه 
تنزيل قطعه المخالف للواقع منزلة المطابق له تعبّداً، ولا يلزم من ذلك التسلسل، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧-٣/٦) فوائد الأصول: ١(
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لطريقية لقطع عبده تعبّداً توقّف حصول إذ لا يلزم من مجرّد إمكان جعل المولى ا
القطع عند العبد بالتكليف، أو بذلك التعبّد على قطوع غير متناهيه يتعلّق بعضها 

  ببعض، أو على قطوع تتعلّق بالتعبّد بالطريقية، كما لا يخفى. 
  ة.جّية بمعنى الطريقية والكاشفييرتبط بالحهذا ما 

��D�2�� ب�Jو ,  

 -وهو وجوب متابعة القطع، والعمل على طِبقه  -للحجّية وأما المعنى الأخير 
  في أصل وجوده، وفي معناه على تقدير وجوده.  فقد اختلفت كلمات الأعلام

، حيـث قـال والأصل فيه ما صرح به الشيخان الأنصـاري والخراسـاني
، )١(>لا إشكال في وجوب متابعة القطع، والعمل عليـه مـادام موجـوداً< :الأوّل
>لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقـلاً، ولـزوم الحركـة  :لثانيوقال ا

على طِبقه جزماً، وكونه موجباً لتنجيز التكليف الفعلي فيما أصـاب، واسـتحقاق 
  .)٢(الذم والعقاب على مخالفته، وعذراً فيما أخطأ قصوراً<

أنّ هنـاك حكـماً بوجـوب المتابعـة والموافقـة غـير نفـس الحكـم  :وظاهرهما
المنجّزية والمعذّرية، نعم يمكن أن يكون هـذا الوجـوب العقـلي منشـئاً لحكمـه ب

بكون القطع موجباً للمنجّزية والمعذّرية، كـما يـومي إليـه كـلام الكفايـة، فعـدّ 
كـما يظهـر مـن أسـتاذنا  -وجوب المتابعة تعبيراً آخـر عـن المنجّزيـة والمعذّريـة 

  خلاف الظاهر.  - )٣(+الخوئي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٩فوائد الأصول:  )١(
  .٦-٢/٥كفاية الأصول:  )٢(
  .١٧-٢/١٦: مصباح الأصول )٣(
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كون >المراد بوجـوب العمـل عقـلاً لـيس إلا إذعـان العقـل  :كما أنّ دعوى
  باستحقاق العقاب على مخالفة مـا تعلّـق بـه القطـع، لا أنّ هنـاك بعثـاً وتحريكـاً 

   +، كـما ادّعـاه الشـيخ الاصـفهاني)١(من العقل أو العقلاء نحـو مـا تعلّـق بـه<
هر خصوصاً بعد أن صرّح هو بنفسه بأنّ ذلك (هـو ظـا -أيضاً -خلاف الظاهر
، ويعنـي بـه الشـيخ )٢()-على الرسالة  -(أدام االله أيامه)  العلاّمةتعليقة أستاذنا 

  .+الخراساني
ثمّ إنه على تقدير وجوده، فهل هـو حكـم عقـلي، أو محـرّك عقلائـي اختيـاري 
X الجبلّـة  للجري العملي على وفقه، أو هو أمـر قهـري الحصـول والتحقّـق بمقتYـ

كما يظهر من الشيخ العراقـي  - أيضاً -  الحيوانات فيوالفطرة، كما يرى جريانه حتى 
  .)٣(والمرحوم السيد

واعلم أنّ المهمّ ليس هو بيان مراد الكفاية أو الفرائد، وإنما البحث عن وجود 
  حكم عقلي، أو عقلائي يُلزم بمتابعة القطع، والجري العملي على طبقه.

  ه، فقد تقدّم البحث فيهما. أمّا إذا أريد منه إدراك العقل لمنجّزيته أو معذّريت
  :فما ينبغي البحث عنه أمران

  هو حكم العقل بوجوب متابعة القطع والجري على طبقه.  :أحدهما
  هو حكم العقلاء بحسن المتابعة وقبح تركها. :وثانيهما

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣١دراية: نهاية ال )١(
  المصدر نفسه. )٢(
  .٢/٦حقائق الأصول:  ،٣/٧نهاية الافكار:  )٣(
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   :فنقول
'(� � ��D�2� ب�J�D ��� � �K* ,  

   :مورأُ إلى  باهنتمة لتحقيق الحال فيه يحسن الافمقدّ  الأوّلأما الأمر 
أنّ حكم العقل بوجوب متابعة القطع يتبع الالتفات إلى القطع، فإن  :أحدها

التفت إلى القطع تفصيلاً أمكن أن يحكم بوجوب متابعته تفصـيلاً، وإن التفـت 
إليه إجمالاً أمكن أن يحكم بوجوب متابعته إجمالاً، وأما إذا لم يلتفت إليه مطلقاًلم 

بعته أصلاً، لأنّه لا يعقل الحكم على موضوع من دون يمكن الحكم بوجوب متا
الالتفات إليه، ويكون حينئذٍ من السالبة بانتفاء الموضوع، فيلزم اختصاص محلّ 

دون المغفـول عنـه  -ولـو في الجملـة-البحث في خصوص القطع الملتفت إليـه 
  بالمرّة، كما هو الحال في المتمحّض بكون النظر إليه آلياً، كما تقدم. 

أنّ الحكم المذكور مختصّ مورداً بما إذا تعلّق القطـع بـما يترتّـب عليـه  :ثانيها
جلب منفعة أو دفع  من لزوم -عمل  لا يترتّب عليها تعلّق بقضايا إذا عمل وأما

  ، فلا موضوع للحكم العقلي بوجوب المتابعة، كما لا يخفى. -مفسدة 
م مع تفسير العقـل بالـذهن أنّ الحكم بوجوب المتابعة عقلاً لا ينسج :ثالثها

الذي ليس من شأنه إلا الإدراك، حيث يبتني عليـه تقسـيم العقـل إلى النظـري 
والعملي بحسب مدركاته، فإن كانت نظرية سمّي بالنظري، وإن كانـت عمليـة 
يدرك المدح أو الذّم عليها سمّي بالعملي إلا إذا أريد من وجوب المتابعـة حسـن 

ه، وهذا داخـل في المبحـث الثـاني الراجـع إلى حكـم متابعته، وترتيب الأثر علي
  العقلاء بحسن المتابعة، وكلامنا أوّلاً في وجوب المتابعة.

وهـو بهـذا المعنـى مـن  أنّ العقل في العرف واللّغـة يقابلـه الجنـون، :رابعها



 ٤٧   .............................................  *(ّ�� � �)'/� &.- ��وّل , *(ّ�� � �)' ��! �

ال|}ائط العامّة للتكليف، كما أنّ هناك معنىً عرفياً آخر له، وهو الرشـد المقابـل 
   شيء منهما يكون محلّ الكلام في هذا البحث.للسفه، ولا

أنّ هناك معنىً آخر للعقـل حيـث أنّ في كـل إنسـان قـوّة مهيمنـة  :خامسها
مسلّطة على جميع تص�رفاته الاختيارية الجوانحية والجوارحية، وهي قوّة مدركة 
مفكّرة عاقلة شأنها تدبير حال الإنسان في جلـب المنـافع والملائـمات لـه، ودفـع 

ضارّ والآلام عنه، وليس الذهن إلا أداة من أدواتها، فإنّـه خـزين معلوماتهـا، الم
ومن أدواتها بعض أعضاء البدن، وهي الخاضعة في حركاتها لاختيارها ومشيئتها 

  دون ما ليس كذلك، كالقلب والكبد. 
ولاريب أنّ لها قابلية التفكير والاستنباط والمقابلة والمقارنة والحديث والمحادثة 

ع ذاتها، ولو بافتراض ذاتين إحداهما تحدّث الأخرى، كما نجد ذلك عند التفكير بما م
ينبغي فعله أو تركه، خصوصاً عنـد الـتردّد، ومـا يحـدث عنـد ذلـك مـن النصـح 
والإرشاد، وحساب ما يترتّب على الفعل أو الترك من المنافع أو المضارّ، وهي التـي 

وهي التـي تحـزن، وهـي ذات الشـعور تحبّ، وهي التي تبغض، وهي التي تفرح، 
   والإحساس والالتفات والغفلة، وهي التي تنام، وهي التي تستيقظ.

ثمّ إنهّا تأمر، وتطيع أمرها، وتزجر وتنهى وتنزجر بزجرها، وتنتهي بنهيهـا، 
}يعية المتعلّقـة بأفعالهـا الاختياريـة، فإنهـا    ولها إرادة تكوينية تتبـع إرادتهـا الت|ـ

  ولـو لم  لم تتعلّـق إرادتهـا التكوينيـة بإيجـاده،وم صدور الفعل منها لو لم تعتبر لز
  تعتبر لزوم الترك لم يتعلّق اختيارها به، وإن كانت لو غفلت عـن الفعـل لتركتـه 

  .-أيضاً  -
أنّ هنـاك خلقـاً عجيبـاً في ذات الإنسـان هـو المـدبّر لتصـ�رفاته  :والحاصل

الآثار المترتبة أو المرجو ترتّبها عـلى الاختيارية بحسب ما يقتنع به من الغايات و



 �����١ ����ل/ج  ..........................................................................................................  ٤٨

أفعاله وتروكه، ولاريب أنّه يطلق عليه العقل أو القوّة العاقلة، لأنهّا هـي القـوّة 
المفكّرة، والمسؤولة عن إدارة الإنسان، وبصلاحها صلاحه، وبفسـادها فسـاده، 

\�*�Z�Y�X{ :االله تعـالىوقد يعبرّ عنها بالنفس، كما هو ظاهر قـول 

�̂]{)١(.   
  أنا قصدت كذا وأنا اخترت كذا.  :ولابأس بأن يُعبرَّ عنها بالأنا، كما يقال

ولعلّ النصوص ال|}يفة الواردة في باب العقل والجهل تشير إليهـا، كـما في 
لما خلق االله العقـل  :، قال×صحيحة الكافي عن محمد بن مسلم (عن أبي جعفر

وعزّتي وجلالي ما  :أدبر فأدبر، ثمّ قال :أقبِل فأقبل، ثمّ قال له :استنطقه، ثمّ قال له
خلقت خلقاً هو أحبّ إلي منك، ولا أكملتك إلا فيمن أحبّ، أما إنيِّ إياك آمـر، 

  . )٢(وإياك أنهى، وأياك أعاقب، وأياك أثيب)
ولا قدرة للإنسان على تكميلها، وإنـما لـه القـدرة عـلى  ,وهي موهبة من االله

 في صحيح أبي هاشم الجعفري >قال كنـا عنـد التأدّب بآداب الش�رع وأحكامه، كما
يا أبا هاشم العقل حباء من االله، والأدب  :، فتذاكرنا العقل والأدب. فقال×الرضا

كلفـة، فمــن تكلّـف الأدب قــدر عليــه، ومـن تكلّــف العقـل، لم يــزدد بــذلك إلا 
  ، ولعلّ مراجعة سائر أحاديث أبواب العقل والجهل تزيد الأمر وضوحاً.)٣(جهلاً<

بالوجدان أنّ لنـا عقـلاً يـدبّر أمورنـا، وهـو المسـؤول عـن أنّنا نجد  :والمهم
فـلا  من شأنه الإدراك والتفكـير،تgّhفاتنا الاختيارية، وشأنه الأمر والنهي، كما 

تختص قدراته ولا صفاته بمحض الإدراك، فهو مغاير للعقل المنقسم إلى النظري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨-٧) سورة الشمس: ١(
  .١، ح١/١٠) أصول الكافي: ٢(
  .١٨، ح٢٤-١/٢٣: أصول الكافي )٣(
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لعقل بهـذا المعنـى الـذي هـو والعملي بحسب مصطلحهم، وقدراته أوسع من ا
عبارة أخرى عن الذهن في حال أنّ الذهن إنّما هو أحد الأمور التي يسـتخدمها 

  العقل بذاك المعنى المقابل للجهل. 
أفعـالاً جوانحيـة مـن  -بهـذا المعنـى-فقد ظهر أنّ للعقل  :ذلكإذا عرفت 

ق بالصغريات، الاعتبارات، واعتباراتها كما تتعلّق بالكبريات كذلك تتعلّ جملتها 
  وهي مالم تعتبر الفعل لازماً لم تفعله.

كما أنهّا لو لم تعتبر الترك لازماً لم تتكلّفه، ولاريب أنّ الاعتبار وإن كان سهل 
  المؤونة إلا أنّه فعل اختياري على كلّ حال.

أنّ من أفراد الاعتبار ما هو فطري جبليّ تقتضيه فطـرة الإنسـان،  :ولا يخفى
عليه، فهو بالرغم من كونه اختيارياً إلا أنّ النفس تفعله بمقتXY  وطبعه المجبول

طبعها بلا مؤونة، كما هو الحال فيما تعتاد عليه من الأفعال، ويكون ذو المؤونة هو 
الاعتبار المقابل له، ومن ذلك التزام النفس بلزوم المقدّمة عند التزامها بلزوم ذي 

  بقة، وسيأتي إن شاء االله في محلّه.المقدّمة، كما أوضحناه في الدورة السا
التصديق بـما لا يحتمـل خلافـه، فـإنّ عقـد قلبـه عليـه  -أيضاً - :ومن ذلك

وهـو فعـل جـوانحي  واعتباره هو الواقع أمر يقتضـيه طبـع الإنسـان وفطرتـه،
ويشهد على ذلك القدرة على تركه، وإيجاد الاعتبار المقابل له بأن يعتبر  اختياري،

ما تيقّن وقطع به، كما أنّه يتمكن من عـدم اعتبـاره بـالالتزام الواقع على خلاف 
  بالشكّ أو التشكيك الاعتباري به، ومن ذلك موارد الجحود والمكابرة.

ومـا  ,)١(ID�C�B�AH :قال تعـالى ,هيظهر بأدنى توجّ كما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤) سورة النمل: ١(
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غـير مـا هـو عليـه، عـلى  -نها بـه في حال تيقّ  -فس الواقع ذاك إلا بأن تعتبر الن
  نت به. تيقّ ثر والعمل على ما اعتبرته دون ما وترتّب الأ

لا يـلازم القطـع واليقـين،  -بمعنى عقـد القلـب-أنّ الاعتقاد  :ومنه يظهر
فضلاً عن أن يكون من ذاتياته، لأنّه أمر تابع للاختيار، إذ كما أنّ بإمكان القاطع 

 -عيةكما هو مقتضـ�ى الموضـو-أن يعتبر الواقع على ما قطع به ويعقد قلبه عليه 
كذلك بإمكانه أن يعتبر الواقع على خلاف ما قطع به ويعقد قلبـه عليـه، كـما في 
  موارد الجحود والعناد أعاذنا االله تعالى مـنهما، وكـما في بعـض مـوارد التواضـع 

  وإن كان حسناً غير قبيح، فافهم جيداً. -أيضاً -
ضٍ لعقد هو مقت -بعد ما كان لا يحتمل معه الخلاف  -نعم لاريب أنّ القطع 

القلب على وفقه، واعتبار الواقع على طبقه، كما هو الغالب، ولكنه ليس علّة تامة 
  له، ولا من لوازمه الذاتية، وإلا لما انفكّ عنه.

  هذا ما يرتبط باعتبار كون ما تعلّق به القطع هو الواقع.
فإن كـان القطـع ملتفتـاً  :وأما الحكم بلزوم متابعته وترتيب العمل على طبقه

فهو بنظر القـاطع كاشـف عـن  -كان قوامه بعدم احتمال الخلافوحيث -ليه إ
الواقع وملزوم له، وهو بمقدّماته طريق موصل إليه، وقد تعلّق بمصـلحة يلـزم 

  تحصيلها، أو مفسدة يلزم اجتنابها.
فلاريب أنّ مقتXY الحكمة في تلـك القـوّة العاقلـة المسـلّطة عـلى الإنسـان 

ا، والمسؤولة عنها أن تلزِم نفسها بمتابعتـه، والعمـل عـلى وتgّhفاته، والمدبّرة له
الذي هو عبارة عن الإرادة  -طبقه إلزاماً مولوياً منها، كي ينتج عن ذلك الإلزام 

إرادة تكوينية منها متعلّقة بنفس المتابعة تحصـيلاً للمنفعـة أو  -التش�ريعية منها 
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بإرادتها الت|}يعية المتعلّقـة بـالإلزام تجنبّاً للمفسدة، فإنّ إرادتها التكوينية منوطة 
  بالفعل أو الترك، كما عرفت.

وبذلك يصدر عنها الفعل إن كانت قادرة عليه، إذ مع العجز لا يكاد يصدر 
عن الإرادة التكوينيـة المتعلّقـة بالفعـل إلا التصـدي لـه، ومحاولـة إيجـاده دون 

  حصوله ووجوده. 
مّا مع اليقين بـالعجز، فـلا تصـدر الإرادة هذا مع اليقين بالقدرة أو احتمالها، وأ

لأنهّا عبث لا فائدة مرجوّة منها، وغاية مـا  - عادة ً - التكوينية، ولا التش�ريعية منها 
  يصدر عنها حينئذ هو تمنيّ حصول ذلك الفعل أو القدرة عليه. 

 :الإشكال فيما أفاده كلّ من الشيخ العراقي والمرحوم السيد :وبذلك ظهر
عمل على طبق القطع قهرياً بمقتضـ�ى الجبلّـة والفطـرة، ولا يخـتصّ من كون ال

بالناس، فضلاً عن العقلاء منهم دفعاً للض�رر، فإنّ ذلك إن كان مع الغفلة عـن 
، إذ لا يـرى الأمـر الأوّلالقطع، فلامعنى ولا موضوع لمتابعتـه، كـما عرفـت في 
دون قطعه، وإن كان مـع المدرك أو القاطع إلا متعلّق قطعه، فيرتّب العمل عليه 

الالتفات إلى القطع والنظر إليه بالاستقلال جرى فيه ما تقدّم مـن الكـلام، لأنّ 
  المتابعة حينئذٍ أمر اختياري غير قهري، كما عرفت. 

أنّ إطلاق الحكم بوجوب متابعة القطع عقلاً ليس في محلّـه، لمـا  :ومنه يظهر
وم تعلّق النظر الاستقلالي به، عرفت من التخصيصات والتقييدات التي منها لز

ومنها تعلّقه بما يترتب عليه مـن منفعـة أو مفسـدة، ومنهـا قـدرة القـاطع عـلى 
  متابعته، وترتيب الأثر عليه.

من ضرورة أن لا بعث من  +الإشكال فيما ادّعاه الشيخ الأصفهاني :كما ظهر
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لى تفسير العقل بالذهن، ، فإنّه مبنيّ ع)١(القوّة العاقلة، وأنّ شأنها إنّما هو الإدراك
وقد عرفت أنّ هناك قوّة عاقلة ليس الذهن إلا آلة من آلاتها، وإنـما هـو خـزين 

  معلوماتها، وهي ذات أمر ونهي وبعث وزجر.
أنّ هذا الحكم العقليّ في مورد ثبوته ليس من ذاتيات القطـع، لأنّـه  :كما ظهر

عل حكماً على طبقـه أو أمر اختياري اعتباري، ولاريب أنّ بإمكان الشارع أن يج
  منافياً له، ولعلّ الحال فيه أوضح من الطريقية والكاشفية.

   وبهذا ينتهي الكلام في الأمر الأوّل المتعلّق بوجوب متابعة القطع عقلاً.

 , �K*L1�� � �#��� M&Nو ��D�2�� E�O:  

وقـبح فهو المتعلّق بحكم العقل والعقـلاء بحسـن المتابعـة  :وأما الأمر الثاني
تركها، حيث قد يوجّه اندراجه في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وكونه من 

إذا كان العقل يحكم بحسن متابعة القطع، فبناءً على الملازمة بين  :صغرياتها، فيقال
حكم العقل وحكم ال|}ع يكون هناك حكم شرعي بلزوم المتابعة، ويلزمه امتناع 

والردع عنه حتى على نحو جزئي، للزوم التناقض  نفي الشارع أو نهيه عن متابعته
  بين إيجابه لمتابعته كلياً، وعدم إيجابه لها جزئياً، فضلاً عن الردع والنهي عنها. 

هو  -كما هو مقرّر في محلّه-وهنا ينبغي الالتفات إلى أنّ موضوع تلك المسألة 
أنه ينبغي فعلـه،  المدح والذّم المتعلّقان بالأفعال، فالحسن هو الذي يدرك العقل

ويستحق فاعله مدح العقلاء، والقبيح هو الذي يدرك العقل أنـه ينبغـي تركـه، 
  .)٢(فيستحق عليه فاعله ذّم العقلاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣١) نهاية الدراية: ١(
  .١/٢١٩) أصول المظفر: ٢(
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أنه حيث كان مقتXY الموضوعية ترتيب العمل عـلى القطـع  :ويترتّب على ذلك
 ، فعملـه بمقتضـ�ى قطعـه- ولو بنظره  - ومتابعته بعد فرض انكشاف الواقع لديه 

يكون مما يدرك العقلاء حسنه، وهـو الـذي ينبغـي فعلـه، ويسـتحق عليـه المـدح، 
بخلاف ما إذا لم يرتّب العمل عليه ولم يتابعه، لأنّه عندئذ يكون ذلك جحـوداً منـه، 
فيستحق عليه ذم العقلاء بما فيهم الشارع المقدس، فلا يعقل نهيه وردعه عن متابعـة 

كيف وهو يستلزم حثهّ على الجحود الذي هـو قطعه، وعن ترتيب العمل على طبقه، 
  مذموم عند الشارع، كما عند سائر العقلاء!. 

فلو لم يستلزم ذلك حكم الشارع بوجوب متابعة القطع، كما تقتضيه الملازمة 
بين حكم العقل وحكم ال|}ع، فلا أقلّ من استلزامه امتنـاع نهيـه عـن العمـل 

  د الذي ذمّه الشارع ونهى عنه.بقطعه، لاستلزامه أمره أو إيقاعه بالجحو
ولكنّ ذلك إنّما يتمّ فيما إذا كان ردع الشارع القاطع عن العمل بقطعه ونهيـه 
عنه متعلّقاً بمتابعة القطع من حيث كونه كاشفاً عن الواقع عند القاطع وموصلاً 
إليه، فإنّه حينئذ يكون منافياً لذمّه للجحود ونهيه عنه، بل يكـون عبـارة أخـرى 

  ره بالجحود، وهو ممتنع، لفرض نهيه عنه. عن أم
وأمّا إذا كان نهيه عن متابعة قطعه من حيث تخطئته لـه، كـما إذا افترضـنا أنّ 
  المولى وجد عبده كثير الخطأ في قطعـه، فلـو تركـه يعمـل بقطعـه لزمـه الوقـوع 

  في المفاسد.
 يكون فلاريب أنّه يصحّ منه ذلك النهي، ويحسن منه دفعاً لتلك المفاسد، ولا

ذلك مناقضاً لنهيه عن الجحود، إذ هو بذلك لم يطلب منه مخالفة قطعه جحوداً، 
  وإنّما طلبها منه تجنبّاً للمفسدة.
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إنّ حسن متابعة قطع القاطع لقطعه عنـد المـولى لا يسـتلزم  :وبعبارة أخرى
كثيراً  تبعيّة المولى لعبده أو مطابقته له في قطعه، كي يمتنع منه نهيه عنها مطلقاً، إذ

ما يختلف الاثنان فيما يقطعان به، ولاريب أنّه فيما إذا اختلـف المـولى والعبـد في 
الرؤية والنظر لزم على العبد أن يتبع مولاه ولو كان المولى بنظـره مخطئـاً، ولـيس 
على المولى أن يتبع العبد، ولا أن يتركه على أخطائه في قطوعه الموقعة في المفاسـد 

  عندما يراها كذلك.
أنّ الممتنع إنّما هو طلب المولى من العبد جحود الواقع دون تجنبّ  :والحاصل

المفاسد، والمنع عن متابعة القطع قابل لصدوره مـن كلتـا الحيثيتـين، وهـو مـن 
  ر جيداً. أحداهما قبيح ومحال، ولكنه من الأخرى ممكن وحسن، فتدبّ 

  هذا كله فيما لو كان الجحود هو مطلق إنكار ما قطع به.
فيختص بالمطابق للواقـع، كـما يناسـبه  :وإما لوكان مراعى فيه مخالفة الواقع

  التعبير باليقين والاستيقان في الآية ال|}يفة، فالأمر فيه أوضح، فتأمل. 
على أنّ الجحود ليس علّة تامّة للقبح، وإنما هو مقتضٍ، فلا يكون قبيحـاً لـو 

وهو -لك إمكان ردع الشارع المقدّس ابتلي بالمانع والمزاحم الأهم. ويترتّب على ذ
عبيده عن بعض أفراد القطع حسبما يقتضيه جلب المصالح لهم،  -علاّم الغيوب 

وتجنيبهم للمفاسد التي لو خلاّهم وقطوعهم لوقعوا فيها، وليس في ذلك محـال 
  ولا استلزام للمحال، فتدبّر جيّداً. 

وجوب العمل على طبقه هذا ما يرتبط بتحقيق الحال في حجّية القطع بمعنى 
 ليسـت -بهذا المعنى بمقدار ما ثبتت للقطع على التفصيل المتقدّم  -عقلاً، وهي 

ذاتية له، لأنّ الوجوب والإلزام الصادر من القوّة العاقلة إنّما هـو اعتبـار وفعـل 
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اختياري منها، فلا يكون من ذاتيات القطع، لأنّ الذاتي يسـتحيل انفكاكـه عـن 
  الاعتبار الاختياري من ذاتيات القطع، لامحالة. الذات، فلا يكون

وأما الوجوب المستند إلى حسن المتابعة عند العقلاء، فقد عرفت أنّه مخـتصّ 
بحيثية المتابعة من حيث الموضوعية بنظر القاطع، ولا تستلزم حسنها بنظر المولى 

ل بـالقطع، مطلقاً وعلى كلّ حال، فلا تكون حسنة إلا إذا لم يردع المولى عن العم
فلا تكون من ذاتياته، إذ كيف يكون من ذاتيات القطع ما هو منوط بعـدم نهـي 

  المولى عنه!. 

 )ّ6�� 
ّ

P��� و�����   ر

فهي بالإضافة إلى الوجوب العقلي مختصّة بصورة الإصابة، كما  :وأما المنجّزية
  في سائر الموارد، إذ مع الخطأ لا تكليف، كي يتنجّز.

على  -مضافاً إلى الإصابة  -فهي متوقّفة  :الحسن العقلائيوأما بالإضافة إلى 
عدم ردع الشارع عن العمل به وعن متابعته، لأنّه يمتنع تنجّز تكليفه بـما يمنـع 
عن الاعتماد عليه في كشفه عنه، ويتوقّف تنجّزه عندئذ على طريـق آخـر، فلـو لم 

كيف يمكن إحـرازه يكن هناك طريق آخر لتنجيزه لزم رفع اليد عنه لامحالة، إذ 
مع عدم وجود المحرز له، لافتراض عدم محرزية القطع، لمكان الردع عنه، وعدم 
وجود محرز آخر، فيكون ردع الشارع عنه مع عدم وجود محـرز آخـر للتكليـف 

  مساوقاً لرفعه، وإذا ارتفع برفع الشارع فلا تكليف عندئذ ليتنجّز، فتدبّر جيّداً. 
افة إلى الوجوب العقلي متوقّفة على عدم التقصير في فهي بالإض :وأما المعذّرية

المقدّمات، كسائر الموارد المتقدّمة، والمعذّر فيها ليس هو القطع بحال، وإنـما هـو 
  العجز غير المستند إلى التعجيز بسوء الاختيار. 
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فمع عدم الردع يكون القطع منجّـزاً في  :وأما بالإضافة إلى الحسن العقلائي
ومعذّراً في صورة الخطأ، لفرض حسن العمل به، والمتابعـة لـه  صورة الإصابة،

  عند الشارع، فيكون حجّة شرعاً، كما هو عقلائياً. 
فلا يكون منجّزاً ولا معذّراً، لفرض انتفاء حجّيته شرعاً، إذ  :وأما مع الردع

  مع الردع لا يجوز الاعتماد عليه شرعاً وإن كان مصيباً، فتدبّر جيّداً.

R�S2B & ر���A ��
  :.�ث ��2�

كـما  ,عيـاً شر إمكان جعل الطريقية والكاشفية للقطع جعـلاً تعبـدياً  :الأوّل
  وإن كانت ثابتة له بنظر القاطع تكويناً. ,يمكن نفيها عنه شرعاً 

ما هي ثابتة وإنّ  ,لقطع من حيث هو وبقول مطلقة غير ثابتة لأنّ المنجّزي :الثاني
 ,ةيترتّب عليه تكليف. وأما المعذّريأو  ,كليفاً لخصوص المطابق للواقع فيما كان ت

فإن كان  ,ار هي بملاك العجز لا بسوء الاختيماوإن ,فهي غير ثابتة للقطع مطلقاً 
بب سـلوك مقـدّمات منهـي عنهـا العجز الناتج عن القطع المخالف للواقع بسـ

 راً.معذّ يكون فلا  -قراءة كتب الضلال  :مثل -شرعاً 
القوّة العاقلة المودعـة في  اعتباربعة القطع إن رجع إلى وجوب متا أنّ  :الثالث

كـما  ,له أن يجعل وجوباً شرعياً مماثلاً  فبإمكان الشارع ,الإنسان لذلك الوجوب
 ,ير المستندان إليـهيردع عنه في الجملة. وأما التنجيز والتعذ بل ,بإمكانه أن ينفيه

  فيجري فيهما الكلام المتقدم. 
وحكم الش�رع بما يقتضـيه  ,بين حسن المتابعة عقلائياً  وإن رجع إلى الملازمة

 ,وحكـم الشـارع بـما يقتضـيه ذلـك القـبح ,والملازمة بين قبح تركهـا ,حسنها
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  ,فالملازمة ممنوعة، لإمكان ردع الشارع عن متابعـة القطـع في بعـض الفـروض
ن وهمـا معـاً منتفيـا ,فلا منجّزيـة لـه ولا معذّريـة ,ومع الردع عن متابعته فيها 

  كما عرفت.  ,حينئذ
تجـري تلـك الأحكـام  ظـر إلى القطـع بـالنظر الاسـتقلاليه مع النأنّ  :الرابع

الوصـول إلى  فليس عنـد القـاطع وبنظـره إلا ,وأما مع النظر الآلي ,وتفصيلاتها
بما إذا نظر إليه بالنظر  يختصّ  جّيةفالكلام في الح ,ه هو الواقعوزعم أنّ  ,المقطوع به

  تنبيهه إلى قطعه وأحكامه. ولو ب ستقلاليالا
هذا ما يرتبط بحجّية القطع بالمعـاني المبحـوث عنهـا، أو المـدّعاة في كلـمات 

  .الأعلام
فلا يصحّ وصفه بها، لأنّ الحجّة عندهم هي  :وأما الحجّية بالمصطلح المنطقي

الحدّ الأوسط في القياس مـن حيـث أنّـه >يكـون علّـة لحصـول العلـم بالنسـبة 
السلبية المطلوبـة في النتيجـة، ولهـذا يقـال لـه الواسـطة في الإثبـات الإيجابية أو 

  .)١(والواسطة في التصديق<
فمرادهم من الإثبات هو العلم والتصديق، وعلى هذا فالحجّة هي الموجـب 
لحصول العلم دون نفس العلم، لأنّ العلم هو نفس الإثبات، وال|Ûء لا يكـون 

  واسطة لإثبات نفسه.
صف مقدّمات العلم وعلله بالحجّة، لأنهّا هي الواسطة في نعم لابأس بأن تو

  ثبوته، فتكون واسطة في إثبات متعلّقه، فافهم جيداً.
نعم القطع الموضوعي يصحّ جعله وسطاً في القياس، لأنّه يكون واسـطة في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧١وقريب منه ما في منطق المظفر:  ،١٤٧عات الخمسة): ) الحاشية على تهذيب المنطق (الصنا١(
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  إثبات الأكبر للأصغر، كما لو فـرض أنّ الحكـم بالنجاسـة الثابـت للنجاسـات 
له النجاسة بعنوان كونـه معلـوم البوليـة، فـما كـان معلـوم إنما ثبتت  -كالبول-

هـذا معلـوم البوليـة،  :البولية، فهو نجس، ومالم يكن كذلك، فهو طاهر، فيقال
وكل معلوم البولية نجس، فهذا نجس، ولا يفرّق في ذلك بين أن يكـون القطـع 

  تمام الموضوع أو جزئه، لتوّقف ثبوت الأكبر وإثباته للأصغر عليه. 
وهو الـذي يكـون واسـطة لإثبـات متعلّقـه  -ا المعنى الأصولي للحجّة وأم

فهو وإن كان مختصّاً في ألسنتهم بالطرق والأمارات إلا أنّ المنشأ في ذلك  -شرعاً 
هو الالتزام بعدم إمكان جعل الحجّية، والكاشفية للقطـع شرعـاً، وقـد عرفـت 

  إمكان جعلها له.
طع وكاشفيته كان حجّة حتـى بالمصـطلح فإن ثبت الجعل الش�رعي لطريقية الق

بنفس الملاك الذي به ثبتت الحجّيـة للطـرق والأمـارات، وإن لم  - أيضاً - الأصولي 
يثبت ذلك لم يكن إلا طريقياً تكوينياً غير مجعول الطريقية تعبدّاً، فـلا يكـون حجّـة 

  بالمصطلح الأصولي للحجّية.
  فانتظر. وهذا ما يأتي البحث فيه (إن شاء االله تعالى)، 

U�V � -.& �/'(� � ��)ّ* � !��: ��� � ��)ّ* ,  
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في حجّية العلم الذي هو خصوص القطع المطابق للواقـع، فهـل هـو حجّـة 
   :بالمعاني المتقدّمة للحجّية؟ فنقول فيه

����( � ,:�   

، لأنه بعد افـتراض فلا إشكال في اتصافه بها :أما الطريقية والكاشفية الذاتية
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مطابقته للواقع فلو لم يكن كاشفاً عنه، ولاطريقاً موصلاً إليه لزم الخلف، بل هو 
عين انكشاف الواقع والوصول إليه، وقد تَقدّم أنّ هذه الصفة إنما هـي ثابتـة لـه 
دون القطع الذي هو أعمّ منه ومن الجهـل المركّـب، فلايكـون الجهـل المركّـب 

ع وزعمه، وليست من ذاتياتـه بماهـو قطـع، ولكنهـا مـن كذلك إلا بنظر القاط
  ذاتيات العلم الذي هو خصوص القطع المطابق للِواقع، وإلا لَزم الخلف.

وأما إمكان إثبات الحجّية والكاشفية التعبّدية لـه شرعـاً كـما هـي ثابتـة لـه 
عتبار سهل تكويناً، فلا ينبغي الإشكال فيه ثبوتاً، لأنّ التعبّد إنّما هو اعتبار، والا

  المؤونة.
 عـلى بحجّيتـه التعبـّد انكشـاف لتِوقّـف الـدور أو التسلسـل لـزوم :دعوى وأما
 عـلى تكوينـاً  حجّيتـه توّقـف المدّعى كان لو تتمّ  إنما فهي يتسلسل، أو فيدور حجّيته،
 الشارع من اعتباراً  شرعياً  كاشفاً  اعتباره إمكان محض :هو إنما والمدّعى تعبدّاً، حجّيته
   عليه. توقّفه لا عنه، وجداني تكويني كاشف هو كما تعبدّاً، متعلّقه عن لكشفه

  وأما كونه عبثاً، فإنما يلزم لو كان فيه مؤونـة، وأمـا إذا كـان يقتضـيه الطبـع 
فالمؤونـة إنـما هـي بنفـي  -وهو الموجود في الب|}، ولا نعلم حـال البـاري-

كـذلك في وجـوب مقدّمـة  اعتباره كاشفاً، كما تقـدّمت الإشـارة إليـه مـن أنّـه
  الواجب، كيف والنصوص ال|}عية تضمّنت طلبه والحث عليه!. 

نعم النفي التعبدّي لكاشفيته لا نتعقّل له وجهاً غير إمكانه ذاتاً مـن حيـث أنـه 
تعبدّ، واعتباره سهل المؤونة، لكننّا لا نتصوّر له أثراً، خصوصاً بعد أن دلّت النصوص 

  الجملة مما يدلّ بالملازمة على اعتباره، كما لا يخَفى. على طلبه، والحثّ عليه في
  إلا إذا لم يكـن بعنـوان المطـابق للواقـع، وإنـما بعنـوان كونـه قطعـاً،  :اللهمّ 



 �����١ ����ل/ج  ..........................................................................................................  ٦٠

فيكون المنفي كاشفيته تعبّداً هو القطع الأعمّ من المطـابق والمخـالف، ولكـن في 
لى) في مسـألة قطـع الجملة، وله وجه يأتي الحديث عنه مفصّلاً (إن شـاء االله تعـا

  القطّاع وغيرها فانتظر. 

�� و , ��6ّ( � 
ّ
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فهي من ذاتياتـه، لأنـه بعـد فـرض كونـه كاشـفاً ذاتيـاً عـن  وأما المنجّزية،
التكليف المنكشف به تكويناً، فهو منجّز تكويني له بخلاف المعذّرية، فإنها ممتنعة 

  خلف إصابته للواقع ومطابقته له. فيه تكويناً، لتِوّقفها على عدم الإصابة، وهو 
وأما وجوب العمل على طِبقه عقلاً، فلا إشكال في ثبوته من القوّة العاقلـة، 

  وبإمكان الشارع أن يعتبر نظيره تعبّداً.
وأما الردع عن العمل على طِبقه، فالكلام فيـه نظـير النفـي التعبـّدي الـذي 

  تكلّمنا فيه قبل قليل. 
فلامجال لها، كما تَقدّم في عمـوم القطـع، فـلا  نطقي،وأما الحجّة بالمصطلح الم

تثبت فيه بالأولوية، لأنه بعينه إثبات لمتعلّقة تكوينـاً وواقعـاً، فكيـف يمكـن أن 
  يكون علة لإثبات متعلّقه؟! إذ الش�يء يستحيل أن يكون علة لنفسه.

مـا يكـون واسـطة لإثبـات متعلّقـه  :وأما الحجّة بالمصطلح الأصولي، وهي
، فبالإمكان أن تعمّ العلم قطعاً، لإمكان جعلـه واسـطة شرعيـة لإثبـات شرعاً 

متعلّقه، وإن كان مثبِتاً له تكويناً، وحيث أنه طريق شرعي لإثبات متعلّقه شرعاً، 
للأدلّة ال|}عية على طلبه في الجملة، والحثّ عليه الكاشفة عن كونه طريقاً عنـد 

كن معتبراً عند الشارع لما حثّ عليه، ولما الشارع لإثبات متعلّقه شرعاً، إذ لولم ي
  طلبه من المت|}عة، كما عرفت.
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وعليه فالعلم حجّة شرعية، كما هو حجّة تكوينية، وحجّة عقلية، فاللازم هو 
السعي لتِحصيله دون القطع الذي قد يكـون جهـلاً مركّبـاً، إذ الجـدير بطالـب 

  تخلّف الغرض.العلم أن يطلب العلم دون الجهل المركّب، وإلا لزم 
وأما الجهل المركّب، فلا هو كاشف تكـويني، ولا هـو وصـول إلى الواقـع، 
ويمتنع تنجيزه للتكليف، للزومه الخلف، وليس هو المعذّر، وإنما العجز الناشئ 
عنه إن لم يكن الاعتماد على مقدّماته بسوء الاختيار، وليس وجوب العمل عـلى 

بالجهـل  -لا مـن جهـة اعتقـاد الجاهـل طبقه عقلاً، وحسن مطابقته عقلائيـاً إ
بأنه واصل إلى الواقع، ولاريب أنه لا قيمة واقعية، ولا عقليـة لـذات  -المركّب 

الاعتقاد، ولا حجّية له، وإلا كانت اعتقادات أهل الكفر والضلال كلّها حجّه، 
  وهو ضروري البطلان. 

، ونـور نـور لنفسـه -بمعنـى القطـع  -أنّ العلـم  :ومنه ظهر ما في دعـوى
، وأنـه >حقيقـة نوريـة محضـة لا )٢(، و>إنّ القطع حقيقته نورية محضـة<)١(لغيره

غطش فيها، ولا احتمال للخطأ يرافقها، فالعلم نور لذاته، نور لغيره، فذاته نفس 
، وأنّ >القطع عـين الوصـول للواقـع، )٣(الانكشاف، لا أنه شيء له الانكشاف<

  .)٤(وبه قوام ذاته<
تضيه أنّ القاطع يعتقد أنّ الواقع منكشف لديه، وأنـه بقطعـه فإنّ غاية ما تق

واصل إليه، وليس عنده احتمال للخطأ، وذلك لا يستلزم كونه نوراً لنفسه، ولا 
نوراً لغيره، ولا كون حقيقته نورية محضة، وإنما يستلزم اعتقاده لذلك، ولا قيمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٢) كفاية الأصول: ١(
  .٢/٣١) نهاية الدراية: ٢(
  .٢/٢٣) أصول المظفر: ٣(
  .٣/١٨) المحكم: ٤(
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جهـلاً، وظلمـة لنفسـه،  للاعتقاد ما لم يطابق الواقع، بل يكون عند المخالفة لـه
  وظلمة لغيره، كيف وهو عندئذ حقيقة ظلمانية محضة!. 

فإنّ تلك الصفات لا تليق بمطلق القطع، وإنما بخصـوص المطـابق للواقـع 
الذي لا يليق بعنوان العلم غيره، وإن اصطلح على الأعمّ منه، ومن الجهل المركب 

لتسمية والاصطلاح لا يغير بلفظ العلم، ولا مشاحة في الاصطلاح إلا أنّ محض ا
  من الواقع شيئاً. 

فلا ينبغي وصف القطع بتلك الصفات، وإرسالها إرسـال المسـلمات، فإنهـا 
تستلزم وصف الجهل المركب بها، وهو أسوء من الوهم، فضلاً عن الشكّ والظنّ، 

  ولا يصح وصفها بها، فضلاً عنه. 
- �V � -.& �/'(� � ��)ّ* � !��:  ��)ّ* ,+�� � ن�S6WG9Xدي و��� � ���  و� 
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لم يعنـون، أو لم يبحـث فيـه بهـذه  -عـلى أهمّيتـه  -أنّ هذا البحث  :لا يخفى
هـو حجّيـة الاطمئنـان،  العناوين، وإنما المذكور في بعض كلـمات الأعـلام

 -الذي هو الاحتمال الراجح -ي نطقويريدون به أعلى مراتب الظنّ بالمصطلح الم
  .)١(بالظنّ المتاخم للعلم وعبرّ عنه بعض الفقهاء

وإذا نظرنا إلى المعنى اللّغوي للظنّ نجد أنه قد أخذ التردّد في مفهومـه، قـال 
، )٢(التردّد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم< :>الظنّ  :في القاموس المحيط

  للمفهوم العرفي له. وهو بعينه أو مقارب جدّاً 
فإنّ الظنّ عند العرف مقرون بالتردّد، وإن بلـغ مـن القـوّة مـا بلـغ ويعمّـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، وغيره.٢/١٠٩) الروضة البهية: ١(
  .٤/٢٤٥) القاموس المحيط: ٢(
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، وهـو كـذلك في العـرف، )١(الشكّ، لأنّ الشكّ في اللّغة هو >خـلاف اليقـين<
   .)٢(واليقين في اللّغة هو >العلم وزوال الشكّ<

ك، وأيقنـه وبـه وتيقّنـه الأمر كفَرِح يقْناً، ويحُـرّ  :(يقن :وفي القاموس المحيط
  . )٣(واستيقنه وبه علمه وتحقّقه ... واليقين إزاحة الشكّ)

أنّ الظانّ يجوّز أن يكون  :>الفرق بين العلم والظنّ  :وقال أبو هلال العسكري
  ، كـما قـال )٤(المظنون على خلاف ما هو ظنهّ ولا يحقّقه، والعلـم يحقّـق المعلـوم<

>الشـكّ خـلاف اليقـين، وأصـله  :ظنّ والوهمفي الفرق بين الشكّ وال -أيضاً -
اضطراب النفس، ثمّ استعُمل في التردد بين الشـيئين سـواءً اسـتوى طرفـاه، أو 

، أي غير )٥(I¤�£�¢�¡���~�}H :ترجّح أحدهما على الآخر، قال تعالى
. ومفهوم الشكّ في العـرف العـام مطـابق لـذلك، كـما هـو مـدرك )٦(مستيقن<

  ع موارد استعماله في العرف. بالوجدان، ويقتضيه تتبّ 
اطمـأنّ الرجـل اطمئنانـاً، وطمأنينـة أي  :>طمن :وقال في الصحاح في مادّة

  . )٧(سكن<
  :ويترتّب على ذلك أمور

من الظنّ، حيث أخـذ في  -في العرف واللّغة  -أنّ الشكّ أعمّ مطلقاً  :الأوّل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٩٦٩) الصحاح: ١(
  .٥/١٣٢٠) الصحاح: ٢(
  .٤/٢٧٨حيط: ) القاموس الم٣(
  . ٣٤٣: ) الفروقات اللغوية٤(
  .٩٤) سورة يونس:٥(
  . ٣٤٣: ) الفروقات اللغوية٦(
  .٥/١٢٨٦) الصحاح: ٧(
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هـو الـتردّد بـين  مفهوم الظنّ التردّد وإن تعلّق بالطرف الراجح، ومفهوم الشكّ 
  الطرفين سواءً استويا، أو ترجّح أحدهما على الآخر.

أنّ الذي يقابل الشكّ هو اليقين من حيث أنه مقرون بسكون الـنفس  :الثاني
  وطمأنينتها واطمئنانها، لا من حيث عدم احتمال الخلاف. 

لشـكّ من مصاديق العلم غايته أنه قد أخذ فيه زوال ا - في اللّغة- اليقين  :الثالث
  بـالعلم، ولا يصـحّ أن يوصـف بـاليقين،  والتردّد، ولـذا يصـحّ أن يوصـف االله

  لعدم عروض الشكّ عليه (سبحانه وتعالى)، كي يزول عنه، فيتصف باليقين.
أنّ حقيقة اليقين هي طمأنينة النفس بزوال شكّها وتردّدها وبسكونها  :والمهمّ 

  واستقرارها على متعلّقه.
الشكّ عليه، كما يقتضيه التعبير بزوال الشكّ أو إزاحتـه نعم في تقييده بسبق 

نظر، لأن الذي يعرض عليه العلم من دون سبق الشكّ والتردّد فيما علم، يُقـال 
كما إذا تكلّم معه أحد، أو سمع الأذان، أو صلى، أو توضـأ،  -أيضاً  -تيقّن  :عنه

  فإنه متيقّن بتلك الأمور. وإن لم يسبق تيقّنه شكّ فيها.
لا أن يراد من الشكّ مطلـق عـدم العلـم لا خصـوص الشـكّ المـأخوذ في إ

، إذ لم مفهومه التردّد بين أطرافه، كـما يقتضـيه عـدم صـحّة إطلاقـه عـلى االله
  يعرض عليه الجهل وعدم العلم من الأزل.

   :ينتفي اليقين خصوصيّ ليعلم أنّ و 
طابق للواقع، اسـتناداً مختصّاً بالم -كالعلم بالمفهوم اللّغوي  -كونه  :إحداهما

إلى ما ذكره أهل اللّغة، حيث طبقوا عليه عنوان العلم، والعلم في اللّغة والعرف 
مختصّ بالمطابق للواقع، لzYورة أنّ المخالف للعلم لا يعدّ في العرف واللّغـة إلا 
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جاهلاً متوهمّاً مخطئاً للواقع، فكيف يكون عالماً!، فاليقين في اللغة لا يعمّ الجهـل 
  المركب فتأمل، ولكنهّ بالمفهوم العرفي يعمّ الجهل المركّب، كما تقدّم. 

كما  وضعف يقين، وقوّة يقين، فهناك زيادة يقين، أنه متفاوت المراتب، :الثانية
الغطـاء مـا ازددت  >لو كُشـف :×يدلّ عليه الحديث المشهور عن أمير المؤمنين

Ûء واسـتبانته، ، ومثله الاطمئنان بمعنى سكون النفس)١(يقيناً< ، ووضـوح ال|ـ
فهناك ما هو واضح، وهناك ما هو أوضح، كما أنّ هناك ما هو بينّ، وما هو أبين، 

  وكلّ تلك الموارد من موارد العلم واليقين بالمفهوم العرفي ومصاديقهما. 
فالعلم بالمفهوم العرفي أخصّ من القطـع مـن وجـه، لاختصاصـه بالمطـابق 

آخر، لأنه يجتمع مع احتمال الخلاف، ولكن بـالنحو للواقع، وأعمّ منه من وجه 
  الذي لا يزيل سكون النفس وبردها وثقتها بما تعلّق به يقينها.

  :وذلك لا يحصل عادة إلا في صورتين
أن يكون احتمال الخلاف المعتدّ به مغفـولاً عنـه، وفي هـذه الصـورة  :الأولى

  يزول العلم بمجرد إثارة الاحتمال.
احتمال الخلاف غير معتدّ به إما لضعفه، وإما لعدم أهمّيته في  أن يكون :الثانية

  نظر العالم.
ويشهد لذلك وقوع التفاوت والتشكيك بـين النـاس في العلـم واليقـين، إذ 

إن الشكّ في أيّ أصل من  :لاريب في تحقّق العلم واليقين عند المؤمنين، ولذا قيل
في استيضـاحها، ولاريـب أنّ أصول العقائد كفر، في حال تفاوت حال المؤمنين 

الجامع بينهم في ذلك هـو حصـول الطمأنينـة، والفـراغ عنهـا، والبنـاء عليهـا، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ :+á´وغيره. ٤/١٥٣) بحار الأنوار للمجل ،  
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أعلى درجات اليقـين، ولا تفـاوت بـين  الذي هو القطع والإقرار بها، وليس هو
  أفراده ولا تشكيك. 

أنّ حالة الجزم التي تحصل عند الإنسان، إنما تتبع هذه  -أيضاً  -ومما يشهد به 
الصفة، ولذا نرى أنّ بعض أهل الوسواس المفرط قاطع، ولكنه لا يجزم بسـبب 
اهتمامه الشديد بالواقع الذي يصل إليه قطعاً، ولكنه لا يكتفي بذلك، ولا يرتّب 
الأثر عليه، لما يحدث في نفسه من الاضطراب الموجب لتشكيك نفسه بما قطع به، 

 أن تطمئن نفسه، ويزول عنه الريب، التطهير، ويكرّر العمل إلى فتراه يبقى يجدّد
  أو يشعر بالعجز الموجب لاطمئنانه بالعذر والمعذّرية. 

من ذلك أنّ العلم واليقين بالمفهوم العرفي واللّغوي لا يعتبر فيهما  :وقد ظهر
بخـلاف اليقـين بالمصـطلح المنطقـي  -النظر إلى الطرف المخالف ونفي احتماله 

لم يؤخذ فيهما نفي احتمال النقيض، وإنـما يـراد ف -والقطع بالمصطلح الأصولي 
بهما وضوح الحال الموجب لثقة النفس، وطمأنينتها وقناعتها به مما يوجب انتفاء 
شكّها، وتردّدها فيه، وجهلها بـه، فـالعلم هـو وضـوح الحـال، وتبيّنـه بـالنحو 

  الموجب لسكون النفس، وعدم تردّدها بما تعلّق به.

عليه مراعى بمطابقة الواقع، فلو انكشـف كونـه ولكنّ صدق عنوان العلم 
على خلافه عدّ توهمّاً وتخيلاًّ وخطئاً وجهلاً، ولا يعدّ ذلك علماً عندهم، وإن كان 

إنـه متـوهّم وغلطـان،  :صاحبه في حينه قاطعاً لا يحتمل الخلاف، ولذا يقال عنه
  وليس عالماً بالواقع، بل هو جاهل به.

  متيقّن، كما سبق في مسألة سبق الوقت بالصلاة.أنه  - عندهم- نعم يصدق عليه 
  هذا ما يرتبط بالمفهوم العرفي للعلم واليقين.
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فهـي بمعنـى جـواز وصـحة  :وأما حجّيته التي نحن بصـدد البحـث عنهـا
الاعتماد عليه في مقام العمل شرعاً مما يترتّب عليه المنجّزية، وصحة إسناد متعلّقه 

  إلى الشارع، والاجتزاء به في مقام الامتثال.  -اً إن كان شرعي -
البحث عن معذّرية اليقين بالمعنى العرفي، وهو البالغ  -أيضاً  -نعم يلزم هنا 

من الوضوح ما يوجب سكون الـنفس، وإن كـان مخالفـاً للواقـع نظـير الجهـل 
  المركب، فهل هناك ما يدلّ على معذّريته شرعاً؟. 

وهو أنّ الـذي ينبغـي البحـث عـن حجّيتـه  :الأهمّيةومنه يظهر أمر في غاية 
وكاشفيته ومنجّزيته ومعذّريته هو هذه المرتبة من وضوح الحال التي إن طابقت 
الواقع كانت علماً عند الشارع والعقلاء الـذين هـم أهـل العـرف واللّغـة، وإن 

  خالفت الواقع كانت جهلاً.
تختلف شدّة وضعفاً دون وهي عند التحقّق والتحقيق في حالها ذات مراتب 

القطع الذي هو في أعلى درجاتها، حيث ينظر فيه إلى الطرف المقابل، ويُنفى فيـه 
ّ}عة،  }ع والمت|ـ أدنى درجات احتماله، لأنّ الذي عليه المعوّل عند العقلاء وال|ـ
إنما هو هذه الدرجة من الوضـوح، ولـيس خصـوص القطـع الـذي هـو أعـلى 

بأسـباب خاصـة، كالبـديهيات ومـا قاربهـا ومـا درجاتها، ولا يكاد يحصـل إلا 
يلازمها بالاعتقاد الجازم عند النظر والتحقيق، كما يحصل عند أهل النظـر، فلـو 

  اقتgh عليه لاختلّ النظام. 
فالذي عليه المعوّل في الوصول إلى الحقائق ليس هو القطع الأعمّ من  :وعليه

طع المطابق لـه، وإنـما هـو المطابق للواقع، والمخالف له، فضلاً عن خصوص الق
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هذه المرتبة من الوضوح التي هي أعمّ من القطع مطلقـاً، فكـان مـا ينبغـي هـو 
ل عليها نوع العقلاء في أمورهم.    البحث عن حجّيتها، لأنها هي التي يعوِّ

وحيث أنها ذات مراتب، فاعلم أنّ أعـلى مراتبهـا هـي التـي تـلازم الواقـع 
تحقّقها من دون تحقّقـه، ولعلّهـا مختصّـة بـبعض  المدرك بها تكويناً بحيث يمتنع

كـلّ مـا يقبـل الخطــأ  لأنّ  والفطريــات، والوجـدانيات البـديهيات، كالأوّليـات
  والانفكاك عن الواقع، فهو غير ملزوم له، لامحالة، وإلا لزم الخلف. 

وهذه المرتبة هي التي كاشفيتها ذاتية، لفرض عدم انفكاكها عن المنكشف بها 
وهي منجّزة بالذات لـو تعلّقـت بتكليـف، ولا تكـون معـذّرة بحـال، تكويناً، 

لفرض أنها لا تخطئ الواقع، فلا تتعلّق بانتفاء تكليف ثابت في الواقع، كي يكون 
  الاستناد إليها في نفيه معذّراً.

وأما ما عداها من سائر المراتب، فلا ملازمة تكوينية بينها، وبين الواقع قطعاً 
، فليست كاشفيتها ذاتية، ولا منجّزيتهـا ذاتيـة، لفـرض عـدم كانت أم أدنى منه

التلازم تكويناً بين تحقّقها وتحقّق الواقع، فهي قابلة للخطأ. وعليه فـإن أصـابت 
  الواقع كشفت عنه، لامحالة، وكانت علماً، وإن أخطأته كانت جهلاً لا علماً.

تعامل العقـلاء وحيث أنّ هذه المراتب هي الميسور تحصيلها في العلوم، وفي 
فيما بينهم، وفي تحصيل أمور معاشهم، فكان ما ينبغي هو البحث عـن حجّيتهـا 
بمعنى صحّة الاستناد إليها في إثبات الواقع، حيث يترتّب عليها المنجّزيـة عنـد 

  الإصابة، والمعذّرية عند الخطأ. 
 وعليه فاللازم هو البحث عن صحّة الاستناد إلى الجامع بين هـذه المراتـب،

والاعتماد عليه في مقام العمل، كي يترتّب عليه المنجّزية عند الإصابة، والمعذّرية 
  عند الخطأ. 
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والجامع بين هذه المراتب هو عنوان اليقين بالمعنى العرفي، لأنّ اليقـين يسـتعمل 
عرفاً بمعنى الاعتقاد الجازم، فيمكن تبدّله باليقين بالنقيض، بخلاف العلم، فإنـه لا 

كنـت عالمـاً  :يمكن تبدّله بالعلم بالنقيض، ألا ترى أنه لا يصـحّ أن يقـاليصحّ ولا 
كنـت متيقّنـاً  :بطلوع الشمس، والآن أنا عالم بعدم طلوعها، ولكن يصـحّ أن يقـال

  بطلوع الشمس، والآن أنا متيقّن بعدم طلوعها.
إذا تيقّن دخول الوقت فصلىّ، ثمّ تبـينّ أنهـا  :ويشهد لذلك قول الفقهاء

قبل الوقت، فإن دخل الوقت في أثنائها صحت، وإلا بطلت، كما تقدّمت  وقعت
الإشارة إليه، ولا يصحّ التعبير عن ذلك بأنه علم دخول الوقت، ثمّ تبـينّ عـدم 

  دخوله.
ولا ريب أنّ الميسور للعقلاء هو تحصيل اليقين فيما يلزم تحصـيل العلـم بـه، 

يوم القيامة!، فكان ما ينبغـي هـو كيف وقد لا ينكشف كونه جهلاً مركباً إلا في 
البحث عن حجّية اليقين بهذا المعنى دون العلم الـذي هـو خصـوص الاعتقـاد 
المطابق للواقع، ودون القطع الذي هو مرتبة واحدة يحدّها عدم احتمال الخـلاف 

  ولو كان ضعيفاً جدّاً ولا يعتني به العقلاء في مقام العمل.
يقـين بهـذا المعنـى، ولنبحـث عـن صـحّة وعليه فلنعقد البحث في حجّية ال

الاستناد إليه في إثبات الواقع به مما يترتّب عليه المنجّزية والمعذّريـة، ولننتقـل إلى 
   :إقامة الدليل على حجّيته، فنقول

فاعلم أنّ سيرة العقلاء وبنائهم على العمل باليقين في كلّ ما  :إذا عرفت ذلك
كـه، فـإنهم يجزمـون ويرتّبـون الأثـر عـلى يعتبر فيه تحصيل الواقع، ولـزوم إدرا

  الاعتقاد البالغ درجة طمأنينة النفس المقترن بعدم التردّد، وهو المعبرّ عنه باليقين.
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عـلى  -ويتضح ذلك بالنظر إلى حال أهل الخبرة من أهل النظـر، كالأطبـاء 
فإذا حصل عندهم اليقـين  -أهمّية صحّة نظرهم عندهم، وعند من يرجع إليهم 

 ض، وخصائصه، وما ينبغي وصفه من العلاج اعتمدوا عليه، ورتّبوا الأثر،بالمر
فلا يتوقّفون في الاستناد إلى اليقين في إثبات الواقع به، وإن بلـغ الاهـتمام بـه مـا 

  بلغ، ومثلهم سائر من يعتبر نظرهم من أهل الخبرة والعمل والفنون والعلوم.
د نفسـه معـذوراً مـا لم يكـن ثمّ إنه لو انكشف خطأ الناظر، فلاريب أنه يجـ

متس�رّعاً في حكمه وجزمه، وكذلك العقلاء الآخرون يعذرونه، ولكن بشـ�رط 
الأحـلام والخـواطر  :اعتماده على ما يصـحّ الاعـتماد عليـه في مـورده دون مثـل

والآلات التالفة، ونحو ذلك مما لا ينبغي الاعتماد عليه في الجزم واليقين. مضافاً 
  حو المتعارف، وتجنبّ الاستعجال، والتس�رّع الموقع في الندم. إلى التثبتّ بالن

وهذا الأمر جارٍ في عموم ما يعتبر فيه تحصيل الواقع عندهم بما فيـه إحـراز 
تكاليف الموالي وامتثالها، كما يظهـر مـن تتبـع مـوارد التكـاليف، والمسـؤوليات 

  العرفية، والاجتماعية العامة والخاصة. 
وضوح الحال المقترن بعدم الشكّ والتردّد ما لم تنشأ مـن والحاصل أنّ مرتبة 

الت´³ّع والاعتماد على ما لا ينبغي الاعتماد عليـه في مـورده يصـحّ معهـا إثبـات 
  الواقع عند العقلاء، فيترتّب عليها المنجّزية والمعذّرية.

وهذه المرتبة من الوضوح هي المعبرّ عنها عرفاً باليقين، فالدليل عـلى حجّيـة 
  هو بناء العقلاء، ولكن بش�رط عدم الردع عنه.  -بالمعنى الذي بيّناه  -يقين ال

   :وقد عرفت اختصاص انعقاده على ذلك بأمرين
  الاعتماد فيه على المقدّمات المعتبرة في أنظارهم.  :أحدهما
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  التثبتّ بالنحو المتعارف، وتجنبّ الت´³ّع. :ثانيهما
   :ا مسائل ثلاثومنه ينقدح حكم قطع القطّاع، فإنّ هن

  في حجّية قطع القطّاع. :الأولى
  في حجّية القطع المستند إلى المقدّمات العقلية غير الzYورية.  :الثانية
  في حجّية القطع المستند إلى القياس. :الثالثة

أو نفيهـا عنـه، وأنّ موضـوع  وقد عرفت حال القطع في إثبات الحجّيـة لـه،
غاية الأمر أنّ القطع هـو في أعـلى مراتبـه،  - بالمعنى المتقدم -البحث هو اليقين 

فيندرج في اليقين من حيث هو من أفراده، فإذا ثبتت الحجّية لليقين كبروياً ثبتت 
  له، لأنه من صغرياته.

على كـلّ - هذا ما تقتضيه نتائج البحث بالنحو الذي سلكناه. والذي ينبغي
  هو البحث في كلّ واحدة من المسائل الثلاث.  -حال

بمعنى أعلى درجات  -بل الدخول في تحقيقها يحسن بيان حال الاطمئنان وق
  والصحيح هو عدم حجّيته. -الظنّ 

  �� ��S6WG9Xن, *ّ( 

بعد أن كان من مقوّمات مفهومه في  -مهما بلغ من القوّة  -وذلك لأنّ الظنّ 
رفي العرف واللّغة هو اقترانه بالتردّد، ولذا كان من مصاديق الشكّ بـالمعنى العـ

واللّغوي، فلا يندرج في معنى العلم ولا اليقين، وإنما يندرج تحت عموم الأدلّـة 
الناهية عن العمل بالظنّ، فلا دليل على صحّة اتباعـه، والاسـتناد إليـه في مقـام 
العمل، بل الدليل إنما قام على عدم حجّيته، وعدم جواز الاعـتماد عليـه، كـما في 



 �����١ ����ل/ج  ..........................................................................................................  ٧٢

 ,)١(I�Ã�Â�Á�ÀH :، مثل قوله تعالىالآيات الناهية عن العمل بالظنّ 

  وغيرهما.  )٢(I\�[�Z�Y�X�W�VH:وقوله عزوجل
نعم ما لم يكن معه شكّ ولا تردّد، فهو وإن كان ظناًّ بالمصـطلح المنطقـي إلا 
أنه لا يصدق عليه الشـكّ، ولا الظـنّ بـالمعنى العـرفي واللّغـوي، فيخـرج عـن 

صّصاً، ولكن لا بملاك الاحتمال موضوعات الأدلّة الناهية عن العمل بالظنّ تخ
ولا بملاك أعلى درجاته، وإنما لصدق اليقين  -كما هو المفهوم المنطقي  -الراجح 

بالمفهوم العرفي واللّغوي عليه. وقد عرفت الدليل على حجّيتـه مـن حيـث هـو 
  يقين.

  .هذا تمام الكلام في حجّية الاطمئنان
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٦) سورة الاِنعام: ١(
  .٣٦) سورة يونس: ٢(
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إنّ المراد من القطّاع في موضوع المسـألة هـو  :قال غير واحد من الأعلام
عنـد متعـارف  -عـادة  -من يحصل له القطع كثيراً من الأسباب التي لا توجبه 

، )١(غـيره مـن متعـارف النـاس الناس، فلا يدخل فيه من يكثر منه القطـع دون
لاختصاصه بالاطّلاع على الأسباب المختفية عن نوعهم بحيث لو أطّلعوا عليها 

  .)٢(لحصل القطع عندهم عادة، كما حصل له
أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به،  :>قد اشتهر في ألسنة المعاصرين :+وقال الشيخ

والذي صرّح به كاشف . )٣(<+ولعلّ الأصل في ذلك ما صرّح به كاشف الغطاء
في ضمن الفصل العاشر المعقود في حكم من شكّ في فعـل عبـادة، أو  +الغطاء

ويعرف بعرض الحال  ->وكثير الشكّ عرفاً  :جزئها، أو شرطها، أو مانعها، قوله
لا اعتبار بشكّه، وكذا من خرج عن العـادة في قطعـه وظنـّه،  -على عادة الناس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حيث فصل فيه بينهما. ٩٤-٣/٩٣) يحسن مراجعة المحكم: ١(
  .٤/١١٦ومنتقى الأصول:  ،٢/٥٣عة مصباح الأصول: ) أيضا مراج٢(
  .١/٦٥) فرائد الأصول: ٣(
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. فقد حكم على من خـرج عـن العـادة في قطعـه )١(<فإنه يلغو اعتبارهما في حقّه
  وظنهّ بإلغاء اعتبارهما في حقّه.

أمّا بالإضافة إلى الظنّ، فالظاهر أنه يريد مـن إلغـاء اعتبـاره في حـقّ مـن  :أقول
خرج عن العادة فيه هو إلغاء اعتباره في موارد اعتباره في العبادات أو أجزائهـا، كـما 

لصلاة حيث على المصليّ أن يبني على مـا ظـنّ بـه، فـإنّ هو الحال في الظنّ بركعات ا
بـأن يظـنّ  :مناسبة الحكم والموضوع تقتض�ي أنه يريد الصورة غير المتعارفـة للظـنّ 

المصليّ أنه في ركعة، ثمّ يتبدّل ظنهّ إلى الخلاف، كأن يظنّ أنه في الثانية، فيتشـهد، ثـم 
 ذلك وأنه فعلاً في الثانية يتبدّل ظنهّ يقوم، فيظنّ أنه كان في الأولى، وبعد ما يبني على

إلى أنه في الثالثة أو الرابعة، فلا يستقر ظنهّ على حال، ويرتبك عليه العمل حتـى أنـه 
قد يستلزم البناء على الظنّ في ذلك زيادة ركعة أو أكثر أو نقيصتها عـلى مـا فيـه مـن 

كـما في  - التشـهد  الاضطراب، حيث أنه على أحد الظنون تتعينّ عليه القراءة ويجب
وعلى آخر لا تتعينّ، ولا يجب التشهد، وعلى ثالـث يجـب التسـليم، وعـلى  - الثانية 

  رابع تبطل الصلاة، وهكذا. 
فمن كان هذا حاله يلغو اعتبار الظنّ في حقّه، لا من حيث كونه سبباً من أسباب 

جباً ولكن من حيث كونه مو - وإن كان هو كذلك  - لا توجبه عند متعارف الناس 
  لارتباك العمل، واضطرابه بتبدّل الوظيفة العملية بتبدّل الظنّ. 

وله وجه، وهو دعوى انghاف دليل لزوم البناء على الظنّ في الركعات عـن 
مثل هذا الظنّ الموجب لتغيرّ الوظيفة العملية، وتبدّلها الكثير في العمـل الواحـد 

  هو الحال في كثير الشكّ. بتبدّله كلّما صلىّ، أو في كثير من الصلوات، كما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٦٤كشف الغطاء: ) ١(
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وأما إرادة من كثر منه الظنّ مسبّباً عن أسباب غير موجبة له عـادة، فبعيـد، 
لأنه مع استقرار مثل هذا الظنّ، وعدم ارتباك العبادة به، فما هو المخرج لـه عـن 

  دليل اعتبار مطلق الظنّ في مورده والعموم منطبق عليه!.
ا، لأنه انص�راف بدوي منشـؤه كثـرة ودعوى الانghاف عنه لا وجه لها هن

  الأفراد لا كثرة الاستعمال، فلا يوجب ظهور اللفظ في إرادة ما عداه. 
كما لا تقتضيه مناسـبة الحكـم والموضـوع، فـإنّ الامتنـان وصـحّة العمـل، 
  وجريانه على المتعارف جارٍ فيـه دون الظـنّ المتبـدّل بـالنقيض كثـيراً مـرّة بعـد 

  أخرى، فتأمّل.
ظهر الحال في كثير القطع، فإنّ كثير القطع إذا أُريد به من يكثر حصول ومنه ي

القطع عنده من الأسباب غير الموجبة لمتعارف الناس، فلا موجب لإلغاء اعتباره 
في حقّه لمجرّد ذلك فيما إذا لم يكثر منه تبدّل القطـع بـالنقيض، واضـطراب أمـر 

لو  -بعد حصوله، فإنّ الانghاف عنه العبادة والطاعة بسببه، كما إذا كان مستقراً 
  بدوي لا اعتبار به، كما عرفت في كثير الظنّ. -كان الدليل لفظياً 

بخلاف من لا يستقرّ قطعه، ويكثر منـه التبـدّل بـالنقيض، فـإنّ اضـطراب 
الحال وأداء العبادة فيه أوضح، لأنه يستلزم العمل على طبق القطع المتبـدّل مـرّة 

ثرة بطلان العمل، وكثرة الانشغال، والتكرار في العبـادة بعد أخرى مما يوجب ك
  المقطوع ببطلانها، للقطع بالزيادة تارة، وبالنقيصة أخرى. 

بالضدّ من حالة الوسواس في طرفي  -والعياذ باالله منها  -وتكون هذه الحالة 
 التفريط والإفراط، ولكنهّما يشتركان في النتيجة، حيث يستلزمان كثرة التكرار إلى

أن تحصل الطمأنينة في نفس الوسواسي، ويحصل الاستقرار عند القطّاع، فإنّ هذه 
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حالة مرضية كالوسواس، و بالإمكان أن يُدّعى عدم رضا الشارع بها مما يوجب 
إلغاء اعتبار القطع في حقّ صاحبها، كما هو الملتزم به من عدم لزوم تحصيل اليقين 

  بما يعمل به متعارف الناس. على صاحب الوسواس، وأنّ عليه أن يعمل
   :على نحوين -وهو قطع القطّاع  -وعليه فيكون موضوع المسألة 

من خرج عن المتعارف في الاعتماد على ما لا يوجبه مـن الأسـباب  :أحدهما
  وغيره. +عند متعارف الناس حتى لو اطّلعوا عليها، كما ذكره أستاذنا الخوئي

لنقيض، ولا يستقرّ على حال، كما يقتضـيه من يكثر تبدّل قطعه إلى ا :وثانيهما
  توجيه ما في كشف الغطاء، فينبغي البحث في كلّ منهما.

  هذا ما يرتبط بموضوع المسألة.  

U�V � ����:  ��)ّ4� �]ل و�G.�� ,  

وما ينبغي البحث عنه هنا من معانيها هو صحّة الاعتماد عـلى هـذا القطـع، 
عاً ممـا يترتّـب عليـه المنجّزيـة عنـد الإصـابة، والاستناد إليه في مقام العمل شر

بمثل هذا  ءً والمعذّرية عند الخطأ، فإنّ المهمّ إنما هو إحراز التكليف حدوثاً، أو بقا
القطع لو تعلّق به، وإحراز المعذّرية لو تعلّق بعدمه عنـد وجـوده في الواقـع، أو 

  بامتثاله عند عدم امتثاله في الواقع.

� !��� ^��\:   

  عرفت ذلك، فاعلم أنّ الصحيح هو عدم ثبوت حجّية قطع القطّـاع شرعـاً إذا 
من حيث كونـه لا يحتمـل معـه  - وذلك لما عرفت من أنّ القطع - بكلا النحوين - 

ليست حجّيته ذاتية، وأنّ حجّيته ببناء العقلاء من حيث كونه يقيناً لاشكّ  - الخلاف 
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   :م|}وطة ب|}طين - فيه ولا تردّد 
  مما ينبغي الاعتماد عليه من الأسباب. حصوله :أحدهما

التروّي وعدم الت´³ّع والاستعجال. وحيث كان قطع القطّـاع بـالنحو  :ماوثانيه
الأوّل غير متوفر فيه الش�رط الأوّل، فلا يشمله ما بنى العقلاء على حجّيته وصـحّة 
الاسـتناد إليــه في مقـام العمــل، ولــذا لا يكـون معــذوراً عنـدهم في مــورد الخطــأ 
وانكشاف الحال، كما يظهر جلياًّ في حـال أهـل الخـبرة، كالأطبـاء عنـدما ينكشـف 

  خطؤهم، واعتمادهم على ما لا ينبغي الاعتماد عليه في قطعهم وجزمهم. 
فالأمر فيه أوضح، لأنّ سرعـة زوالـه، وتبدّلـه إلى القطـع  :وأما النحو الثاني

فيه كلا شرطي الحجّية  فلم يتوفر -أيضاً  -بالنقيض يكشف عن حالة التس�رّع 
  في بناء العقلاء، إذ ال�قطع المستند إلى ما ينبغي الاعتماد عليه مع التثبـّت مسـتقرّ 

فلا يتبدّل لو لم يتأكّد  -عادة-ولا يزول، ولا يتبدّل إلى القطع بالنقيض  -عادة-
  إلا بعد المبالغة في التأمّل، وإعادة النظر، كما هو المشاهد عند أهل النظر. 

كـأجزاء الصـلاة  -مما لا يحتـاج إلى الفكـر والنظـر  -ا إن كان في أفعاله وأم
الواحدة، أو عدد ركعاتها، ويتبدّل عنده القطع إلى القطـع بـالنقيض، فلابـدّ أن 
يكون مت´³ّعاً، ولا أقلّ من اعتماده على ما لا يصحّ الاعتماد عليه مـن الأسـباب 

  الموجبة لقطوع متناقضة المتعلّقات.
أنّ مثل هذه الأفراد للقطع واليقـين لم تقـم السـيرة العقلائيـة عـلى ولاريب 

حجّيتها وصحّة الاعتماد عليها ومعذّريتها في العبادات والطاعات، ولا في غيرها 
  من سائر موارد المسؤوليات.
ينبغي معالجتها، فلا يصحّ الاعتماد  -كالوسواس  -بل تعدّ هذه حالة مرضيّة 
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ولا من قبل  -حيث يوقعه في الندم  -قبل القطّاع نفسه  على أمثال هذا القطع من
  . -وإن كان موثوقاً به في خبره  -غيره، لعدم الثقة به في نظره 

عدم حجّية قطع القطّاع، لا في الطريقي المرتبط بعمل شخصـه،  :ومنه يظهر
كما في عباداته، وأمور معاشه، ولافي الموضـوعي المـرتبط بعمـل الغـير، كقبـول 

  ، والعمل بخبره.شهادته
وأما دعوى كاشفيته الذاتية، فقد عرفت الحال فيها، خصوصـاً عنـد ظهـور 

  الخطأ، وبالأخصّ في النحو الثاني المتبدّل بالقطع بالنقيض. 
أنّ >القاطع وإن كان ملتفتاً إلى حاله في الجملة، وأنّ قطعـه قـد  :وأما دعوى

لّ قطـع بخصوصـه، لأنّ يحصل من سبب غير عادي إلا أنه لا يحتمل ذلك في ك
القاطع بش�يء يرى أنّ قطعه حصل من سبب ينبغي حصوله منه، ويخطّئ غـيره 
في عدم حصول القطع له من ذلك السبب، فلا أثر للمنـع عـن العمـل بـالقطع 

  .)١(الحاصل من سبب غير عادي بالنسبة إلى القطاع<
  :فيرد عليها

فسه هو الذي عدل عن قطعـه النقض بالنحو الثاني من القطاع، فإنه بن :أوّلاً 
الأوّل إلى القطع بنقيضه، فهو الذي يخطّئ نفسه في قطعه قبل أن يخُطّئـه غـيره في 

  عدم حصوله من ذلك السبب، كيف وقد فرض عدم استقراره على حال!. 
الحلّ بأنّ القاطع عندما يلتفت إلى أنّ قطعه قد يحصل من سـبب غـير  :وثانياً 

قطعه المتعلّق بما يترتّب عليه أمر ملـزم مـن نفـع أو  يراجع أمر :عادي، فهو تارة
  يهمله ولا ينظر في سببه. :ضرر، وأخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٤) مصباح الأصول: ١(



 ٧٩   .........................................................� �)'/*ّ(�� N)' � �ّ)�ع ��! �*ّ(��

بإمكانه تشخيص حاله، وقد يرجع عن قطعـه، كـما إذا  :ففي الصورة الأولى
ظهر له أنه قد اعتمد فيه على ما لا ينبغي الاعتماد فيه عليه، وقد يثبت على قطعه، 

عليه فيكون للمنع عن العمل بالحاصل من سبب غـير كما إذا ظهر أنه في محلّه، و
عادي أثر بالنسبة إليه، لأنّ المنع قد دفعه إلى مراجعة قطعـه، وتشـخيص حالـه، 

  وهذا أثر مهمّ للمنع. 
يكون إهماله لحاله مجازفة، وتقصـيراً، وتعرّضـاً لمخالفـة  :وفي الصورة الثانية

مل بصنف من القطع الذي يمكن المولى، بعد فرض صدور المنع منه المتعلّق بالع
  أن يكون قطعه من أفراده.

نعم يتمّ ما أفيد فيما لو راجع القاطع قطعه، واعتقد أنـه حاصـل مـن سـبب 
عادي مما يستلزم تخطئته لغيره لو لم يحصل عنده القطع كما حصل عنده، وليلُتزم 

إلى نفي في خصوص هذه الحالة بحجّية قطعه دون إثبات حجّيته مطلقاً، استناداً 
  الأثر للمنع عن العمل به. 

لو وقـع، فبالإمكـان ادّعـاء شـمول السـيرة  -على ندرته  -وهذا الاستثناء 
لحجّيته، لأنه بمراجعة حاله، فقد استند إلى ما يصلح الاستناد إليه، وخرج عـن 

  حالتي التسامح والت´³ّع، فافهم جيداً. 
  ع.هذا ما يرتبط بتحقيق الحال في مسألة قطع القطّا

وأما مسألة حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقلية غير الض�رورية، وما 
يتفرّع عليها من حجّية القطع الحاصل من القياس، فالأولى تأخير البحث فـيهما 
عن البحث في أقسام القطع، لترتّب البحث في تلك المسألتين على بعض البحوث 

  .تعالى)في أقسام القطع كما سيظهر لك (إن شاء االله 
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   :قسّموا القطع تقسيمين رئيسيين علامالأ أنّ  :لا يخفى
  .تفصيلي وإجمالي :تقسيمه إلى :أحدهما
  .طريقي وموضوعيإلى  :وثانيهما

  :وبحثوا في كل منهما في مباحث حجّية القطع، ولكنّ 
  ه مفصـلاً (إن شـاء االله تعـالى) في مباحـث قاعـدتي سيأتي البحث فيـ :الأوّل

البراءة والاشتغال، فلا حاجة إلى البحث فيه هنا مـرّة، وهنـاك أخـرى، ممـا قـد 
يستلزم تشتتّ البحث، أو تكراره بما لا ضرورة تقتضيه، كالبحث في أنه علّة تامة 

كالتفصـيلي  لتنجيز متعلّقه، أو مقتضٍ فقط، وأنّ الامتثال الإجمالي، هل هـو مجـزٍ 
مطلقاً، أو عند تعذر التفصيلي، وسيأتي البحث عن ذلك، وعن غيره في مسـائل 

  العلم الإجمالي (إن شاء االله تعالى).
  فالأولى إيكال البحث فيه بكلّه إلى هناك. 

فاعلم أنهم قسّموا القطع إلى طريقي وموضوعي. والثاني هو الذي  :وأما الثاني
ي، والأوّل بخلافه، ومعقد البحـث المتقـدّم في له دخل في ثبوت الحكم الش�رع

حجّية القطع، هو القسم الأوّل، وإن دخل فيه الثاني فمن حيث كشفه عن متعلّقه، 
  لا من حيث دخله في ثبوت الحكم.
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  :وبحثوا في الموضوعي من حيثيّتين
في قيام الأمارات، وبعض الأصول مقامه، بعد اتفاقهم على قيامها  :إحداهما

  طع الطريقي.مقام الق
  في إمكان أخذه في موضوع متعلّقه أو مثله أو ضدّه.  :وثانيهما

ولذا قسّموا الموضوعي إلى ما يكون تمام الموضوع، وما يكون جزء الموضوع. 
  إلى الصفتي والطريقي. -أيضاً -وقسّموه 

حيث أنه صفة لنفس  موضوعاً للحكم ال|}عي من منه ما يكون يراد :والأوّل
  تعلّقه المقطوع به. القاطع، أو م

  ما يكون موضوعاً من حيث أنه كاشف عن متعلّقه وطريق إليه.  :والثاني
ومن ثمّ وقع النزاع في صحّة انقسام الموضوعي إلى الصفتي والطريقي، وفي 
صحّة انقسام الموضوعي الطريقي إلى ما يكون جزء الموضوع، ومـا يكـون تمـام 

  على هذا التقسيم.الموضوع ... إلى غير ذلك مما يترتّب 
والذي نراه أنّ كلّ ذلك مما لا ينبغي، لأنّ ما هو المقصود بالبحث عنـه، إنـما 
هو ما يقع موضوعاً للحكم ال|}عي، وذلك يتوقف على أخـذ القطـع في دليـل 
الحكم الش�رعي موضوعاً للحكم، أو جزء موضوع لـه عـلى نحـو الصـفتيه أو 

في الأدلّة الش�رعية من آيات وروايات  الطريقية، في حال أنه ليس لعنوان القطع
  الأحكام عين ولا أثر.

والموجود فيها هو عنوان العلم، ولاريـب في اختصاصـه بالمطـابق للواقـع، 
وتعميمه للمخالف للواقع وتسميته بالقطع إنما هو مصـطلح أصـولي، ومنقـول 
خاص لم يحصل إلا بعد مئات السنين من عص�ر صدور النصوص ال|}عية، فلا 
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حّ حمل عنوان العلم فيها على مصطلح متأخر عنها، وغير مقصود بها، فكـان يص
اللازم تقسيم المفهوم اللّغوي والعرفي الذي أريد مـن عنـوان العلـم في الأدلّـة، 

   وليس هو القطع قطعاً، لأنه يختصّ بالمطابق للواقع، كما عرفت.
 - للّغوي والعرفيبمعناه ا- فالأنسب الاقتصار في تقسيم العلم  :إذا عرفت ذلك

إلى الطريقي والموضوعي، لأنه قد يُؤخـذ في فعليـة بعـض الأحكـام وموضـوعاتها 
مضمون >من أفتى الناس بغير علـم، فليتبـوّأ  :عنوان العلم، فيكون موضوعياً، مثل

، فالعلم موضوع لجواز الفتيا المستندة إليه، وإلا حرمت، ونحـو )١(مقعده من النار<
  علم، أو صنف خاص من العلم. ذلك مما اعتبر فيه ال

وأما تقسيم الموضوعي إلى الصفتي والطريقي، والى ما يكون تمام الموضـوع، 
  فلا فائدة فيه. :وما يكون جزء الموضوع

حيثيّة كونه عرضاً نفسانياً ومن  :فلأنّ العلم وإن كان فيه حيثيّتان :أما الأوّل
قع إلا أنـه لمّـا كانـت تلكـما صفات النفس، وحيثيّة كونه طريقاً موصلاً إلى الوا

الحيثيّتان متلازمتين في الخارج، ولا تنفكّ إحداهما عن الأخرى، فلا فرق بين أن 
يُؤخذ في موضوع الحكم أيّ منهما، أو القدر الجامع بينهما الذي هو عنوان العلم، 
 لأنّ العلم سواءً لوحظت فيه حيثيّة الصفتية، أم الطريقية، أم لم يلحظ إلا عنوانه

لا يمكن تحقّقه في الخارج إلا وهو صفة نفسانية في حال كونه طريقاً موصلاً إلى 
الواقع، وإلا لم يتحقّق، وما ذاك إلا لتقوّمه بإصـابة الواقـع، لأنّ المخطـئ لـه لا 

  يكون علماً بحال، وإنما هو جهل. 
حالـة الإصـابة وحالـة -بخلاف القطع فإنه محفوظ الهويّة في كلتا الحـالتين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ونظيره الذي قبلـه: >مـن أفتـى ٣٣من أبواب صفات القاضي، ح ٤، ب ١٨/١٦) وسائل الشيعة: ١(
  الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض<.
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فيكون أخذه من حيث الصفتية محقّقاً للموضـوع في مـورد الخطـأ، ولا  -طأالخ
يكون أخذه من حيث الطريقية محقّقاً للموضوع إلا في مورد الإصابة، فلا تلازم 
بين الحيثيتين في القطع دون العلم، وذلك هو المصحّح لتقسيم القطع إليهما، وهو 

  لا يجري في العلم فافهم. 
مورد في الفقه أخذ العلم بنحو الصفتية موضوعاً فيه، كـما  مع أنه لم يظهر لنا

>والذي يسهّل الخطب أنه لم نعثر في الفقه على موردٍ أُخذ  :+قال الشيخ النائيني
  . )١(العلم فيه موضوعاً على وجه الصفتية<

 الجزء يكون أن هو الموضوع جزء يكون مما المراد لأنّ  الثاني، في الحال :يظهر ومنه
 عند إلا - جزئه القطع كان فيما-  الموضوع تمام يتحقّق فلا الواقع، هو له الثاني

 تمام القطع كان لو ما بخلاف الموضوع، تمام معه يتحقّق فلا الخطأ، عند وأما الإصابة،
 الخطأ. صورة في حتى موضوعه لتمام الحكم، يترتّب حصوله بمجرد فإنه الموضوع،

   وتمامه. الموضوع، جزء يكون ما الى يالموضوع القطع لتقسيم المصحح هو وهذا
 الإصابة، عن ينفكّ  لا لأنه - العرفي بمعناه-  العلم في يجري لا - ترى كما-  وهو

 عن ينفكّ  لا هو جزئه، أم الموضوع تمام اعتبرُ فسواءً  بعلم، وليس جهلاً  كان وإلا
  فلاحظ. وّل،الأ التقسيم في الحال كان كما التقسيم، بهذا لتقسيمه أثر فلا بحال، الواقع

  يرتبط بأصل التقسيم. هذا ما
فبعد أن  ،مقامه الأصولوبعض  ,وأما ما يرتبط بالبحث عن قيام الأمارات

النظر في حـال  فاللازم ,عرفت لزوم كون موضوع البحث هو العلم دون القطع
   :فنقول ,الطريقي والموضوعي :العلم بقسميه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢٦ول: ) فوائد الأص١(
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فهـو مقتضـ�ى أدلّتهـا، كـما سـيأتي  :أما قيام الأمارات مقام العلم الطريقـي

البحث فيها (إن شاء االله تعالى)، لأنّ مفادها اعتبـار صـدقها، وصـحّة الاعـتماد 
ليهـا عنـد عليها في إثبات مؤدّياتها، خصوصاً في الأمارات التي يصحّ الاعتماد ع

  التمكّن من تحصيل العلم، فلا إشكال في قيامها شرعاً مقامه. 
ومنه يظهر قيام اليقين بالمعنى الأعمّ مقام العلم الطريقي بش�رط عدم الردع 
ال|}عي عنه، لأنّ دليل حجّيته هو بناء العقلاء، فيتوقّف على عدم الردع، ففـي 

د عليها في إثبات الواقع، كـما موارد عدم الردع يكون حجّة معتبرة يصحّ الاعتما
  هو الحال في الأمارة، فيقوم مقام العلم. 

فلا يصلح للقيام منها مقامـه إلا الاستصـحاب، لأنّ الثلاثـة  :وأما الأصول
ليست إلا وظائف عملية محضـة عنـد  -البراءة والاحتياط والتخيير  -الأخرى 

العلم الطريقي، فضلاً عـن عدم قيام الحجّة على الواقع، فلا تصلح لقيامها مقام 
  الموضوعي. 

إلا أنه  -أيضاً  -فهو وإن كان وظيفة عملية عند الشكّ  :وأما الاستصحاب
لمّا كان بمقتXY دليله محرزاً للواقع المتيقّن في السابق، ومطلوباً فيه من المكلّـف 

  الطريقي. البناء على بقاء المتيقّن، كما لو كان متيقّناً فعلاً، فهو يقوم مقام العلم 
فممتنع، لأنّ العلم حينئذٍ هـو الموضـوع،  :وأما قيامه مقام العلم الموضوعي

وهو مع بقائه فلاشكّ فيه كي يستصـحب، ومـع ارتفاعـه، فالمشـكوك إنـما هـو 
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متعلّقه دونه، والمفروض أنـه موضـوعي، ومـع ارتفاعـه لاشـكّ في بقائـه كـي 
كالحسّ، فلا يعقل الشـكّ يستصحب، لأنّ العلم حالة وجدانية، ومثله الشكّ، 

أشكّ في أنيّ أعلم  :، ألا ترى أنه لا يصحّ أن يقول الشخصءً فيها حدوثاً ولا بقا
بال|Ûء الفلاني، أو في أنيّ أحسّ به، أو في أنيّ أشكّ فيه، فإنه إما أن يعلـم ويعلـم 
 بأنه يعلم عند التفاته إلى علمه، أو يشكّ، فيعلم أنه عند شكّه أنه شـاكّ، ولم يبـق

عالماً، وإنما يصـحّ استصـحاب الموضـوع عنـد الشـكّ في بقائـه دونـما إذا علـم 
  بارتفاعه، فافهم جيداً.

وأدلّة الاستصحاب لم تنهض إلا بإثبات حجّيته في الشبهات الموضوعية دون 
الحكمية، فمنشأ الشكّ في بقاء الحكم في موارده، إنـما ينشـأ مـن الشـكّ في بقـاء 

  ئر الأصول الإحرازية.موضوعه. ومثله في ذلك سا
تعبّداً لقامت مقـام العلـم  )١(نعم لو كان >الشارع اعتبر موارد جريانها علماً<

الموضوعي تعبّداً، ولكنّ أدلّة اعتبارها لم تتعرّض، ولم تدلّ عـلى اعتبارهـا علـماً، 
وإنما دلّت على التعبّد بمؤدياتها، وترتيب العمل عليها من دون نظر إلى اعتبارها 

، ولا تنزيلها منزلة العلم، خصوصاً قاعدة الطهارة والحلّ ونحوهما مما مفاده علماً 
  التعبّد بنفس الواقع دون النظر إلى المكلّف، وتنزيله منزلة العالم. 

فقد يتوهّم فيـه ذلـك، لتضـمّن صـحيحة زرارة الأولى  :وأما الاستصحاب
ا تنزيل الشـاكّ في ، فقد يستفاد منه)٢(>وإلا فإنه على يقين من وضوئه< :×قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٨) مصباح الأصول: ١(
 وهـو ينـام الرجل له: قلت قال: زرارة عن حريز عن حماد عن سعيد بن الحسين عن بإسناده الحسن بن محمد )٢(

 والأذن القلـب ينـام ولا العـين تنام قد زرارة يا فقال: الوضوء؟ عليه والخفقتان الخفقة أتوجب وضوء على
  حتـى لا قال: به؟ يعلم ولم شيء جنبه على حرك فإن قلت: ،الوضوء وجب والقلب والأذن العين نامت فإذا
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البقاء منزلة المتيقّن به، ومن ثمّ تنزيل الاستصحاب منزلة العلم واليقين، ولكنـّا 
محمولة على ما بنى عليه العقلاء  -بما فيها هذا النصّ  -أثبتنا في محلّه أنّ النصوص 

من العمل بالاستصحاب، ولاريب أنّ العقلاء إنما يبنون على البقاء من دون بناء 
على تنزيل المورد منزلة العلم واعتباره علماً، فلا يكون في تلك الأصول إلا منهم 

  التعبّد بمؤدياتها، ولا نظر فيها إلى اعتبار كون مواردها علماً.
حكومتها عـلى >أنّ الأصول المحرزة والأمارات  :ومنه يظهر النظر في دعوى

ي الموضوع إنما هي فتكون حكومتها على أحد جزئ ,الواقع، لمكان كونها محرزة له
}يعة  -وهو الإحراز  -بعناية حكومتها على الجزء الآخر  فأيّ أثـر رُتّـب في ال|ـ

<على العلم بما أنه محرز يترتّب على الطرق والأمارات والأصول المحرزة
)١(.  

فإنها إنما تتمّ لو كان الدليل الذي أخذ فيه عنوان العلـم في موضـوع الحكـم 
فإنّ الموضوع عـلى  ,وذلك مما لا ينبغي النقاش فيه ,قأريد منه المحرز بقول مطل

  وليس هو العلم.  ,هذا إنما هو مطلق المحرز

	 وهــذا 
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وإن كان من حيث كونه طريقاً إلى  -وهو المأخوذ بعنوانه موضوعاً  ,
فإنّ موضوعية العنوان تلزم بالحفاظ  -س متعلّقه، لا من حيث كونه صفة في النف

فلو أُلغيت خصوصيّة العلم في  ,وهي هنا عدم احتمال الخلاف ,على خصوصيّته
  الموضوع لم يكن موضوعياً.

اللهم إلا أن يراد من أخذه بنحو الطريقية كون الموضوعية فيه هي الإحراز، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبـداً  اليقـين تـنقض ولا وضـوئه مـن يقـين عـلى فإنـه وإلا بـين أمـر ذلك من يجيء حتى نام قد انه يستيقن  
  .١ح الوضوء، نواقض أبواب من ١ ب ،١/١٧٤ الشيعة: وسائل آخر. بيقين تنقضه وإنما بالشك 

  .٣/٢٥) فوائد الأصول: ١(
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وعليـه يكـون  وإلغاء خصوصيّته كعلم مطابق للواقع لا يحتمل معـه الخـلاف،
  النزاع لفظياً، فتدبّر جيداً. 

فلا ضابط له، وإنما المرجع في ذلك  :وأما قيام الأمارة مقام العلم الموضوعي
إلى الدليل الذي أخذ فيه العلم موضوعاً للحكم، فإن أخذ فيه عـلى نحـو يلـزم 
تعلّقه بالحكم مباشرة، أو على نحو خاص لزم الاقتصار عليه، ولم تقـم الأمـارة 

لا  :×قال أبو عبد االله :>قال :مقامه، كما ورد في الرجم على الزنا في موثق أبي بصير
  يرجم الرجل والمرأة حتى يشـهد علـيهما أربعـة شـهداء عـلى الجـماع والإيـلاج 

، فلا يكفي في الشهادة عليه مطلـق العلـم بالزنـا، فضـلاً عـن )١(كالميل في المكحلة<
يــه مــن الاســتناد إلى العلــم المســتند إلى الحــس، الاســتناد إلى الأمــارة، بــل لابــدّ ف

   وبخصوص البgh دون السمع.
كما إذا كان الموضوع للحكم يعمّ العلم بقيام الحجّة  -وإن لم يؤخذ فيه ذلك 

قامت الأمارة مقامه، كما في جواز الفتيا، حيث لا تجوز الفتيا بغير علـم،  -عليه 
الحجّة على الحكم، أو الأصل العملي، ولكن قامت الأدلّة على كفاية العلم بقيام 

ولو لم يتعلّق العلم مبـاشرة بـالحكم، أو بمقتضـ�ى الأصـل العمـلي الجـاري في 
  المسألة، وإنما بالحجّة عليه.

إنه حيث كـان  :وكذلك الحال في اليقين بالمعنى الأعمّ، إذ يمكن أن يقال فيه
ي مـوارد اعتبـاره العقلاء يعدّونه علماً بزعمهم واعتقـادهم حـال وجـوده، ففـ

عندهم، وعدم ردع الشارع عنه فيها يكون اليقين بالمعنى الأعمّ قائماً مقام العلم 
 حتى الموضوعي منه مطلقاً في كلّ مورد يكون العلم موضوعاً فيه إلا أنه يراعـى

فيه دليل الموضوعية، وعدم ظهور الخلاف، وإلا انكشف أنه جهل، وليس علماً، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤من أبواب حدّ الزنا، ح ١٢، ب ١٨/٣٧١) وسائل الشيعة: ١(
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د المتيقّن أنه عالم، وله أن يعمل عليه، ويعامله معاملة العلم وإن كان في حينه يعتق
الطريقي والموضوعي كلّ في مورده، لأنّ ذلك هو معقد بناء العقلاء، كما يظهـر 
من تتّبع عملهم به في موارده، وإن كان بعد تبينّ الخطأ يظهر للمتـيقّن أنـه كـان 

أ، ولو كان معذوراً في فعله، جاهلاً، وكان يقينه خطئاً، وتترتّب عليه نتيجة الخط
  >لأمّ المخطئ الهبَلُ<، فتدبّر جيداً. :قال قائلهم

أنّ الموضوع الذي ينبغي أن يبحث عنه، وعن أقسامه، وما يترتّب  :والحاصل
عليها من الأحكام إنما هو العلم بمعناه العرفي واللّغوي دون القطع الذي اصطلح 

امه، وما يترتّب عليها، وحمل مفهوم العلم في عليه بالعلم، فلا ينبغي الاهتمام بأقس
  الأدلّة عليه، وعلى أقسامه، كما لا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك.

  هذا ما يرتبط بالبحث عن قيام الطرق، وبعض الأصول مقام العلم. 
في  -أو العلـم  -وهو البحث عـن إمكـان أخـذ القطـع  :وأما البحث الثاني

   :أو ضدّه فنقول فيه موضوع حكم متعلّقه أو مثله
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أنه لا ثمرة يعتدّ بها في البحث عن إمكان أخـذ العلـم في موضـوع  :لا يخفى
بحث فلا حاجة لل -خصوصاً بناءً على تضادّ الأحكام  -الحكم المماثل أو المضادّ 

  في ذلك.
وإنما الثمرة في إمكان أخذ العلم في موضوع الحكم المتعلّق به، حيث يتوجّـه 
به ما ورد في الش�ريعة المقدسة من أخذ العلم بوجـوب القصـ�ر في موضـوعه، 
 ghوكذلك أخذ العلم بوجوبي الجهر والإخفات في موضوعيهما، إذ لا يجب الق

   على العالم بوجوبهما.إلا على العالم بوجوبه، كما لا يجبان إلا
وقد ينفع البحث عن ذلك في موارد أخرى، فهـل يمكـن أن يكـون العلـم 

  موضوعاً لمتعلّقه أو لا يمكن؟ والصحيح إمكانه، وإن اشتهر القول بامتناعه. 

��U ����8ع� , :��
ّ��  

   :إنّ عنوان الموضوع يستعمل في معانٍ ثلاثة :ومقدّمة لتوضيح الحال فيه نقول
>زيـد  :>زيـد< في قضـية :جزء القضية الحملية المقابل للمحمول مثل :وّلالأ

  إنسان<. 
موضـوع وجـوب الصـلاة هـو الصـلاة، أو  :هو المتعلّـق كـأن يقـال :الثاني

  موضوع الإرادة هو المراد، ونحو ذلك.
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ف  :Õً للشـ�يء، أو شرطـاً لوجـوده، مثـل ما يكون محلاّ  :الثالث المكلَّـف والمكلِّـ
 التكليف، وكذلك الش�رط بالإضافة إلى المش�روط، كالزوال بالإضافة بالإضافة إلى

إلى وجوب الصلاة، ونحو ذلك مما يتوقّف عليه وجود الش�يء، ويكون له دخل في 
   وجوده، وهذا هو المصطلح الأصولي للموضوع.

والخلط بين هذه المفاهيم يوقع في الاشتباه والخطأ، فإنّ الموضوع الذي يمتنع 
وضه من دون وجـوده، ويلـزم منـه ضرورة صـدق السـالبة بانتفـاء وجود معر

الموضوع إنما هو المعنى الثالث دون الأوّل والثاني، وإذا لاحظته وجدته بمعنى ما 
  يتوقّف على وجوده وجود ذلك الش�يء الذي هو موضوع له.

ولاريب أنّ كلّ ما كان كذلك يمتنع وجود ال|Ûء المتوقّف على وجوده مـن 
ه، وإلا لزم الخلف، كما أنه لو فرض توقّف وجـوده عـلى وجـود مـا دون وجود

  فرض توقّف وجوده على وجوده لزم الدور.
فغاية ما يلـزم مـن عدمـه هـو عـدم القضـية،  :وأما المعنى الأوّل للموضوع

كالمحمول تماماً، فإنّ عدمه في القضية يستلزم انعدامها، لأنّ كلاً منهما جزء مقوّم 
زء يستلزم انتفاء الكلّ المتقوّم به لامحالة، ولكنّ ذلك لا يستلزم أن لها، وانتفاء الج

يكون بحيث لولم يوجد في الخارج لكذبت القضية التي وقع موضوعاً فيها، وأن 
سلبها بانتفاء الموضوع مطلقاً مـا لم يكـن موضـوعاً لمحمولـه  -حينئذٍ -يصدق 

  . -أيضاً -بالمعنى الثالث 
وقع فيه أهـل المنطـق عنـدما عرّفـوا الحمليـة وتوهم ذلك قد ينشأ من خطأ 

، ورتّبوا عـلى ذلـك لـزوم فـرض )١(>ما أفادت ثبوت شيءٍ ل|Ûء< :الموجبة بأنها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٧) المنطق: ١(
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الموضوع موجوداً قبل فرض ثبوت المحمول له بملاك أنّ ثبوت شيءٍ ل|Ûء فرع 
  ثبوت المثبت له، حيث افترض أنه مفاد الحملية الموجبة. 

لبة بانتفـاء الموضـوع مطلقـاً، وهـو يسـتلزم ويترتّب على ذلك صـدق السـا
   انحصار صدق الحملية الموجبة بصورة وجود موضوعها، وإلا كانت كاذبة.

وهذا التفسير للحملية الموجبة ونسبتها أوقعهم في الارتباك عندما قسّـموها 
الى الذهنية والخارجية والحقيقية، فالذهنية هي التي يكون وجود موضـوعها في 

>كلّ اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين. كلّ جبل ياقوت  :مثلالذهن فقط، 
ممكن الوجود. فإنّ مفهوم اجتماع النقيضين، وجبل الياقوت غـير موجـودين في 

  . )١(الخارج، ولكنّ الحكم ثابت لهما في الذهن<
وهذا الملاك للذهنية يستلزم كون الحملية ذهنية، ولو كان الحكم فيها بلحاظ 

فإنّ المراد من إمكان وجود جبل الياقوت ليس هـو إمكـان وجـوده في الخارج، 
وإنـما إمكـان وجـوده في الخـارج،  -وإن كان الحكم بالإمكان ذهنيـاً  -الذهن 

وكذلك يستلزم كون القضايا المحكوم فيها على الموضوعات الممتنعة بالامتناع، أو 
تقابلات بأجمعها ذهنية، غيره، كالدور والتسلسل واجتماع النقيضين وغيرهما من الم

  إذ لاوجود لها إلا في الذهن، وإن كان الامتناع فيها بلحاظ الخارج أو أينما كان. 
فهي التـي يكـون وجـود موضـوعها في الخـارج عـلى وجـه  :وأما الخارجية

يلاحظ في القضية خصـوص الأفـراد الموجـودة المحقّقـة منـه في أحـد الأزمنـة 
. وهذا الملاك )٢(لمعسكر مدرّب على حمل السلاح<>كلّ جندي في ا :الثلاثة، نحو

لها يستلزم كون القضية خارجية، وإن كان المحمول فيها ذهنياً، ولا وجود له في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٨) المنطق: ١(
  ) المصدر نفسه.٢(
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>كل  :الإمكان والوجوب والامتناع، كما في مثل :الخارج، كالأحكام العقلية مثل
  جندي في المعسكر ممكن الوجود<. 

بعد افتراض كون مفاد الحملية  -ارجية وهذا الملاك للحمليتين الذهنية والخ
يستلزم دوران الحملية بينهما، إذ  -هو ثبوت المحمول للموضوع الثابت الموجود 

لا وجود للموضوع غير الموجود في الذهن فقط، ولا في الخارج بأحـد الازمنـة 
لافي المـاضي، ولافي  -الثلاثة، فإنّ كلّ موضوع لو لم يكن له وجـود في الخـارج 

لا يكون له وجود إلا في الذهن فقط، كـما فـرض في  -ضر، ولافي المستقبل الحا
  مثال الجبل من ياقوت. 

وعليه فلا يبقى مورد للحملية الحقيقية التـي يكـون وجـود موضـوعها (في 
، إذ ايّ أمر وأيّ واقع يوجـد فيـه موضـوع لقضـية ولا )١(نفس الأمر والواقع)

  يوجد في ذهن، ولا في خارج.
>أنّ الحكم على الأفراد المحقّقة الوجـود،  :وا إلى توجيهه بدعوىولذا اضطر

والمقدّرة الوجود معاً، فكلّما يفرض وجوده، وإن لم يوجد أصلاً، فهـو داخـل في 
كلّ مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين ... كلّ  :الموضوع، ويشمله الحكم، مثل

  .)٢(ماء طاهر<
الحمليـة هـو ثبـوت شيءٍ لشـ�يء ولكنهّ لا ينفع بعدما افترض كـون مفـاد 

المستلزم لض�رورة وجود موضوعها بالفعل إما في ذهن، أو خارج، وإلا صـدق 
السلب، لانتفاء الموضوع، فإنّ ثبوت شيءٍ لش�يء فرع ثبوت المثبت لـه، ولـيس 
فرع فرض ثبوته، كي يصحح فرض الثبوت والوجـود للأفـراد التـي لا توجـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٨المنطق:  )١(
  .١٨٩: المصدر نفسه) ٢(
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فإنّ المحمول غير ثابـت لهـا، ومسـلوب عنهـا  أصلاً ثبوت الحكم المحمول لها،
   لامحالة من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

وهو يستلزم عدم ثبوت الحكم بمساواة مجموع زواياه قـائمتين إلا للمثلـث 
وعـدم ثبـوت  -ولو فـرض وجـوده  -الموجود بالفعل دون ما لا يوجد أصلاً 

جوده... وهكذا، فلا تصدق الكلية الطهارة إلا للماء الموجود بالفعل دون المقدر و
  في القضايا الحقيقية، في حال أنّ صدقها بديهي.

إنه يستلزم كون الحقيقية مرددة بـين الذهنيـة والخارجيـة أو  :وبعبارة أخرى
مركبة منهما، وذلك عندما يكون بعض أفراد الموضوع فيها موجـوداً في الخـارج 

  هن.بالفعل، والبعض الآخر غير موجود إلا في الذ
  :وهذا اللازم

  ينافي صحة التقسيم المقتضية لتباين الأقسام دون تداخلها.  :أوّلاً 
يستلزم كون الحكم على خصوص الأفراد الموجودة خارجـاً أو ذهنـاً  :ثانياً و

دون أن يكون على الأفراد المقدّرة الوجود في حين أننا نرى بالوجدان كون الحكم 
ن دون اعتبـار وجـود أفـراده في ذهـن أو في بعض القضايا على ذات الموضوع م

خارج، ولا كون الحكم فيها على الأفراد المقدّرة الوجود، كـما ذكـر، فـلا تكـون 
  القسمة حاصرة. 

أنّ كلّ أربعة زوج في ذاتها، وجدت أم لم توجد، وقدّر وجودها أم لم  :ألا ترى
لَزم أن لا يكون في يقدّر، وكلّ إنسان في ذاته حيوان قدّر وجوده أم لم يقدّر، وإلا 

ذاته حيواناً، وهو خلف كون الحيوانية من ذاتياته، لا من لواحق وجوده، وكذلك 
العنقاء فإنها حيوان، وجدت أم لم تُوجد لأنها في ذاتها حيوان، غاية الأمر أنها إن 
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وجدت كانت حيواناً موجوداً، وإن انعدمت كانت حيواناً معدوماً، فإنه ليس كل 
، و إلا يلزم سلب الذاتي عن الذات في مرحلة الذات، وهو ممتنع حيوان موجوداً 

  بالذات، لأنه خلف. 
ينسجم مع الحمل الذاتي الأوّلي الذي ملاكه هذا مع أنّ التعريف المذكور لا 

 - بناء على أنه حدّ تام له -ناطق) (الإنسان حيوان  :الاتحاد في المفهوم، كما في مثل
ع، غايتـه أنـه مغـاير لـه في الإجمـال والتفصـيل، فإنّ المحمول فيه عين الموضـو

ولاريب أنّ ال|Ûء هو عين نفسه، فكيف يكون المفاد فيـه ثبـوت شيءٍ لشـ�يء، 
إنّ النسـبة الحمليـة هـي نسـبه  :قيـلوالش�يء إنما يثبت لغيره دون نفسه!، ولذا 

  إنها نسبة تصادقية. :اتحادية، كما قيل
���G4� ��c� � د�$�  

د الحملية هو >أن هذا ذاك< وأن الموضوع هو المحمول مما أنّ مفا :والصحيح
إن صح التعبـير  ->هوهو<، فمفاد الحملية هو نسبة الهوهوية  :قد يعبرّ عنه بمثل

نسـبة انطباقيـه، لأنّ  ويلزمه انطباق المحمول على الموضوع، فلازم الحمل هو -
فإن كـان ملاك صحة الحمل هو الاتحاد من جهة، والاختلاف من جهة أخرى، 

الاتحاد في المفهوم، والتغاير من جهة أخرى كان الحمل ذاتيـاً أوّليـاً سـواءً كـان 
 :التغاير في الإجمال والتفصـيل أم في الألفـاظ المعـبرّة عـن نفـس المفهـوم، مثـل

>البيداء هي الصحراء<، أو>آب في الفارسية هو الماء في العربيـة<، ونحـو ذلـك، 
 :والتغاير في المفهوم كان الحمل شايعاً صناعياً، مثلوإن كان الاتحاد في المصداق، 
  >الإنسان ضاحك أو ماشي<.

وفي كلّ ذلك يرى انطباق المحمول على الموضوع إما في المفهوم أو المصداق، 
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فإنّ المفهوم لا ينطبق على المفهوم إلا مع الاتحاد في المفهومية، والتغاير في جهة ما، 
>الإنسـان هـو  :يصحّ الحمل، ولذا لا يصحّ، مثـلكي يتحقّق تغاير في الجملة، و

الإنسان< أو >الإنسان الإنسان<، إذ لا فائدة فيه، ولذا استهُجِن تفسير الماء بالماء، 
  كما لا يصحّ الحمل الذاتي مع التغاير في المفهوم، لأنّ المفاهيم بأجمعها متباينة. 

ولـو  -للنسبة الحمليـة  وأما الاتحاد، أو التصادق لو كان أيّ منهما هو الملاك
للزم منه صحة حمل الأخصّ على الأعمّ، لاتحادهما في بعض  -أريد منه في الجملة 

المصاديق، وتصادقهما عليها، في حال أنّ بطلان اللازم ضروري إلا في الجزئية أو 
>الحيـوان  :>الإنسـان حيـوان<، ولا يصـحّ  :أنّه يصحّ أن تقول :المهملة. ألا ترى

في الطبيعية، في حال أنّ صحة الحمـل في الأوّل دون الثـاني بديهيـة، إنسان<، كما 
  وما ذاك إلا لصحة انطباق الأعمّ على الأخصّ دون العكس.

هـو انطبـاق المحمـول عـلى الموضـوع،  :أنّ مفاد الحملية الموجبـة :والحاصل
هـو انطبـاق معنـى  :وليس هـو ثبـوت المحمـول للموضـوع. وبتعبـير أوضـح

هي التي تدلّ عـلى انطبـاق  :عنى >الموضوع<، فالحملية الموجبة>المحمول< على م
  معنى على معنى، لا ثبوت شيءٍ ل|Ûء. 

  ويترتّب عليه عدم توّقف صدقها على ثبوت موضوعها، ووجـوده في ذهـن 
  أو خارج.

وعليه، فلا يلزم من عدم وجود الموضوع في الذهن أو الخارج صدق السالبة 
لأنه مبنيّ على كون مفادهـا هـو ثبـوت المحمـول  بانتفاء الموضوع بقول مطلق،

  للموضوع، وقد عرفت أنه ليس بصحيح.

لأنه  -كما هو الحال في المحمول  -نعم لابدّ من تصور الموضوع في كلّ قضية 
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جزء القضية، وبانتفاء الجزء ينتفي الكلّ لامحالة، ولكـن لضـ�رورة تصـوره، لا 
وإنما لكون موطن تأليف القضـايا  اً،لكون وجود الموضوع في جميع القضايا ذهني

هو الذهن، والكلام يكشف أوّلاً وبالذات عنها، وإن كان المحكي بها ليس هـو 
  فما لم تتصور أجزاؤها في الذهن لا توجد، كما لا يخفى. -غالباً  -ذلك 

إذا عرفت ذلك، فـاعلم أنّ الـذي ينبغـي ملاحظتـه في تقسـيم الحمليـة إلى 
وإنـما هـو  -كما قـالوا  -قيقية ليس هو وجود الموضوع الذهنية والخارجية والح

  نفس الموضوع بلحاظ حيثية الحمل.
الحمل على الموضوع من حيـث وجـوده في الـذهن كانـت القضـية فإن كان 

الحكم على التصورات والتصديقات من حيث هي وجودات ذهنية،  :ذهنية، مثل
الحكـم عـلى الكـليّ بأنـه  :كأحكام الوهم والشكّ والظنّ واليقين والخيال. ومثل

>الإنسان نوع<، و>الحيوان جنس<، والحكم عـلى  :جنس أو نوع أو غيرهما، مثل
>الكليّ< و>الجزئي<  :المفاهيم عامّة بالأحكام الثابتة لها من حيث أنها مفاهيم، مثل

في موارد تطبيقاتهما على أفرادهما، لأنّ المقسم لهما هو المفهوم الذي يكون مـوطن 
>الإنسـان كـليّ<، و>زيـد  :ليه بحكم ما ذهنيـاً، لامحالـة، فعنـدما يقـالالحكم ع

جزئي<، لا يراد منهما إلا مفهوم الإنسـان، ومفهـوم زيـد دون نفـس الإنسـان، 
  هو الخارج.ونفس زيد اللذين موطن وجودهما 

الحمل على الموضوع من حيث وجوده في الخـارج كانـت خارجيـة، وإن كان
كر المعينّ مدرّب على حمل السلاح أو قُتل< لأنّ الحكم >كلّ جندي في المعس :مثل

فيه على الموضوع الخارجي من حيث هو موجود في الخارج، فموطن الحكم فيـه 
هو الأمر الخارجي، والأمر الخارجي لا يكون خارجياً ما لم يوجد في الخارج في 

  .أحد الأزمنة الثلاثة، لامحالة
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ن حيث وجوده في ذهن أو خـارج، الحمل على ذات الموضوع لا موإن كان 
سواءً وجد  -وإنما الحكم ثابت له في نفسه، لا بش�رط وجوده في ذهن أو خارج 

 :كانت القضية حقيقيـة، فتكـون قضـية -في أحدهما أم لم يوجد ولا في أيّ منهما 
قضـية حقيقيـه، وإن كـان موضـوعها >كلّ جندي في المعسكر ممكـن الوجـود< 

  خارجياً، وعلى ذلك فقس.
الأمر والواقع هو مقام الثبوت الـذي يتفـرع عليـه مقـام  أنّ نفس :ولا يخفى

الإثبات، وهو لا يشذّ عنه وجود ولا عدم، إذ كلّ ما لم يكن موجوداً فهو معدوم 
بالض�رورة، فهو يعمّ الوجود والعدم، كما يعمّ الذهن والخارج، وكذلك النفس 

وأفعالها وانفعالاتها ثابتة في الواقع، إن لم تدرج في الذهن أو الخارج، لأنّ النفس 
  كما لا يخفى. كما يظهر بأدنى توجّه إلى ذلك، 

الذي هو البناء على الش�يء، وعقد  -جملة أفعالها الاعتبار أنّ من  :ولا يخفى
  فـإن كـان مـا تبنـي عليـه لـيس لـه واقعيـة في ذهـن أو خـارج  -القلب عليـه 

الأحكام الخمسة، والملكيـة والرئاسـة  اختصّ باسم الاعتباري، كما هو الحال في
  في نفس المعتـبرِ، ومـن يتبعـه والطهارة والنجاسة ونحو ذلك مما يختصّ وجوده 

  في اعتباره.
 :ذلك دخول كثير من القضايا الحملية في القضايا الحقيقية، مثلويترتّب على 

>الصلاة واجبة<، و>الزنا حـرام<، وغـير ذلـك ممـا كـان الحكـم فيـه عـلى ذات 
لموضوع، لا من حيث وجـوده في ذهـن أو خـارج، ولا بتقـدير وجـوده، فـإنّ ا

الصلاة واجبة لا من حيث وجودها، ولا بتقدير وجود أفرادها، وكذلك حرمة 
  لم يوجد.الزنا، فإنه حرام وجد أم 
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جميع ذلك يظهر الخلل في ما ذكر من الملاك للقضـية الحمليـة الموجبـة، ومن 
  :منهفإنه يلزم 
الحملية على ذوات الحمل الأوّلي، كما في حمل الحدّ التام على م صدق عد :أوّلاً 

المحدود، وحمل أحد المترادفين على الآخر، إذ ليس فيها دلالـة عـلى ثبـوت شيءٍ 
  والاتحاد بين المعنيين. ،ل|Ûء، وإنما دلالتها على العينية

لم يكـن مـن الأمر في الحملية بين الذهنية والخارجية، لأنّ مـا  دوران :وثانياً 
لم يكن موجوداً إلا في الذهن  -لازمنة الثلاثةولا في أحد ا-الموضوعات خارجياً 

  .فقط، لامحالة
ملاك الحمل ولازمه في الحقيقية، حيث يلزم من ثبوت شيءٍ عدم توفر  :وثالثاً 

ل|Ûء فعلية المثبتَ له، فلا ينفع تقدير وجود أفراد موضوعها، بـل يلـزم كـذبها، 
  الموضوع بالإضافة إلى غير الأفراد المحقّقة الوجود.بانتفاء وصدق السالبة 

عدم صدق الحملية على القضايا الاعتبارية التي يكون الحكـم فيهـا  :ورابعاً 
على ذات الموضوع لا من حيث وجوده، ولا فرض وجـود أفـراده في ذهـن، أو 

ل >الصلاة واجبة<، و>الزنا حرام<، فـإنّ ثبـوت الوجـوب، أو حمـ :خارج، مثل
عنوان >واجب< على الصلاة لا يتوقف على وجودهـا، ولا عـلى فـرض وجـود 

  أفرادها، وإنما هي واجبة، وجدت أم لم توجد. 
كون كثير من القضايا الحقيقية قضـايا ذهنيـة، وهـي التـي يكـون  :وخامساً 

اجـتماع النقيضـين، وسـائر  :الحكم فيها بالامتناع الذاتي على موضـوعاتها، مثـل
، واجتماع المثلين، والدور والتسلسل، لعدم وجود موضوعاتها إلا أقسام التقابل

في الذهن، في حال أنّ الحكم بالامتناع فيها على ذات الموضوع لا بش�رط وجوده 
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في ذهن، أو في خارج، بـل هـو ممتنـع الوجـود في الـذهن، كـما في الخـارج، لأنّ 
  مّل جيّدا.الحاصل في الذهن، إنما هو تصوّره وتخيلّه دون وجوده، فتأ

 :وكذلك الحال في القضايا الحقيقية التي يحكم فيهـا بالإمكـان الـذاتي، مثـل
>كل جبل ياقوت ممكن الوجود<، عندما لا يكون لموضوعها وجود في الخارج في 

 :حال أنّ الحكم والحمل فيها بعين ملاك ما لموضوعها وجـود في الخـارج، مثـل
  (كلّ إنسان ممكن الوجود). 

يفترق الحال في الحكم بالإمكان على الإنسان قبـل وجـوده في  :وهل يا ترى
الخارج، وبعد وجوده فيه؟!، إذ يلزم من الحمل قبل وجـوده أن تكـون قضـيته 
ذهنية، وبعد وجوده غيرها، مع أنّ الحكم فيها عليه لم يعتبر فيه وجوده في ذهـن 

جود دون ما أو في خارج، كيف والحكم بالإمكان في واقعه إنما هو على نفس الو
أضيف إليه الوجود من جبل الياقوت أو الإنسان!، فإنّ معناهـا أنّ وجـود كـلّ 
جبل ياقوت ممكـن، وكـذلك الأخـرى معناهـا أنّ وجـود كـلّ إنسـان ممكـن، 

دون الـذهني، ولا ريـب أنـه محمول على الوجود الخـارجي  -هنا  -والإمكان 
  يتحقّق، كما في جبل الياقوت. ممكن سواء تحقّق في الخارج، كما في الإنسان، أم لم

وهذه اللوازم الباطلة تكشف عن أنّ مفاد الحملية الموجبة لـيس هـو ثبـوت 
شيءٍ ل|Ûء المستلزم لثبوت الموضوع ولزوم وجوده في رتبة سـابقة عـلى الحمـل 
بحيث لو لم يوجد لم يمكن أن يثبت له شيء، فقد عرفت صدق الحملية في كثـير 

   موضوعها ثابتاً. من الموارد التي لا يكون
على أنه لا ينسجم مع المفهوم الارتكازي لمفاد الحمليـة، فـلا يصـلح لتفسـيره، 
بخلاف ما ذكرناه في بيان النسبة الحملية الانطباقية أو الهوهويـة، فإنـه منسـجم مـع 
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 نقسـامها إلى الذهنيـةامفاد الحمليـة، ومطّـرد في جميـع أفرادهـا، وباعتبـاره يكـون 

  قية واضح الملاك من دون تداخل بين الأقسام. والخارجية والحقي
وينتج عن ذلك أنّ انتفـاء الموضـوع في الخـارج لا يسـتلزم كـذب القضـية 

  الحملية، فلا يتوقّف صدقها على وجود موضوعها.
نعم يتوقّف تأليفها على تصور موضوعها، لامحالة، كما هو الشأن في محمولها 

   تصور جميع أجزائه بالzYورة. تماماً، لتوقّف حصول المركب وتصوره على
قلناه في أوّل الكلام من أنّ صـدق القضـية لا يتوقّـف عـلى وجـود وهذا ما 

موضوعها خارجاً، وإنما يتوقّف أصل تركيبها على أخذه فيها، كما هـو الحـال في 
  تماماً.المحمول 

  هذا بالإضافة إلى المعنى الأوّل للموضوع.
المراد الذي تتعلّق به الإرادة، فإنه  :مثل -علَّق وهو المت -الثاني له وأما المعنى 

يُعبرّ عنه بأنه موضوعها، وكـذلك الواجـب الـذي يتعلّـق بـه الوجـوب، فإنـه 
موضوعه، فالحكم بالوجوب المتعلِّق بالصوم أو الصلاة يجعل الصوم أو الصلاة 
 موضوعاً له، وهكذا سائر المبادي والأحكام، فإنّ متعلَّقاتها تكـون موضـوعات

لها من حيث كونها متعلَّقات لها، لأنّ المعاني التعلّقية تتوقّف على التعلّق بمتعلَّـق 
ما، لامحالة، ولكنّ ذلك لا يقتض�ي أكثـر مـن تصـوره في الـذهن، ولا يتوقّـف 

   متعلَّقها في الخارج.وجودها على وجود 
وده الشوق عند العطش بش�رب الماء، فإنه لا يتوقّف وجعندما يتعلّق  :فمثلا

على وجود شرب الماء خارجاً، وإنما عـلى تصـوره لا غـير، كيـف ولـو وُجِـد في 
الخارج لانتفى تعلّق الشوق به!، فهو لم يتعلّق بالوجود الـذهني، وإن كـان هـو 
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المتوقّف عليه، وإنما تعلّق بالوجود الخارجي لل|}ب، لامحالة، وإلا لكان يكفـي 
  وهو باطل بالzYورة.تصوره لل|}ب، 

الرغبة والإرادة  :الحال في سائر المعاني التعلّقية النفسية والذهنية، مثلوهكذا 
}يع والعلـم والظــنّ والشـكّ والاحـتمال والوجـوب والحرمــة  والمشـيئة والت|ـ
وغيرها، لا يتوقّف وجودها عند تعلّقهـا بمتعلّقاتهـا إلا عـلى تصـورها لا عـلى 

  وجودها الخارجي. 
لمتعلَّق موجوداً في الخارج لا يستلزم ذلـك لم يكن ا أنه لو :ويترتّب على ذلك

انتفاء ما تعلّق به من باب السالبة بانتفاء الموضـوع، لعـدم توقّـف وجـوده عـلى 
  .وجود متعلَّقه في الخارج
السـالبة بانتفـاء الموضـوع لـو انتفـى الوجـود الـذهني  نعم ينتفي من بـاب

  رفت.وجوده على وجوده فيه، كما ع للمتعلَّق وتصوره، إذ يتوقّف
بانتفـاء الموضـوع لا تصـدق إلا بـالمعنى الأصـولي  والمهمّ معرفة أنّ السالبة

  . للموضوع، وهو ما أُخِذ في ثبوت الحكم، بعد تعميم الحكم لسائر المعاني التعلّقية
وأما موضوع القضية بالإضافة إلى صدقها، فلا يسـتلزم انتفـاؤه في الخـارج 

لّقـي لا يسـتلزم انتفـاؤه في الخـارج كذب القضية، وكذلك موضوع المعنى التع
  انتفاء ما تعلّق به، لأنه قد لا يتوقّف وجوده على وجود موضوعه (ما تعلّـق بـه) 

  في الخارج.
عـلى وجـود موضـوعها  -أحيانـاً -القضـية الحمليـة نعم قد يتوقّف صدق 

>زيد قائم<، ونحوه، مما كان لوجود الموضوع خارجاً دخـل  :خارجاً، كما في مثل
ود المحمول، فإنّ القيام أمر لا يوجد في الخـارج إلا بمحـلّ، كيـف وهـو في وج



� !�� C�
ّ
����� , ���8ع �2 � PbA ن�;�a , /'(� � ��)ّ*  ................................   ١٠٣ 

عرض والعرض يستحيل وجوده إلا بمحلّ يعرض عليه!، فلو لم يوجد زيـد لا 
يوجد قيامه، لامحالة، ولا يصدق عليه عنوان >قائم<، ولكنه ليس من أجل كون 

ولا يوجد القيام مـن >زيد< موضوعاً للقضية، وإنما من أجل كونه محلاًّ  للقيام، 
  يخفى. دون محلّ، كما هو الحال في سائر الأعراض، كما لا 

  عـلى مـا تعلّـق بـه خارجـاً، كـما إذا كـان  التعلّقي المعنى يتوقّف قد وكذلك
  الzYب المتعلِّق بفاعلـه ومفعولـه، فإنـه قـائم بهـما، فمـن  :متعلّقة محلاّ Õًً له، مثل

لض�رب، لامحالة، وكذلك الإبصار دون وجود ضارب أو مض�روب لا يتحقّق ا
  .والسمع ...الخ

للموضوع قد تجتمع وقد تفـترق، ولا يلـزم مـن  المعاني هذه أنّ  :يظهر ومنه
عـدم مـا هـو موضـوع لـه إلا  -من هذه المعاني الثلاثة-عدم وجوده الخارجي 

 المعنى الأصولي، لأنه عبارة عمّا أُخِذ في ثبوت الحكم، ولاريب أنّ كلّما أُخِـذ في
   .واضح هو كما ،ثبوته لابد من وجوده في ثبوته، وإلا لم يثبت

� !��� ^��\  

لمّا كان من المعاني التعلّقية، فلا يتوقّف  العلم أنّ  :لك يظهر ذلك عرفت إذا
وجوده على الوجود الخارجي لما تعلّق به، وإنما يتوقّـف عـلى وجـوده الـذهني، 

ت، فإننا نعلـم بأننـا نمـوت، وأننـا وتصوره لا غير، ومن ذلك تعلّقه بالخارجيا
نبعث في يوم القيامة، وأنّ الشمس ستش�رق وتغيب، وكلّ ذلـك غـير موجـود 
}وط بوجـود متعلّقـه،  بعد، والعلم به موجود الآن، وذلك لأنّ العلم غـير م|ـ

الشوق والرغبة وغير ذلك، وحاله حال  :كسائر نظائره من الأمور التعلّقية، مثل
   .!لاً أص له لاوجود بماتمال، كيف وهي قد تتعلّق الظنّ والشكّ والاح
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بالعلم بـه خلـف ولا دور،  -كالوجوب  -الحكم  إناطة من يلزم وعليه فلا
لأنّ فعلية الوجوب حينئذٍ، وإن توقّفـت عـلى العلـم بـه إلا أنّ فعليـة العلـم لا 
 تتوقّف على وجوده، وإنما تتوقّف على التعلّق بـه، وقـد عرفـت أنّ تعلّـق العلـم

  وجوده. حالبالواقعيات لا يتوقّف على وجودها 
يتوقّف على تصورها حال وجوده، ولاريب أنّ تصور الوجوب كغيره  ماوإن

لا يتوقّف على وجوده، إذ ما أكثر ما نتصوره ممـا لاوجـود لـه فعـلا، كشـ�روق 
الشمس في غد وغروبها، أو ما لاوجود له أصلاً، كجبل من ياقوت، أو بحر من 

  .ذلك زئبق، وغير
يتوقّف عليه فعلية الوجوب هو تعلّق العلم به، وما يتوقّـف العلـم عليـه  فما

فعليته، ولا وجوده، كسائر الأمـور التعلّقيـة، وقـد  وليس ،الوجوب تصور هو
عرفت أنه قد يتعلّق بأمور لاوجود لها إلا في المستقبل بنحو تكون حال وجودها 

مـن تعلّـق العلـم بـالوجوب قبـل  قد تعلّق العلم بها قبل وجودهـا، فـلا مـانع
  .به بالعلم وجوده اشتراطوجوده، ثمّ بعد تعلّق العلم به يوجد، لفرض 

مصلحة في تقييد حكمه بتعلّق علم العبد بـه كـان لـه  المولى وجد فإذا وعليه
تقييده به، كما هو الحال في سائر القيود غير المتعلّقة بالحكم مـن الزمـان المعـينّ، 

، وغير ذلك، كسفر العبد أو حض�ره، إذ لا مانع من أن يكون لعلم والمكان المعينّ 
العبد بالحكم دخل في ملاكه، فيترتّب على ذلك تقييد حكمه به، فإنه كما للمولى أن 

 ->يجب على عبدي القص�ر، وجوباً م|}وطاً بالسـفر<، فلـه  :يش�رّع مثل قضية
به لا يجب عليه القgh،  أن يضيف إليه قيد >وبعلمه به<، فمن دون علمه -أيضاً 

  .به علم وإن القgh عليهوإن سافر، كما أنه من دون سفره لا يجب 
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العقلاء في بعض أحكامهم، كـما يشـاهد في مجلـس النـواب،  جرى وعلى ذلك
حيث يقيدّون قوانينهم، ونفوذ تش�ريعاتهم بنش�رها في الجريدة الرسمية، في حال أنّ 

}يعات، ومـا ذاك المنشور في الجريدة، والمعلوم به  فيها هو نفس تلك القوانين والت|ـ
إلا لأنه لا يعتبر في النش�ر إلا تصور تلك القوانين والأحكام، وإن ترتّب على الن|} 

  الآخرين. قبل من عليها والاطلاّع بها، العلمنفوذها وفعليتها، كما يترتّب عليه 
العلـم في متعلّقـه، فإنما هو أخذ  -لو كان-إنّ الممتنع  :قالي أن ه يمكنمع أن

فيه أو في موضـوعه، وأمـا  -كوجوب الجهر  -فلا يمكن أخذ العلم بالوجوب 
}يع  أخذ العلم بت|}يعه واعتباره، فلا مانع منه، لأنّ الاعتبار غير المعتبر، والت|ـ
غير المش�رّع، ألا ترى أن نفس الاعتبار أمـر تكـويني، والـذي يكـون اعتباريـاً 

  متغايران. لاعتبار إنما هو المعتبر، فهمالاوجود له إلا في عالم ا
كيف والاعتبار هو ما به وجود المعتبرََ في محلّه، فالاعتبار هو السبب لوجـود 

  اتحاد السبب والمسببّ. المعتبرََ، ويمتنع 
لـو كـان الفـارق بـين الإيجـاد  -وقياسهما على الإيجاد والوجود في غير محلّه 

إيجـاد،  :الوجود اذا نسب إلى الفاعل، قيـل عنـه بناءً على أنّ  -والوجود اعتبارياً 
  وجود.  :وإذا نسب إلى الفعل، قيل عنه

غير صحيح، لأنّ الإيجاد إنما هو فعل ما به الوجود، كالإماتة،  -أيضاً  -وهو 
فإنها فعل ما به الموت، فهو إنما ينسب إلى الفاعل مـن حيـث أنّ الفاعـل موجـد 

هو الوجود، كالإعلام والعلـم، فالفـارق  لسبب الوجود، والموجود بسبب فعله
  بينها حقيقي وواقعي، وهو الفارق بين السبب والمسببّ، وليس اعتبارياً.

الفارق بين الاعتبار والمعتبرَ، والجعل والمجعول الاعتباري حقيقياً، فإذا كان 
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في فعليتـه  -الـذي هـو الحكـم والمجعـول  -فلا مانع من أن يؤخـذ في المعتـبرَ 
  باعتباره وت|}يعه وجعله، ولا يلزم منه دور، ولا خلف. محلّه العلم ووجوده في

  فللمغايرة بينهما. :أما الدور
الاعتبار وأصل تش�ريع الحكم وجعله متقدّم على الحكـم فلأنّ  :وأما الخلف

الاعتباري في الرتبة، فلا يلزم من أخذ العلم به في الحكم إلا أخذ العلم بالمتقـدّم 
  عن المعلوم بالرتبة.جود ما هو متأخّر في الرتبة على و

الذي هو متقدّم على  -يترتّب على ذلك إلا أخذ العلم بالاعتبار والجعل فلا 
في الحكم (الذي هو المعتبرَ المجعول) والذي هو متـأخّر عـن الاعتبـار  -المعتبرَ 

  فيه.والجعل، ولا ضير 
التش�ريع والجعل دون إنما تعلّق بالاعتبار، ونفس  - على هذا- أنّ العلم  وحيث

فلا يلـزم مـن اشـتراط  - والاعتبار قد تمّ بجميع شؤونه وقيوده  - الحكم المجعول 
فعلية الحكم المجعول بالعلم بجعله محذور، لأنّ المتوقّف على العلم إنـما هـو وجـود 

وفعلية الحكم ووجوده إنما هو متوقّـف عـلى  - على النحو المعتبرَ  - الحكم المجعول 
أصل التش�ريع والجعل، فلا يتوقّف العلم به على وجـوده، وإنـما يتوقّـف الاعتبار و

}يع وتمامـه ووجـوده، ولاريـب أنّ  على وجود ت|}يعه، وعـلى العلـم بـذلك الت|ـ
  . جيداالت|}يع قد تمّ من حين وجوده، فلا ضير في ذلك، ولا محذور، فتأمّل 

دّ سواء، وإنما قد الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل بها على ح تكون وعليه
تفترق بين العالم بت|}يعها والجاهل به في بعض المـوارد، ولـيكن منهـا وجـوب 
ج عـلى كـون  الجهر والإخفات، فإنّ اختصاصه بالعالم لو كان به محذور، فليخُـرَّ

  .نفسه دونالعلم المعتبرَ فيه متعلّقاً بت|}يعه واعتباره وجعله 
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>إن  :× بعد تضمّن دليله قولـهوكذلك وجوب القgh على المسافر، لاسيماّ
كان قُرِئَت عليه آية التقصير، وفُسّ�رَت له فصلىّ أربعاً أعاد، وإن لم يكـن قُرِئَـت 

   :والآية الكريمة هي قوله تعالى ،)١(<عليه، ولم يَعلمها، فلا إعادة عليه 
}ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ïà�

æ�å�ä�ã�â�á{)٢(.   
(فـرض االله عـلى المقـيم خمـس  :قال ×بي عبداللهوفي بعض الروايات عن أ

صلوات، وفرض على المسافر ركعتين تمام، وفرض على الخائف ركعة، وهو قول 
ــول  )٣(}ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó{ :االله يق

  ، فافهم.)٤(من الركعتين فتصير ركعة)

اشـتراطها  -مضافاً إلى الإباحـة دون الوجـوب  -فإنّ الظهور الأوّلي للآية 
الخوف، وقد فسّ�ر نفي الجناح بالوجوب، كما في التطوّف بين الصفا والمروة، قال ب

���d�c�b�a{ :تعالى �̀_�~�}�|�{z�y�x�w�v�u
n�m�l�k�j�i�h�gf�e{)كما بيّنت الرواية الأخيرة أنّ  ،)٥

فالآيـة تـدلّ عـلى  -يعني قص�ر القgh-المش�روط بالخوف هو قص�ر الركعتين 
  الخوف بالملازمة.وجوب القص�ر عند عدم 
  وتمام الكلام في محلّه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤من أبواب صلاة المسافر، ح ١٧، ب ٥/٥٣١) وسائل الشيعة: ١(
  .١٠١) سورة النساء: ٢(
  .١٠١) سورة النساء: ٣(
  .٢/٣١٦البرهان: ) ٤(
  .١٥٨) سورة البقرة: ٥(
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هـو وجـوب القصـ�ر،  -عـلى تقـديره-والمهمّ معرفة أنّ المش�روط بـالعلم 
ومتعلّق العلم ليس هو نفس الوجوب، وإنما هـو الآيـة الكريمـة التـي تكفّلـت 

  ت|}يع الوجوب واعتباره وجعله، وقد عرفت أنّ الجعل غير المجعول.
>إن كـان  :×صوم على المسافر، فقد تضمّن دليله قولهحرمة ال - أيضاً  - ومثله 

نهـى عـن ذلـك، فلـيس عليـه القضـاء، وقـد أجـزأ عنـه ’ لم يبلغه أن رسول االله
}يعة  - كالقرآن الكـريم-  ’، فإنّ نهي الرسول)١(م<الصو }يعي ل|ـ هـو نـصّ ت|ـ

ّ}ع  الإسلام، فيكون العلم به علماً بالت|}يع والجعـل، ومـن ثـمّ يكـون العلـم بالم|ـ
  به شرطاً لفعليتها.لمجعول الذي هو الحكم بالحرمة، فلا مانع من أن يؤخذ العلم ا

  وتمام الكلام في الفقه.
يمكن تخريج تذييل القوانين الوضعية باشتراط العمل بها  - أيضاً  - وعلى ذلك 

من حين ن|}ها في الجريدة الرسمية، فإنها أكثر صراحة فيما نقول، لأنّـه لم يكتـف في 
امها حتى بالعلم بأصل القانون وتش�ريعه، وإنما اشترط فيها ن|} الت|}يع فعلية أحك

لا  - حتى لو علم بها، بل ولو ن|}ت في الجرائد الأخـرى  - في جريدة خاصة، فهي 
يكفي ذلك في فعلية أحكامها المش�رّعة، بل لابدّ من نش�رها في جريـدة معينّـة، ولا 

  داً.جيّ محذور في ذلك عقلاً ولا عرفاً، فتدبّر 
ومنه يظهر أنّ من الممكن تقييد الحكم ال|}عي وفعليته بالعلم بتش�ريعه من 
}يعه مـن ذلـك الطريـق في  طريق خاص، فضلاً عـن إمكـان أخـذ القطـع بت|ـ
موضوعه، فإنه حتى لو سُلّم عدم إمكان أخذ العلم به في موضوعه، فقد عرفت 

}يعه مـن إمكان أخذ العلم بتش�ريعه في موضوعه، بل إمكـان أخـذ ال علـم بت|ـ
  طريق خاص في موضوعه، فتدبّر جيّداً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢من أبواب من يصح منه الصوم، ح ٢، ب ٧/١٢٧) وسائل الشيعة: ١(
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>إنّ المعلوم هو  :، بقولهظاهر ما نقله الشيخ عن صاحب الوافيةوذلك هو 
أنه يجب فعل شيء، أو تركه، أو لا يجب، إذا حصل الظنّ، أو القطع بوجوبه، أو 

، أو ، أو فعله، أو تقريره، لا أنه يجب فعله×حرمته من جهة نقل قول المعصوم
  .)١(<من أيّ طريق كانتركه، أو لا يجب مع حصولهما 

>إلا أن يُـدّعى أنّ الأخبـار  :ضمن التعقيب على كلامـهفي  +كما قال الشيخ
المتقدّمة، وأدلّة وجوب الرجوع إلى الأئمّة (صلوات االله عليهم أجمعين) تدلّ على 

يعلم مـن طريـق مدخلية تبليغ الحجّة، وبيانه في طريق الحكم، وأنّ كل حكم لم 
فهو غير واجب الإطاعة، وحينئذٍ فلا يجدي  -ولو بالواسطة  -̂ السماع عنهم

  . الحجّةمطابقة الحكم المدرك لما صدر عن 
مـن  -أيضاً -قد عرفت عدم دلالة الأخبار. ومع تسليم ظهورها، فهو لكن 

باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي، ولـذلك لا فائـدة مهمـة في هـذه 
سألة، إذ بعدما قطع العقل بحكم، وقطع بعدم رضا االله جلّ ذكره بمخالفتـه، الم

فلا يعقل ترك العمل بذلك مادام هذا القطع باقياً، فكلّ ما دلّ على ذلك، فمؤوّل 
  . )٢(<أو مطروح

كانت  -ولو كانت ظنية  -أنه لو سلِّم دلالة الأخبار المعتبرَة على ذلك  :وفيه
ع بـالتكليف، لا معارضـة لـه، لـدلالتها عـلى أنّ االله حاكمة على ما يوجب القط

(جلّ وعلا) إنما لا يرضى بمخالفته إذا علم من طـريقهم (صـلوات االله علـيهم 
  اجمعين)، لنظرها إلى تلك التكاليف، وتقييدها بالعلم بها من طريقهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٦٠) فرائد الأصول: ١(
  .١/٦٢: المصدر نفسه) ٢(



 �����١ ����ل/ج  .......................................................................................................  ١١٠

اللهم إلا أن يكون القطع قد تعلّق بالتكليف على كلّ حال سواءً علم به من 
هم أم من أيّ طريق كان، ولكن كيف وأنّى يحصل هذا القطع بعد افتراض طريق

  دلالة تلك الأخبار على التقييد!! فتدبّر جيّدا. 
  وتفصيل الكلام في ذلك يظهر في المسألة اللاحقة إن شاء االله تعالى.
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غير واحد من أصحابنا الأخباريين عـدم الاعـتماد عـلى القطـع  إلى ينسب> 
zورية الغير القطعيةالحاصل من المقدّمات العقلية  قـد نفـى الشـيخ  ، و)١( <الYـ

على هذه النسبة،  اعد>إلا أنّ مراجعة كلماتهم لا تس :الآخوند+ هذه النسبة بقوله
  ، والقول المعروف هو حجّيته مطلقاً. )٢(بل يشهد بكذبها<

والجهـل  -أي القطع المصيب  -هو التفصيل في ذلك بين العلم  :والصحيح
المركب، فما أصاب من غير استناد إلى الكتاب، وسـنة النبـي والأئمـة الأطهـار 

به التكليف، وما أخطـأ فهـو (صلى االله عليه وعليهم)، لم يؤجر عليه، وإن تنجّز 
  ليس بحجّة، ولا يصحّ الاعتماد عليه، فلا يكون منجّزاً ولا معذّراً. 

  وينبغي 
 
�#G�Aر��:   

 ����+�  ��ول: @�b�� da %�B �G&�ر

أنه لا ينبغي الاهتمام بصدق ما نُسب إلى بعض الأخباريين وكذبه، وما  اعلم
  ال لما يترتّب عليه من الثمرة.ينبغي هو البحث عن الصحيح من هذه الأقو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥١) فرائد الأصول: ١(
  .٢/٤٥) كفاية الأصول: ٢(
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غير المستند إلى الأدلّة الشـ�رعية إن كـان منجّـزاً عنـد الإصـابة، فإنّ القطع 
ومعذّراً عند الخطأ كـان المعتمـد عليـه في مقـام العمـل مـأجوراً عنـد الإصـابة 
ومعذوراً عند الخطأ مطلقاً، وهذا بخلاف مـا إذا كـان لا يصـحّ الاعـتماد عليـه 

المكلّف لا يكون مأجوراً على الاعتماد عليه، بل ولا يتنجّز بـه عليـه مطلقاً، فإنّ 
  عند الخطأ. التكليف، ولا يُعذر على مخالفته 

المكلّف يكون غـير معـذور عنـد الخطـأ، كـما لا يكـون فإنّ  :وأما على قولنا
  وإن تنجّز به التكليف عليه. ،مأجوراً على الاعتماد عليه عند الإصابة

قاطع لا يحتمل الخلاف، فإن تعلّق قطعه بالتكليف، فلا يـراه إنّ ال :فإن قلت
ــه  إلا منجّــزاً، وإن تعلّــق بعــدم التكليــف لم يحتمــل الخــلاف، فلامجــال في حقّ
للاحتياط، كي يلجأ إليه في تحصيل العذر، كيف وهو لا يرى نفسه إلا عالماً! فما 

  فائدة التفصيل المختار في حقّه!.
   :قلت
تخيّل كونه عالماً، فإنه يعلم بأنه غـير مـأجور عـلى ذلـك، إن إنّه حتى و :أوّلاً 

وهذا ما يردعه عن تكلّف التفكير، والبحث في غير الأدلّة الش�رعية، والاهـتمام 
  :في أحد أمرين -وإن كانت قطعية  -نتيجتها بتلك البحوث التي يعلم باندراج 

  لا فائدة من موافقته. :أحدهما
  تحق العقاب معه.غير معذور فيه، ويس :والآخر

متهوّراً مجازفاً في أمـر عظـيم يحرمـه مـن  -قبل البحث  -فإنه يكون بذلك 
الثواب على تقدير، ويعرّضه للعقاب على تقدير آخر، وهذا عمل سفاهتي ليس 

  شيء.من شأن العقلاء في 



� !�� '(� � ��)ّ*����= � �
ّ

 da ��د S62��� ef �K4�D '(� � ��)ّ*/  ................   ١١٣ 

كان كذلك قد يخطأ في تشخيص كونه قاطعاً، كيف وهـو يجـد أنّ من  :وثانياً 
لات يتبدّل اعتقاده إلى الاعتقاد بالنقيض! فكيف يضـمن أن لا أنه في بعض الحا

يتبدّل اعتقاده إلى النقيض بإعادة النظر، أو بالاطّلاع على مطلب لم يطّلع عليه قد 
لا يكون قاطعاً، وإنما يكون متيقّناً بـالمعنى  -غالباً  -يوجب تبدّل اعتقاده! فهو 

ير معتنٍ به لضعفه، فإنّ هـذا النحـو الأعمّ، إما غافلاً عن احتمال الخلاف، أو غ
من الاعتقادات هو المتعارف عند أهل النظر لاسـيماّ في القضـايا الخلافيـة التـي 

  يحصل اليقين والجزم ببطلانه.يكون لكلّ منها دليل قوي، وإن كان بالتأمل 
يشهد لذلك ما رواه في الوسائل في موثقة مسعدة بن صـدقة عـن أبي عبـد و

>من أبغض الخلق إلى  :×في نهج البلاغة من قوله× المؤمنين، وعن أمير ×االله
رجل وكله االله إلى نفسه، فهو جائر عن قصد السبيل مشـغوف )١( لرجلين االله

بكلام بدعة قد لهج بالصوم والصلاة، فهو فتنة لمن افتتن به ضالّ عن هدى مـن 
ه رهن بخطيئته. موته حمَّال خطايا غيركان قبله مضلّ لمن اقتدى به في حياته وبعد 

الفتنة، وقد سماه أشباه ) ٤(بأغباش )٣(جهلاً في جهال الناس عان )٢(ورجل قمش
فيه يوماً سالماً بكّر فاستكثر، ماقلّ منه خير مما كثر حتى إذا  )٥(الناس عالماً، ولم يغن

ارتوى من آجن، واكتنز من غير طائل جلس بين النـاس قاضـياً ماضـياً ضـامناً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولعل النص هو (إنّ من أبغض). ،) هكذا١(
  .٢/٦٢٥من ههنا وههنا. الصحاح: ) قمش: القمش جمع ال|Ûء ٢(
أي بلغت العيون ...وعان الدمع والماء عيناناً بالتحريك أي سـال. الصـحاح:  ،) وحفرت حتى عنت٣(

٥/١٢٩٣.  
) غبش: الغبش بالتحريك: البقية من الليل ويقـال: ظلمـة آخـر الليـل والجمـع أغبـاش. الصـحاح: ٤(

٢/٦٢٣.  
  .٥/١٤٥٠الصحاح:  وغنى أي عاش. ،) وغنى بالمكان أي أقام٥(



 �����١ ����ل/ج  .......................................................................................................  ١١٤

على غيره، وإن خالف قاضياً سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه من  لتخليص ما التبس
يأتي من بعده، كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيّأ 

، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا )١(لها حشواً من رأيه ثم قطع
رى أنّ وراء ما بلغ يدري أصاب أم أخطأ، لا يحسب العلم في شيء مما أنكر، ولا ي

فيه مذهباً لغيره، إن قاس شيئاً بش�يء لم يكذّب نظره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم 
  لا يعلم، ثمّ جس�ر فقض�ى. :به، لما يعلم من جهل نفسه، لكيلا يقال له

ركّاب شبهات، خبّاط جهالات، لا يعتذر مما لا يعلـم فهو مفتاح عشوات، 
قاطع فيغنم، يذري الروايـات ذرو الـريح  فيسلم، ولا يعضّ في العلم بض�رس

الهشيم، تبكي منه المواريث، وتص�رخ منه الدماء، يُستحلّ بقضائه الفرج الحرام، 
مليء بإصدار ما عليه ورد، ولا هو أهل لمـا منـه ويحُرّم بقضائه الفرج الحلال، لا 

  . )٣(من ادّعائه علم الحق))٢(فرط
  ه لم يـأمن أن يـنقض حكمـه مـن سبق>وإن خالف قاضياً  :×انظر إلى قوله

يأتي من بعده، كفعله بمن كان قبله<، فـإنّ هـذا شـأن أهـل التحقيـق والتـدقيق 
  والنظــر، وقــد وجــدناه في مطالــب أهــل النظــر والتحقيــق جــيلاً بعــد جيــل، 

هـو اليقـين بـالمعنى الأعـمّ، وأمـا  -غالباً -فالمتي´Ç تحصيله في المطالب الدقيقة 
إنـما هـي لأهلهـا، المطالب لا تخلو عن مجازفة، والعصمة القطع فدعواه في جميع 

  ولسنا من أهلها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البحث يقطع به الذي البناء منه يريد وإنما كلامنا، محل هو الذي القطع منه يريد لا >قطع< ’قوله أن يخفى لا )١(
 له. غفر منه جيداً. فافهم فيغنم< قاطع بzYس العلم في يعض >ولا :Õقوله ذلك على ويشهد المسألة. في

  .٣/٧٠٩أي سبق. الصحاح:  ،) وفرط إليه مني قول٢(
  .٥من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٢٣) وسائل الشيعة: ٣(
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نعم قد يحصل العلم بض�رس قاطع في بعض المطالب أو الكبريات، ولكـن 
  من المتع´Ç أو المتعذّر تحصيله في جميع المطالب، كما لا يخفى.

مراجعة الوجدان، أفلا يحتمل أنّ بعض تلك المطالـب قـد ومما يشهد بذلك 
قع فيها الخطأ، ولاريب أنّ السـالبة الكليـة المتضـمّنة لعـدم احـتمال الخطـأ في و

  الخطأ في بعضها.الجميع تنقضها الموجبة الجزئية باحتمال 
وهذا يكشف عن أنّ ما في قرارة النفس في الجملة هـو الغفلـة عـن احـتمال 

ب الخلاف أو عدم الاعتناء به لضعفه، ولـذا يـرى بالوجـدان أنّ بعـض المطالـ
  أوضح من بعض. 
فهو قد يكون في بعضها  -لو سلّم حصوله في جميع المطالب  -على أنّ القطع 

جهلاً مركباً، فما هو المؤمّن من الاعتماد عليه لو انكشف خطؤه بعد الموت أو يوم 
القيامة في الأحكام ال|}عية غير المستند فيها الى الأدلّة الخاصة إن كـان المعتمـد 

  ذور. على غيرها غير مع

  ���� � U�V: , �.� � ;1م

في هذه المسألة وإن اخـتصّ عنوانهـا بـالقطع إلا أنـه أنّ محلّ الكلام  لا يخفى
ينبغي تعميمه لجميع موارد اليقين بالمعنى الأعمّ الذي يكون القطع أحد أفـراده 

غير ذاتيـة، وأنهـا ببنـاء  -كما تقدّم  -ومصاديقه، لما عرفت من أنّ حجّية القطع 
لعقلاء على حجّية كلّ ما أوجب طمأنينة النفس وانتفاء تردّدها سواءً كان هناك ا

  احتمال أصلاً.احتمال غير معتدّ به لضعفه أم لم يكن هناك 
  وحينئذٍ يلزم البحث عن وجود الردع الش�رعي عن الاعتماد على ذلـك اليقـين 

  قلاء عليه.إذ لو ثبت الردع عنه لم ينفع بناء الع - ولو في بعض الموارد - 
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الاستحسـانات والقياسـات الظنيّـة عـن محـلّ الكـلام  خـروج :ومنه يظهر
موضوعاً إذ افترض كونها ظنيّة، ومحلّ الكلام في اليقينيات، اللّهم إلا ما أوجب 

 :منها اليقين بالمعنى الأعمّ، ولو كان هـو القطـع فيـدخل في محـلّ الكـلام، مثـل
  ونحو ذلك. ،لأولويةالقطع المستند إلى قياس المساواة أو ا

داخـل في محـلّ الكـلام، لأنـه  -أيضاً  -القطع المطابق للواقع أنّ  :كما يظهر
وذلـك لإمكـان تقييـد الشـارع صـحة  -أيضاً  -داخل في اليقين بالمعنى الأعمّ 

الاعتماد عليه بحصوله من طريق معين، ولو بتقييد أحكامه بالعلم بت|}يعها من 
حـث السـابق، أو بتقييـد الثـواب عـلى إطاعتهـا طريق خاص، كما عرفت في الب

بالعلم بها من ذلك الطريق، كما سيظهر لك (إن شـاء االله تعـالى) حتـى إذا قلنـا 
  . -بمعنى كاشفيته ومنجّزيته  -بحجّيته الذاتية 
أنه حتى لو قلنا بأنّ حجّية القطع وكاشـفيته ذاتيـة كـان الـلازم  :ومنه يظهر

لإمكان تقييد الشارع أحكامه بـالعلم والقطـع  - أيضاً  -البحث في هذه المسألة 
  بت|}يعها من طريق خاص.

أنّ معذّريته ذاتية لزم تأويل النصوص الدالّة على نفيها، لأنها نعم لو افترض 
  إرادة النفي منها.تكون قرينة لبيّة على عدم 

ولكن أنّى بإثبات ذلك! وكلّ ما أقيم من الأدلّة على الحجّية الذاتيـة للقطـع 
كاشـفيته الذاتيـة دون معذّريتـه، ولـذا اشـترط الشـيخ  -لـو تـمّ  -نما اقتXY إ

  في معذّريته كون الخطأ فيه عن قصور، كما تقدّم. +الآخوند
لا يلـزم منهـا  -ولو كانت ذاتية  -أنّ كاشفيته الزعمية  -أيضاً  -وقد تقدّم 

يكون عن ت´³ّع، أو  منجّزيته الذاتية، لأنه قد يخطأ، ولا معذّريته الذاتية، لأنه قد
  تقصير، فلا يكون معذّراً حتى ببناء العقلاء، فضلاً عن كونه معذّراً بالذات.
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موجبـاً أنّ سلوك المقدّمات المنهي عنهـا شرعـاً في تحصـيله يكـون ولاريب 
  للتقصير، فلا يكون معذّراً.

��رض � �)���ت� , :- �V � ����  

ع محال، بل هو محال حتى بين أفراد وقوع التعارض بين أفراد القطلا يخفى أنّ 
الظنّ الشخص�ي، لاستلزامه للتنـاقض، فـإنّ رجحـان أحـد الطـرفين يسـتلزم 

  وعدم رجحانه.  ،مرجوحية الطرف الآخر
  حـال كونـه مرجوحـاً ولـيس راجحـاً! والأمـر في فكيف يكون راجحاً في 

Ûء، والقطـع بعدمـه في نفـس الوقـت   ، القطع أوضح، لبداهة امتناع القطـع ب|ـ
أن يقطع به في حال القطـع كيف وقد فرض أنه لا يحتمل النقيض، فكيف يعقل 

  بنقيضه!.
التعارض في بعض مقتضيات القطع والوجوه التي تقتض�ي نتائج نعم يعقل 

  ا لــو لم يطلــع النــاظر إلا عــلى أحــده متناقضــة، وإن كانــت مــن القــوة بحيــث
اً، فهـو ضروري الاسـتحالة بنتائجها المتناقضة جميعلقطع بمقتضاه، وأما القطع 

  والامتناع، كما عرفت.
(عن بعض عبـارات الأخبـاريين مـن وقـوع  :نقله الشيخ+ فما قد يظهر مما

ظاهر الاسـتحالة سـواءً كـان في العقليـات أم بـين  )١()التعارض بين القطعيات
  العقليات والنقليات. 

تن تحصـل ذلك، لوضوح الحال، وإنما المشكلة والمحذور والفولا مشكلة في 
لو حصل القطع ببعض القضايا التي تناقض المعتقدات الدينية، لاسيماّ بعد قيام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٦ -١/٥٢) فرائد الأصول: ١(
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>مـن إجمـاع جميـع  :+الشارع لها، كما مثـّل لـه الشـيخالدليل القطعي على تبنيّ 
  .)١(ال|}ائع على حدوث العالم زماناً<

وكما قال السيد هاشم الحسيني الطهـراني المعلّـق عـلى كتـاب التوحيـد للشـيخ 
× الصدوق+ في ضمن التعلّيق على صحيحة محمد بن مسـلم >عـن أبي عبـد االله

تؤخذ باعتبار تعلّقها بأفعالـه  :>ومشيئة االله تعالى تارة :- قال-  )٢(<المشيئة محدثة  :قال
تعالى، فهي عند الحكماء وأكثر المتكلمين قديمة مـن صـفات الـذات، وعنـد أئمتنـا 

المفيد حادثة من صفات الفعل على ما يظهر صلوات االله عليهم وبعض المتكلمين، ك
من أحاديث جمّة في هذا الكتـاب في هـذا البـاب والبـاب الحـادي عشـ�ر، والبـاب 

 تكـذيب، ونحو ذلـك ممـا قـد يسـتلزم )٣(السادس والستين، وغير هذا الكتاب.. <
يب النبي والمعصومين (صـلوات االله عليـه وعلـيهم أجمعـين)، أو أو تكذ ,المولى

يل النقلي، أو تأويله على ما يوافق أقوال هؤلاء، وشبهاتهم مما قـد يوجـب طرح الدل
الوقوع في الهلاك الدائم، والعذاب الأليم، أجارنـا االله تعـالى منـه برحمتـه وإحسـانه 

  . الوكيل وهدايته وتسديده وتوفيقه، فإنه أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم
  أفراده من دون فـرق بـين أسـبابه الذاتية للقطع بجميع فإذا بني على الحجّية 

انفتح باب الضلال على مص�راعيه خصوصاً  -كما هو مبنى الشيخ+ وأتباعه  -
ومـا وصـفه بـه الشـيخ  )٤(ذاتيمـن أنّ حسـنه  :على ما صرح به الشيخ المظفر+

 ×في حال أنّ أمير المؤمنين )٥(من أنّ >القطع حقيقة نورية محضة< :+الأصفهاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥٧: المصدر السابق) ١(
  .١، ح٥٥، ب ٣٣٦) التوحيد: ٢(
  .١، ح٥٥، ب ٣٣٦: هامش المصدر نفسه) ٣(
  .١/٢٢٩) أصول المظفر: ٤(
  .٢/٣١) نهاية الدراية: ٥(
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>واعلم أنه لا خيرَ في علم لا ينفع، ولا  :×للإمام الحسن يقول في ضمن وصيّته
g العلـم ، )١(ينتفع بعلم لا يحقّ تعلّمه< ومما يستعاذ منـه في تعقيـب صـلاة العhـ

، وما هو المعروف من حرمة تعلّم السحر وتعليمه، وما نهي عنه )٢(الذي لا ينفع
لى غير ذلك مما لا ينبغي من الاطّلاع على كتب الضلال ممن لا يأمن التأثر بها ... إ

  تحصيله من أفراد العلم، فضلاً عن القطع. 
القطع لو بني على حجّيتـه الذاتيـة، ولم يفـرّق فيـه بـين التنبيه إلى أنّ  :والمهمّ 

أسبابه، فالقطع كلّما حصل ومن أيّ سبب حصل يكون عليه المعوّل، ويطرح به، 
  لـوم ضرورة ثبوتـه في الـدين ولـو كـان مـن المع -أو يؤوّل كلّما دلّ على خلافه 

وذلك يستلزم خروج بعض المتدينين عن الدين فيما إذا حصل القطع عنـدهم  -
 -بناءً عـلى الحجّيـة الذاتيـة للقطـع -بما ينافي بعض ضروريات الدين، وتكون 

  الحجّة لهم، ولا تكون هناك حجّة عليهم!!!.
نافيها لا تـؤثر كان اعتقاده بzYوريات الدين أقوى من أسباب ما ينعم من 

فيه الشبهات، وإن لم يعرف وجه بطلانها، فيعدّها شبهة في مقابـل البديهـة، كـما 
، ولكـن لا يمكـن دعـوى اطّـراد ذلـك في جميـع المتـدينين، +أشار إليه الشيخ

  لتفاوتهم في ذلك.
أنّ دعوى الحجّية الذاتية للقطع قد ظهر بطلانها بما لا مزيد عليه،  :والحاصل

حجيته ببناء العقلاء، فتتوقّف على عدم الردع الش�رعي عنه، ولو  وقد عرفت أنّ 
في بعض موارده، فما ثبت الردع عنه من الموارد لزم عدم البناء على حجّيته، وما لم 

  يردع عنه يكون الشارع قد أقرّه، فيكون حجّة بإقراره. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠) نهج البلاغة: ١(
  .١٧تيح الجنان: ) مفا٢(
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  الـرأي  القطع، فإنيقه ما يستند الى لا يخفى أنّ عنوان الرأي من أظهر مصاد
 سواءً  الرويّة والنظر، بعد به ويلتزم ويتبناّه، المرء، ما يختاره هو -العرفي بمعناه-

الظـنّ،  أم القطـع ما يوجب إلى فيها استند وسواءً  نقلية، أم عقلية أدلّة الى استند
 معتقداً  كان إذا كما-بالواقع  الالتزام الرأي بذلك الالتزام من غرضه كان وسواءً 

  . كذلك مzّYة لدفع أم أخروية، أو دنيوية لمصلحة أم -له بمطابقته
 :>الـرأي :وهو كذلك في اللّغة، ولذا لم يذكر له في الصحاح معنى، وإنما قال

>روّأ< في الأمر تروئة وترويئاً نظـر فيـه  :، وقال في القاموس المحيط)١(معروف<
  .)٢(رويئة والرويّة<وتعقّبه ولم يعجل بجواب، والاسم ال
>والمحـدّثون يسـمّون أصـحاب القيـاس  :نعم قـال ابـن الأثـير في النهايـة

أصحاب الرأي يعنون أنهم يأخذون برأيهم فيما يشكل مـن الحـديث، أو فـيما لم 
  . )٣(يأت فيه حديث ولا أثر<

هذا لو اقتgh فيه على ما لم يأت فيه حديث ولا أثر، فـما ظنـّك بـما ورد فيـه 
والأثر، فيؤوّل على ما يوافق القطع والـرأي أو يطـرح، وقـد نقـل عـن الحديث 

أنه يفتي بمساواة الأنثى للذكر  :أنه من أهل العلم -أو يُدّعى-بعض من يَدّعي 
أنّ  :في الإرث على خلاف الآية الكريمة، والأحاديث، والسيرة القطعية بدعوى

نه، وكأنه لا يعلم بأنّ هذا الحكم م|ّ}ع لذلك الزمان، وهذا زمان آخر يختلف ع
  حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة!!. ’حلال محمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/١٣٩٢) الصحاح: ١(
  .١/١٧) القاموس المحيط: ٢(
  .٢/١٧٩) النهاية: ٣(
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أنّ حجّيـة  :ولا أظن أنّ هذا وأمثاله تجـرؤوا عـلى هـذا وأمثالـه إلا لـدعوى
  القطع ذاتية، فإنها هي المفتاح لتلك الدعاوى والضلالات.

دليل ينقدح > :بقوله ويدخل في عنوان الرأي الاستحسان الذي عرّفه بعضهم
أنها >، والمصالح المرسلة التي عُرّفت ب� )١(<في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه

الوصف المناسب الملائم لت|}يع الحكم الذي يترتّب على ربط الحكم به جلب نفع 
، كما عرّفت بأنها )٢(<أو دفع ضرر، ولم يدلّ شاهد من الش�رع على اعتباره أو إلغائه

  .)٣(<ما لا تستند إلى أصل كليّ أو جزئي> :هي
وكذلك القياس سواءً عرّف بأنه عبارة عن >الاستواء بين الفرع والأصل في 

، أم عـرّف بأنـه >الـتماس العلـل الواقعيـة )٤(العلة المستنبطة من حكم الأصـل<
للأحكام ال|}عية من طريق العقل وجعلها مقياساً لصحة النصوص الت|}يعية، 

  فهو حكم االله الذي يؤخـذ بـه، ومـا خالفهـا كـان موضـعاً للـرفض  فما وافقها
  .)٥(أو التشكيك<

� !��� ^��\  

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المدّعى هو عدم حجّية الرأي في أمور الـدين مـا لم 
 -بمعنى عدم صحة الاستناد إليه في نسبته إلى الشارع-يستند إلى الأدلّة ال|}عية 

طع، فضلاً عما إذا استند إلى اليقين بالمعنى الأعمّ، وأولى منه وإن كان مستنداً إلى الق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٨) الأصول العامّة: ١(
  .٣٦٨: المصدر نفسه) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .٢٩١-٢٩٠: المصدر نفسه )٤(
  .٢٩٢: المصدر نفسه) ٥(
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في عدم الحجّية ما إذا استند إلى الأضعف من ذلك كالظنّ، فلا يصـحّ التصـدي 
وبذل الجهد لتحصيله، لأنه لا يكون معذّراً عند الخطـأ، وإن كـان منجّـزاً عنـد 

ءً كان المسـتند لـذلك الإصابة، ولكنّ المكلّف لا يكون بموافقته مأجوراً، وسوا
وإن كانت النصوص الناهية عن القياس -الرأي هو القياس أم غيره من الأسباب 

بملاحظة أنّ ما استند إليه داخل في عنوان الرأي، لأنّ الرأي غير المستند إلى  -أكثر
  الأدلّة الش�رعية أعمّ مطلقاً من المستند إلى القياس. 

   :أنّ لنا دعويين :والمهمّ 
بمعنى ولو كان قطعاً رعية �ما لم يستند إلى الأدلّة الشكل عدم حجّية  :الأولى

  .عند الخطأ إلى الشارع وعدم معذّريته متعلّقه عدم صحة إسناد
ولكـن مـن  ،عند الإصـابة واليقين غير المستند إليهامنجّزية القطع  :والثانية

  دون أن يحصل المكلّف على الثواب عند الموافقة. 
  مجموعة كبيرة جدّاً من النصوص. كودليلنا على ذل
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  :وهي على طوائف
dو�� �$��( �:  

هي الدالّة على حص�ر علم الدين بالمعصومين (عليهم أفضل الصلاة والسلام) 
  :فمنها

يث الرابـع الحـد ما في الباب الثالث من أبواب صفات القاضي من الوسائل
  . )١(، والمتعلّم منه×ما يدل على انحصار النجاة بالمعصوم ×عن أمير المؤمنين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« وعن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، «) ١(  عن أحمـد بـن محمـد بـن عي´ـ
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بأنهم هم العلـماء وشـيعتهم  ×والحديث الخامس أكثر وضوحاً، لتص�ريحه
  . )١(المتعلّمون، وسائر الناس غثاء

>فواللـه مـا  :×، فقد صرّح فيه بقوله×والحديث السادس عن أبي جعفر
  .)٢(هاهنا<يوجد العلم إلا 

>ولا علـم إلا مـن عـالم  :قال فيه ×والحديث السابع عن أبي الحسن موسى
  .)٣(رباني<

: }c��«�ª، فقـد عقّـب قولـه×والحديث العاشر عن أبي جعفر
¬�±�°�¯�®�²�µ´�³�¶�º�¹�¸{)٤( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عمن حدثـه ممـن
إلى ثلاثـة: آلـوا إلى عـالم عـلى ’ إن الناس آلوا بعد رسـول االله ×يوثق به، قال: قال: أمير المؤمنين

للعلم، لا علم له، معجب بـما عنـده، قـد  هدى من االله، قد أغناه االله بما علم عن غيره، وجاهل مدعٍ 
فتنته الدنيا وفتن غيره، ومتعلم من عالم على سبيل هدى من االله ونجاة، ثم هلك مـن ادعـى وخـاب 

 .٤من أبواب صفات القاضي، ح ٣، ب ١٨/٧وسائل الشيعة:  .»من افترى
قـال: سـمعته  ×االله علي بن إبراهيم، عن محمد بن عي´«، عن يونس، عن جميل، عن أبي عبدوعن «) ١(

يغدو الناس على ثلاثة أصناف: عالم، ومتعلم، وغثـاء. فـنحن العلـماء، وشـيعتنا المتعلمـون، يقول: 
 .٥من أبواب صفات القاضي، ح ٣، ب ١٨/٧. وسائل الشيعة: وسائر الناس غثاء<

بن سليمان،  الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبداللهوعن «) ٢(
gي×قال: سمعت أبا جعفر يـزعم أن  ، وعنده رجل من أهل البghة، وهو يقول: إن الحسن البhـ

: فهلك إذاً مؤمن آل فرعون، ×الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار، فقال أبو جعفر
يوجـد العلـم إلا  مازال العلم مكتوما منذ بعث االله نوحاً، فليذهب الحسن يمينا وشمالاً، فـو االله مـا

 .٦من أبواب صفات القاضي، ح ٣، ب ١٨/٨. وسائل الشيعة: »هاهنا
في حديث  -وعن أبي عبدالله الأشعري، رفعه عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر«) ٣(

قال: لا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم  -طويل
 .٧من أبواب صفات القاضي، ح ٣، ب ١٨/٨وسائل الشيعة:  .»إلا من عالم رباني

 .١٨٩) سورة البقرة: ٤(
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  .)١(>آل محمد (صلوات االله عليه وعليهم) أبواب االله... < :×بقوله

، وقـد تضـمّن ×اني عش�ر عن أمير المـؤمنينالحديث الث ومن الباب الرابع
  . )٢(>والعلم مخزون عند أهله، وقد أُمِرتُم بطلبه من أهله، فاطلبوه< :×قوله

إنه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا > :×والحديث الرابع ع|} المتضمّن قوله
تعلمون إلا الكفّ عنه، والتثبتّ، والردّ إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيـه عـلى 

I��M�L�K�J@:(سبحانه وتعالى) لقصد، ويجلو عنكم فيه العمى قال اهللا

P�O�NH)٤())٣(.@ @
  >يـا أمـير المـؤمنين فـما نصـنع بـما  :×والحديث التاسع ع|} المتضمّن قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـال: سـألته عـن هـذه الآيـة  ×محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن سعد، عـن أبي جعفـر«) ١(
قَـى وَأْتُـواْ الْبُيُـوتَ مِـنْ أبوابهَـالَيْسَ الْـبرُِّ بـِأَنْ تَـأْتُوْاْ الْبُيُـوتَ مِـن ظُهُورِهَـا وَلَكـِنَّ الْـبرَِّ { } مَـنِ اتَّ

والأدلاء  ،والقـادة إليهـا ،والدعاة الى الجنـة ،أبواب االله وسبيله’ )؟ فقال: آل محمد١٨٩(البقرة/
 .١٠من أبواب صفات القاضي، ح ٣، ب ١٨/٩وسائل الشيعة:  .»عليها إلى يوم القيامة

« وعن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زيا« )٢( د، وعن محمد بن يحيى عـن أحمـد بـن محمـد بـن عي´ـ
جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عمن حدثه قـال: 

يقول: أيها الناس! اعلموا أن كمال الدين طلب العلم، والعمل بـه، ألا وإن  ×سمعت أمير المؤمنين
ن المال مقسوم مضمون لكم، قـد قسـمه عـادل بيـنكم طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إ

وسائل الشيعة: . »وضمنه، وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه
 .١٢من أبواب صفات القاضي، ح ٤، ب ١٨/١٢

 .٤٣) سورة النحل: ٣(
أنه عرض  ،عن حمزة بن الطيار ،عن ابن بكير ،عن ابن فضّال ،عن أحمد -يعني محمد بن يحيى  -وعنه «) ٤(

ثمّ قـال: إنـه لا  ،بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها قال: كف واسكت ×على أبي عبدالله
والردّ إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه  ،والتثبت ،يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكفّ عنه

كْرِ إنِ كُنـتُمْ لاَ تَعْلَمُـونَ ): {ويجلو عنكم فيه العمى قال االله (تعالى ،على القصد } فَاسْأَلُواْ أَهْـلَ الـذِّ
من  ٤، ب ١٨/١٣. وسائل الشيعة: ») وقال: رواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضّال٤٣(النحل/

 .١٤أبواب صفات القاضي، ح
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نا به في المصحف؟ فقال (صوات االله عليه  آل محمد يُسأل عن ذلك علماء :قد خُبرِّ
  . )١(وعليهم)<

>يا كميل هـي نبـوّة ورسـالة  :×والحديث الرابع والثلاثون المتضمّن قوله

وإمامة، وليس بعد ذلك إلا موالين مُتّبعين، أو منادين مبتدعين، إنـما يتقبـّل االله 

  .)٢(من المتقين، يا كميل لا تأخذ إلا عناّ تكن منا<

أتـدرون مـن « :×ث الثـامن المتضـمّن قولـهالحـدي :ومن البـاب الخـامس

  ينـال هـذا الشـ^رف العظـيم؟ هـو  -بتمسّـكه ظ  -المتمسّك به الذي يتمسّكه 

وعن وسـايطنا السـفراء عنـّا إلى  -أهل البيت  -الذي يأخذ القرآن وتأويله عناّ 

شيعتنا، لا عن آراء المجادلين، فأما من قال في القرآن برأيه، فإن اتفق له مصادفة 

اب، فقد جهل في أخذه عن غير أهله، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه، فقد صو

  . )٣(»تبوّأ مقعده من النار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمـاد، «) ١(
لنـاس يقول: يا أيها ا ×عن عاصم قال: حدثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني، قال: سمعت عليا

قد قال قولا آل منه إلى غيره، وقـد قـال ’ اتقوا االله، ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون، فإن رسول االله
قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه، فقام عبيدة وعلقمة والأسود واناس معهم، فقالوا: يا أمـير 

. وسـائل »آل محمـدالمؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا به في المصـحف؟ فقـال: يسـأل عـن ذلـك علـماء 
 .١٩من أبواب صفات القاضي، ح ٤، ب ١٨/١٣الشيعة: 

في وصيته لكميل ابن زياد قال، يا كميل لا غزو إلا مع إمام عادل، ولا نقـل  ×وعن أمير المؤمنين«) ٢(
إلا من إمام فاضل، يا كميل هي نبوة ورسالة وامامة، وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين، أو منـادين 

، ب ١٨/١٦وسائل الشيعة: . »يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا إنما يتقبل االله من المتقين،مبتدعين، 
 .٣٤من أبواب صفات القاضي، ح ٤

قال: أتدرون متى  -في حديث  -’ في(تفسيره) عن آبائه، عن النبي ×الحسن بن علي العسكري«) ٣(
 يقل في القـرآن برأيـه، ولم يجـف عنـه، ولم يتوفر على المستمع والقارىء هذه المثوبات العظيمة؟ إذا لم 
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 ،ر علم التأويل بهم�وهو وإن اختص موضوعه بالقرآن إلا أنه دلّ على حص
وعلى عدم صحة القول بالرأي فيه حتى  ،وعلى لزوم أخذه عنهم وعن سفرائهم

  وعلى عدم معذورية القائل فيه بالرأي. ،لو أصاب، لأنه أخذه عن غير أهله
>وقد تواتر بين العامة والخاصة عن  :عنه 0قال الحروالحديث التاسع الذي 

كتـاب االله  :إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا :أنه قال ’النبي
  .)١(وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض<
>هـذا الحـديث مـن  :والحديث العاشر الـذي قـال عنـه المعلّـق في الهـامش

، >وعـن رسـول )٢(بين العامة والخاصة، وقد رووه في كتبهم المعتبرة< المتواترات
  . )٣(أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق< :أنه قال ’االله

ودلالتهما على حgh علوم الدين بهم (صلوات االله عليهم) واضحة، فإنّ كلّ 
تمسـك بهـم ولا لم يكـن مـن ال ^قول في الدين لم يكن عنهم وفي طول قولهم

  ركوباً في سفينتهم، فتدبر جيداً. 
، )٤(أنا مدينة العلم وعلي بابهـا< :أنه قال ’>وعنه :والحديث الحادي عش�ر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   يستأكل به، ولم يراء به، وقال: عليكم بالقرآن، فإنه الشفاء النافع، والدواء المبارك، عصمة لمن تمسك
رون من المتمسك به، الذي يتمسكه ينال هذا ال|}ف العظـيم؟ هـو به، ونجاة لمن اتّبعه، ثم قال: أتد

الذي يأخذ القرآن وتأويله عنا أهـل البيـت وعـن وسـايطنا، السـفراء عنـا إلى شـيعتنا، لا عـن آراء 
 أهله، غير عن أخذه في جهل فقد صواب مصادفة له اتفق فان برأيه القرآن في قال من فأما ،المجادلين

مـن  ٥، ب ١٨/١٩وسـائل الشـيعة: . »النـار مـن مقعده تبوأ فقد برأيه لقرآنا في القائل أخطأ وإن
 .٨أبواب صفات القاضي، ح

 .٩من أبواب صفات القاضي، ح ٥، ب ١٨/١٩) وسائل الشيعة: ١(
 .١٨/١٩: المصدر نفسه) ٢(
 .١٠من أبواب صفات القاضي، ح ٥، ب ١٨/١٩: المصدر نفسه) ٣(
 .١١واب صفات القاضي، حمن أب ٥، ب ١٨/٢٠: المصدر نفسه) ٤(
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مـن المتـواترات المشـهورات، ولا  -أيضاً -هذا « :عنه -أيضاً  -وقد قال المعلّق 

  . )١(<’صدوره عن النبي خلاف في

واضحة، لأنه لا  ^بهم -على أقلّ تقدير-ودلالته على انحصار علم الدين 

يمكن أن يدخل أحد إلى المدينة ويأخذ منها شيئاً إلا عن طريـق بابهـا. فـما نـزّل 
  منزلة باب المدينة لا يمكن أخذ شيء منها إلا عن طريقه.

، فقـد ×زة عـن أبي جعفـرالحديث الأوّل عن أبي حم :ومن الباب السادس

>إنّ االله لم يجعل العلم جهلاً، ولم يكل أمره إلى أحد من خلقة، لا  :×تضمّن قوله

 :قل :إلى ملك مقرّب ولا نبي مرسل، ولكنه أرسل رسولاً من ملائكته، فقال له

كذا وكذا، فأمرهم بما يحب ونهاهم عما يكره، فقصّ عليهم أمر خلقه بعلم، فعلم 

 -إلى أن قـال -الأنبيـاء والأصـفياء مـن  )٢(لّم أنبيائه وأصفياءهذلك العلم، وع

فمـن اعتصـم بالفضـل انتهـى  :ولولاة الأمر استنباط العلم وللهـداة، ثـمّ قـال

  بعلمهم، ونجى بنopتهم<.

�I�¹�¸�¶�µ@:كما تضمّن في ضمن تفسير قوله تعالى �́³�²�±

¼�»�ºH)أهل بيتك  >ولا أضيع الإيمان الذي أرسلتك به من :قوله - )٣

من بعدك علماء أمتك، وولاة أمري بعدك، وأهل استنباط العلم الذي ليس فيـه 

فاعتبروا أيها الناس  - :إلى أن قال -كذب، ولا إثم، ولا زور، ولا بطر، ولا رئاء 

فيما قلت، حيث وضع االله ولايته، وطاعته، ومودته، واستنباط علمه، وحججه، 

نجوا، وتكون لكم الحجّة يوم القيامـة، وطريـق فإياه فتقبلّوا، وبه فاستمسكوا ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .السابق) المصدر ١(
 ) كذا في الأصل.٢(
 .٨٩) سورة الأنعام: ٣(
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 إلا بهم، فمن فعل ذلك كان حقّا على االله أن يكرمه ولا لاتصل ولاية االله ربكم
به<   .)١(يعذّبه، ومن يأتِ االله بغير ما أمره كان حقّا على االله أن يُذِلّه، وأن يُعذِّ

   واضحة. ^بهم ودلالته على انحصار العلم بأحكام االله
قد إلى أصحابه، ف ×والحديث الثاني المتضمّن بعض ما في رسالة أبي عبد االله

وسنته وآثار الأئمـة  ’>أيتها العصابة عليكم بآثار رسول االله :×تضمّن قوله
من بعده وسنتهم، فإنه من أخـذ بـذلك فقـد  ’الهداة من أهل بيت رسول االله


) اهتدى، ومن ترك ذلك ورغب عنه ضلّ، لأنهم هم الذين أمـر  	)*#�
+�
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضل، عن أبي «) ١(
أحد من في حديث طويل قال: وإن االله لم يجعل العلم جهلا ولم يكل امره إلى  Õ×حمزة، عن أبي جعفر

خلقه لا إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكنه أرسل رسولا من ملائكته فقال له: قـل كـذا وكـذا! 
فأمرهم بما يحب ونهاهم عما يكره، فقص عليهم أمـر خلقـه بعلـم فعلـم ذلـك العلـم وعلـم أنبيائـه 

اة، ثم قال: فمن إلى أن قال: ولولاة الأمر استنباط العلم وللهد -) من الأنبياء والأصفياء ٢وأصفياءه(
اعتصم بالفضل انتهى بعلمهم، ونجا بنghتهم، ومن وضع ولاة أمر االله وأهل استنباط علمه في غير 
الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر االله وجعل الجهال ولاة أمر االله والمتكلفين بغير هدى من االله 

سوله ورغبوا عن وصيه وطاعته ولم يضعوا وزعموا أنهم أهل استنباط علم االله فقد كذبوا على االله ور
في قوله  -إلى أن قال  -فضل االله حيث وضعه االله فضلوا وأضلوا أتباعهم ولم يكن لهم حجة يوم القيامة 

} فإنه وكل بالفضل من أهل بيتـه فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرينتعالى: {
: إن يكفر به أمتك فقد وكلت أهل بيتك بالإيمان الذي أرسلتك به لا والاخوان والذرية وهو قوله تعالى

يكفرون به أبدا ولا أضيع الايمان الذي أرسلتك به من أهل بيتك من بعدك علماء أمتك وولاة أمري 
 -إلى أن قـال  -بعدك وأهل استنباط العلم الذي ليس فيه كذب ولا اثم ولا زور ولا بطر ولا رئـاء 

لناس فيما قلت، حيث وضع االله ولايته وطاعته ومودته واستنباط علمه وحججه، فإياه فاعتبروا أيها ا
فتقبلوا، وبه فاستمسكوا تنجوا، وتكون لكم الحجة يوم القيامة وطريق ربكم عزوجل، لاتصل ولاية 

حقا على  االله إلا بهم فمن فعل ذلك كان حقا على االله أن يكرمه ولا يعذبه، ومن يأتي االله بغير ما أمره كان
  .١من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٢١وسائل الشيعة:  .»االله أن يذله وأن يعذبه

 ) كذا في الأصل.٢(
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المتضـمّن  ×والحديث الثالث عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن مـوسى
  >إذا جاءكم ما تعلمـون فقولـوا بـه، وإذا جـاءكم مـا لا تعلمـون فهـا  :×قوله

فضاع من ذلـك شيء؟  :>فقلت :قوله -أيضاً  -وتضمن  <-وأومأ بيده الى فيه -
، لأنّ ^. فكلّ ما لا يعلم يلزم الرجـوع فيـه إلـيهم)٢(لا، هو عند أهله< :فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في رسالة طويلة له إلى أصحابه، أمرهم بالنظر فيها وتعاهدها، والعمل بها، مـن  ×عن أبي عبدالله«) ١(
جملتها: أيتها العصابة المرحومة المفلحة إن االله أتم لكم ما آتاكم من الخير، واعلموا أنه ليس من علم االله 

الله القـرآن، ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق االله في دينه بهوى، ولا رأي، ولا مقاييس، قـد أنـزل ا
وجعل فيه تبيان كل شيء، وجعل للقرآن وتعلم القرآن أهلا، لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم االله 

 -وهم أهل الذكر الذين أمر االله الأمة بسؤالهم  ،ولا مقاييس ،علمه أن يأخذوا في دينهم بهوى ولا رأي
’ رسـوله نحن بعد ما قبض االله قبل موته، فقالوا:’ : وقد عهد إليهم رسول االله-إلى أن قال 

، وبعد عهده الذي عهده إلينا، وأمرنا يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض االله رسوله
فما أحد أجرأ على االله، ولا أبين ضلالة ممن أخذ بذلك، وزعم أن ذلك يسعه، ’ به، مخالفا الله ولرسوله

وبعد موته، هل يستطيع اولئك أعداء ’ ا أمره في حياة محمدواالله إن الله على خلقه أن يطيعوه، ويتبعو
أخذ بقوله، ورأيه ومقاييسه؟ فان قال: نعم فقد كذب ’ االله أن يزعموا أن أحدا ممن أسلم مع محمد

على االله، وضلّ ضلالا بعيدا، وإن قال: لا لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه، وهـواه ومقاييسـه، فقـد أقـر 
: وكما -إلى أن قال -’ ن يزعم أن االله يطاع، ويتبع أمره بعد قبض رسول االلهبالحجة على نفسه، وهو مم

، أن يأخذ بهواه، ولا رأيه، ولا مقاييسه خلافـا لأمـر محمـد’ أنه لم يكن لاحد من الناس مع محمد
أن يأخذ بهواه، ولا رأيه، ولا مقاييسه، ثم قال: واتبعوا آثار رسول ’ كذلك لم يكن لأحد بعد محمد

وسنته، فخذوا بها، ولا تتبعوا أهواءكم ورأيكم فتضلوا، فان أضل الناس عند االله من اتبع هواه ’ االله
وسنته، وآثار الائمة الهداة من ’ ورأيه بغير هدى من االله، وقال: أيتها العصابة عليكم بآثار رسول االله

ك ذلك ورغب عنه من بعده وسنتهم، فانه من أخذ بذلك فقد اهتدى، ومن تر’ أهل بيت رسول االله
من صـفات  ٦، ب ١٨/٢٢وسائل الشيعة: . »ضل، لانهم هم الذين أمر االله بطاعتهم وولايتهم...

 .٢القاضي، ح
 وعنه عن محمد بن عي�� بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن «) ٢(
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  العلم محصور بهم (صلوات االله وسلامه عليهم).
المتضمّن  ×والحديث السابع عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الأوّل

، )١( وقول نبيه كفر<>ومن ترك أهل بيت نبيه ضلّ، ومن ترك كتاب االله :×قوله
  . ^واتّباع أهل البيت ’وقول نبيه فالهداية محصورة باتّباع كتاب االله

} الصـحيح عـن زرارة عـن أبي جعفـر المتضـمّن  ×والحديث الثالث ع|ـ
>أما لو أنّ رجلاً صام نهاره، وقام ليله، وتصدّق بجميـع مالـه، وحـجّ  :×قوله

اليه، وتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي االله، فيو
  .)٢(ثواب، ولا كان من أهل الإيمان< كان له على االله

>وتكون جميع أعماله بدلالته... <، فمن لم تكن جميع أعماله  :×انظر إلى قوله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قال: مالكم وللقياس، إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس، ثم قال: إذا  -في حديث  - ×موسى
ثم قال: لعـن االله  -وأومأ بيده إلى فيه  -جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها 

، وقلت (أنا) وقالت الصحابة، وقلت (أنا)، ثم قال: أكنت تجلس ×كان يقول: قال علي أبا حنيفة،
الناس بـما يكتفـون بـه في ’ إليه؟ قلت: لا، ولكن هذا كلامه فقلت: أصلحك االله، أتى رسول االله

عهده؟ قال: نعم، وما يحتاجون اليه إلى يوم القيامة، فقلت: فضاع من ذلك شيء؟ فقال: لا، هو عند 
  .٣من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٢٣وسائل الشيعة:  .»هأهل

: بما أوحد ×وعن محمد بن أبي عبد االله رفعه عن يونس بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي الحسن الأوّل«) ١(
االله؟ فقال: يا يونس لا تكونن مبتدعا من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيه ضل، ومـن تـرك 

 .٧، حمن أبواب صفات القاضي ٦، ب ١٨/٢٤وسائل الشيعة: . »ه كفركتاب االله وقول نبي
عن حريز  ،عن حماد بن عي´« ،عن أبيه وعن عبد االله بن الصلت جميعا -يعني علي بن إبراهيم  -وعنه «) ٢(

  في حديث طويل في الإمامة وأحوال الإمام قال: أما لـو أنّ  ×عن أبي جعفر ،عن زرارة ،بن عبد االله
وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولايـة ولي االله فيواليـه  ،وقام ليله وتصدق بجميع ماله ،ارهرجلا صام نه

وتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على االله ثواب ولا كان من أهـل الإيـمان، ورواه البرقـي في 
واب من أب ٦، ب ٢٦ -١٨/٢٥. وسائل الشيعة: »مثله ،المحاسن عن أبي طالب عبد االله بن الصلت

 .١٣، حصفات القاضي
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  ثـواب، ولا كـان مـن أهـل الإيـمان وإن كـان  لم يكن له عـلى االله ×بدلالته
  قد قطع. 

الحـديث الثـاني  -تقريبـاً  -الـذي هـو بعينـه  )١(والحديث السادس عشـ&ر

لسلمه بـن كهيـل،  ×المتضمّن قول أبي جعفر )٢(والعش&رون من الباب السابع

با فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا > :والحكم بن عتيبة قا وغرِّ شرِّ

، فلا يكون هناك علم صحيح ولا شيء صحيح إلا ما كان خارجـاً »أهل البيت

  ، وما لم يخرج من عندهم فليس بصحيح ولو كان مقطوعاً به.^من عندهم

المتضـمن  ×والحديث السابع والعش&رون عن بعض أصحاب أبي عبد االله

>ويلك ما جعل االله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أُنـزل  :لأبي حنيفة ×قوله

وما ورّثك االله من  ’عليهم، ويلك، ولا هو إلا عند الخاص من ذرّية نبينا محمد

  .)٣(»كتابه حرفاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسلمة  ،×قال: قال أبو جعفر ،عن أبي مريم ،عن ثعلبة بن ميمون ،عن الوشاء ،عن أحمد ،وعنهم«) ١(
با فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً صحيحاً خـرج مـن عنـدنا  قا وغرِّ بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرِّ

وسائل . »أهل البيت. قال الحر(ره): وروى الصفار في (بصائر الدرجات) أحاديث كثيرة بهذا المعنى
 .١٦من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٢٦الشيعة: 

>شـيئاً< وفي ذلـك >شـيئاً صـحيحاً<.  -هنـا  -) هو نفس الحديث السابق في السند والمتن إلا في قوله ٢(
 .٢٢من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٤٦وسائل الشيعة: 

ن أبي عبد االله، عن شـبيب بـن أنـس، وعن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد االله، عن أحمد ب«) ٣(
قال لأبي حنيفة: أنت فقيه العـراق؟  ×في حديث إن أبا عبد االله ×عن بعض أصحاب أبي عبد االله

، قال: يا أبـا حنيفـة تعـرف كتـاب االله حـق قال: نعم، قال: فبم تفتيهم؟ قال: بكتاب االله وسنة نبيه
أبا حنيفة لقد ادعيت علما ويلك ما جعـل االله  معرفته؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: نعم، قال: يا

، ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذريـة نبينـا محمـد
 يا أبا حنيفـة إذا ورد عليـك شيء  -وذكر الاحتجاج عليه إلى أن قال  -وما ورثك االله من كتابه حرفا 
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، وبضميمة ما دلّ على أنّ الكتاب ^فإنه يدلّ على حص�ر علم الكتاب بهم
يختصّون بفهمه، فيكـون علـم الـدين  ^فيه تبيان جميع أحكام الدين، ولكنهم

بجميع أحكامه مختصّـاً بهـم، فـلا يمكـن أن ينسـب إلى الـدين مـالم يسـتند إلى 
   .^دلالتهم

في ضـمن مـا ذمّ بـه فقهـاء  ×والأربعون عن أبي عبد االله والحديث التاسع
>فلو أنهم إذا سألوا عن شيء من دين االله فلم يكن عندهم فيـه أثـر عـن  :العامة

ردّوه إلى االله وإلى الرسول وإلى أولي الأمـر مـنهم، لعلمـه الـذين  ’رسول االله
ن عنده أثر من ، فمن لم يك)١(يستنبطونه منهم من آل محمد (صلى االله عليه وآله)<

  ولو كان قاطعاً.  ^يلزم أن يردّه إليهم ’النبي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ،ليس في كتاب االله ولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع؟ فقال: أصلحك االله أقيس وأعمل فيه برأيي
أنـا خـير منـه فقال: يا أبا حنيفة إن أول من قاس إبليس الملعون قاس على ربنا تبارك وتعالى فقال: {

أرجـس البـول أو } قال: فسكت أبو حنيفة فقال: يا أبا حنيفـة أيـما خلقتني من نار وخلقته من طين
الجنابة؟ فقال: البول: فقال: فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسـلون مـن البـول؟ فسـكت 
ï صـومها  فقال: يا أبا حنيفة أيما أفضل الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحـائض تقYـ

 .٢٧لقاضي، حمن أبواب صفات ا ٦، ب ١٨/٢٩. وسائل الشيعة: »ولا تقïY صلاتها؟ فسكت
قال: يظـن هـؤلاء الـذين يـدعون أنهـم  -في حديث  - ×وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله«) ١(

’ فقهاء علماء أنهم قد أثبتوا جميع الفقه والدين مما يحتاج إليـه الأمـة، ولـيس كـل علـم رسـول االله
Ûء مـن الحـلال ’ علموه، ولا صـار إلـيهم مـن رسـول االله والحـرام ولا عرفـوه، وذلـك أن ال|ـ

، ويسـتحيون أن Õوالأحكام يرد عليهم، فيسألون عنه، ولا يكـون عنـدهم فيـه أثـر عـن رسـول االله
ينسبهم الناس إلى الجهل، ويكرهون أن يسألوا فلا يجيبون، فيطلب الناس العلم من معدنه، فلـذلك 

: كـل بدعـة Õل اهللاستعملوا الرأي والقياس في دين االله، وتركوا الآثار، ودانوا بالبدع، وقد قال رسو
، ردوه إلى Õضلالة، فلو أنهم إذا سُئلوا عن شيء من دين االله، فلم يكن عندهم فيه أثر عـن رسـول االله

. وسائل الشيعة: Õ»االله وإلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم من آل محمد
 .٤٩من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٤٠
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الحـديث الثالـث صـحيح محمـد بـن مسـلم عـن أبي  :ومن البـاب السـابع
 نم نخ نح نج مي{@:إنّ من عندنا يزعمون أنّ قول االله :>قال ×جعفر

ثمّ قال  :إذن يدعوكم إلى دينهم. قال :أنهم اليهود والنصارى، قال )١(}ني نى
  .)٢(<نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون :هبيده إلى صدر

  فيلزم على الباحث عن أحكام الدين الرجوع إليهم دون غيرهم. 
   .)٣(×وبمضمونه الحديث السادس عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد االله

وكذلك ما ورد في تفسير نفس الآية الكريمة الحديث التاسع صحيح الوشّاء 
هم أن يسألونا وليس علينا الجواب، إن شئنا >فأمر :×، وفيه قوله×عن الرضا

  .)٤(أجبنا، وإن شئنا أمسكنا<
  .)٥(الحديث الثامن -أيضاً  - ×وبنفس المضمون عن الوشّاء عن الرضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٣: ) سورة النحل١(
 .٣من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٤١) وسائل الشيعة: ٢(
وعنه عن معلى، عن محمد بن أورمة، عن علي بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن كثير، قـال: قلـت «) ٣(

، ونحن أهله، ونحـن Õ} قال: الذكر محمدفسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون: {×لأبي عبدالله
} قال: إيانـا عنـى، ونحـن أهـل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون: {المسؤولون، قال: قلت

 .٦ح ،من أبواب صفات القاضي ٧، ب ١٨/٤٢. وسائل الشيعة: »الذكر ونحن المسؤولون
 قـال يقـول: سمعته قال: ،Õ×الرضا الحسن أبي عن الوشا، عن محمد، بن أحمد عن أصحابنا، من عدة وعن« )٤(

 االله أمـرهم علينا، ليس ما شيعتنا وعلى شيعتهم، على ليس ما الفرض من الأئمة على :‘الحسين بن علي
 إن الجـواب، علينـا ولـيس يسـألونا، أن فأمرهم }تعلمون لا كنتم إن الذكر أهل فسئلوا{ قال: يسألونا، أن

 .٩ح القاضي، صفات أبواب من ٧ ب ،١٨/٤٣ الشيعة: وسائل .»أمسكنا شئنا وإن أجبنا، شئنا
فسـئلوا أهـل الـذكر إن كنـتم لا عن قولـه: {× معلى، عن الوشاء، قال: سألت الرضاوعنه عن « )٥(

} فقال: نحن أهل الذكر. ونحن المسؤولون، قلت: فانتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قال: تعلمون
نعم، قلت: حق علينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت: حق عليكم أن تجيبونـا؟ قـال: لا، ذاك إلينـا إن 

 هـذا عطاؤنـا فـامنن أو أمسـك بغـير ، وإن شئنا لم نفعـل، أمـا تسـمع قـول االله تعـالى: {شئنا فعلنا
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  . )١(الحديث الثاني ع�� ×وكذلك ماعن أبي بكر الحض�رمي عن أبي جعفر

لا يكـون العبـد  :>قـال :‘والحديث الخامس عن غير واحد عن أحـدهما

كلّهـم وإمـام زمانـه ويـردّ إليـه  ^والأئمة ’مؤمناً حتى يعرف االله ورسوله

  .)٢(ويسلّم له<

وهو وإن تضمّن لزوم الردّ إلى إمام الزمان والتسليم له ولكـن مـن المعلـوم 

لما هو المعلوم من عمـل  -أيضاً  -كفاية العمل بأقوال من تقدمه، والتسليم لهم 

أصحاب أئمتنا المتأخرين وشيعتهم بأحاديث الأئمة المتقدّمين، والتسـليم لهـم، 

ستطيع الشيعة والموالون إلا الردّ خصوصاً بالإضافة إلى عص�ر الغيبة، حيث لا ي

إلى من تقدّم الإمام الغائب عجّل االله تعالى فرجة الش�ريف وجعل أرواحنا فداه، 

  لتوفّر أحاديثهم دونه (عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام). 

 ×من إرجاعـه 0في بعض مكاتبات الحميري ×لاسيماّ بعد ما ورد عنه

فإنـه إذا  :أمّا أحـدهما :إنّ فيه حديثين« :×بقوله ^لروايات من تقدّم من آبائه

انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، وأمّا الآخر فإنه روي أنـه إذا رفـع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٤٣. وسائل الشيعة: »}حساب. 
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بـن يـونس، عـن أبي «) ١(

: -إلى أن قـال  -الكميـت ودخل عليـه الـورد، أخـو  ×بكر الح��مي، قال: كنت عند أبي جعفر
} من هم؟ قال: نحن، قلـت: فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونفقال: قول االله تبارك وتعالى: {

، ١٨/٤٤وسـائل الشـيعة:  .»علينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت: عليكم أن تجيبونا؟ قال: ذاك إلينا

(بصائر الدرجات) عن محمد بن  . إلا أن فيه ورواه الصفار في١٢من أبواب صفات القاضي، ح ٧ب 
 الحسين مثله.

. كما هو »وعنه عن المعلى عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن أبيه عن بن أُذنية عن غير واحد..«) ٢(
 .٥من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٤٢مذكور في المتن. وسائل الشيعة: 
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رأسه من السجدة الثانية فكبرّ ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعـود 

أخذت من  -ما بأيهّ  -تكبير، وكذلك في التشهد الأوّل يجري هذا المجرى، وبأيهّا 

عـن ردّ اليـدين عـلى الوجـه  ×. وأيضاً فيما سـأله)١(»جهة التسليم كان صواباً 

أجلّ مـن أن يـردّ  والصدر بعد قنوت الفريضة للحديث الذي روي >أنّ االله

يدي عبده صفراً بل يملأها من رحمته< أم لا يجوز؟، فكان فيما أجابه عـن ذلـك 

لنهار والليل دون الفرائض، والعمـل >والخبر صحيح، وهو في نوافل ا :×قوله

  .-أيضاً  -، ولعلّ المتتبع يجد غير ذلك )٢(به فيها أفضل<

على أنه لا إشكال في أنّ الردّ إليهم والتسليم لهم هو بعينه ردّ إليه وتسليم له، 

لأنه وإياهم ذو قول واحد، وقوله في طول أقوالهم، وهم جميعاً معصـومون فـلا 

  وبقرينة غيره من الأحاديث، والأمر واضح.اختلاف بينهم، 

، وهي الدالّة عـلى )٣(^فop آية أهل الذكر بهم -أيضاً  -والحديث الرابع 

  وجوب سؤالهم عند عدم العلم. 

  .)٤(×ومثله الحديث السابع والعwxون عن زرارة عن أبي جعفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٠٤) الاحتجاج: ١(
 .٢/٣٠٨: المصدر نفسه) ٢(
 × الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن عبد االله ابن عجـلان، عـن أبي جعفـر عن«) ٣(

: الـذكر أنـا، ’} قـال: قـال رسـول االلهفاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمـون: {في قول االله
: نحـن ×} قال أبو جعفروإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون: {والأئمة أهل الذكر وقوله

 .٤من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٤٢وسائل الشيعة:  .»المسؤولونقومه، ونحن 
عن سليمان بـن سـفيان، عـن  ،علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن جعفر، عن عبد االله بن محمد« )٤(

} مـن عنـا فاسئلوا أهل الـذكر إن كنـتم لا تعلمـونفي قوله: {× ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر
 قلت: فأنتم المسؤولون؟ قال: نعم، قلت: أو نحن السائلون؟ قال: نعـم، قلـت: بذلك؟ قال: نحن، 
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  .)١(ومثله الحديث الثالث ع|}، وفيه زيادة لزوم إطاعتهم و الردّ اليهم
، ×وكذلك الحديث الواحد والثلاثون عن الريان بن الصلت عـن الرضـا

  . )٢(ويتضمّن فوائد أخرى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فعلينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت: وعليكم أن تجيبونا؟ قال: لا، ذاك إلينا إن شئنا فعلنـا وإن شـئنا
من  ٧، ب ١٨/٤٨وسائل الشيعة:  .»}هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حسابأمسكنا ثم قال: {

 .٢٧أبواب صفات القاضي، ح
وعن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عي´«، وعن محمد بن يحيى، عن محمد « )١(

بن الحسين جميعا، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن عبد الكريم بـن عمـرو، عـن عبـد 
فاسئلوا أهل الذكر : {قال: قال االله -طويل في حديث  - ×عن أبي عبدالله ،الحميد بن أبي الديلم
} قال: الكتاب: الذكر، وأهله: آل محمد، أمـر االله بسـؤالهم، ولم يـؤمروا بسـؤال إن كنتم لا تعلمون

وقـال:  ،}لك ولقومك وسوف تسـئلون وإنه لذكرالجهال، وسمى االله القرآن ذكراً، فقال تبارك: {
أطيعوا االله وأطيعوا الرسـول واولي الامـر } وقال: {إليهموأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل {

} فـرد ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه مـنهم: {} وقالمنكم
. وسـائل الشـيعة: »إلى اولي الأمر منهم، الذين أمر االله بطاعتهم، والـرد إلـيهم -أمر الناس  -الأمر 

  .١٣ت القاضي، حمن أبواب صفا ٧، ب ١٨/٤٤
عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر  ،محمد بن علي بن الحسين بن با بويه في الأمالي وعيون الأخبار«) ٢(

بن محمد بن م´³ور جميعا، عن محمد بن عبد االله ابن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، 
ثم أورثنا الكتاب خبروني عن هذه الآية {في حديث أنه قال للعلماء في مجلس المأمون: أ ×عن الرضا

: بـل أراد االله Õ×ااالله بذلك الأمة كلها، فقال الرضـ} فقالت العلماء: أراد الذين اصطفينا من عبادنا
فسئلوا أهل الذكر إن : {: ونحن أهل الذكر الذين قال االله×إلى أن قال الرضا -العترة الطاهرة 
: سبحان االله ×عنى بذلك اليهود والنصارى، فقال أبو الحسن } فقالت العلماء: إنماكنتم لا تعلمون

ويجوز ذلك إذن يدعونا إلى دينهم ويقولون إنه أفضل من دين الاسلام، فقال المأمون: فهل عندك في 
ونحن أهله، وذلـك بـين في ’ ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا أبا الحسن؟ قال: نعم الذكر رسول االله

فاتقوا االله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل االله إليكم ذكرا ة الطلاق: {كتاب االله حيث يقول في سور
وسـائل الشـيعة:  .»، ونحـن أهلـه’} فالـذكر رسـول االله* رسولا يتلو عليكم آيات االله مبينات

 .٣١من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٤٩
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، فقد تضمّن ×ع|} عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر السادسوالحديث 
 ثن ثم{ أهلـهأخـذ العلـم مـن  )١(}ثز ثر تي{> :×قوله

@.)٣(<والخبائث قول من خالف )٢(}ثى @
فضـلاً  -وإن كان مقطوعـاً بـه  -هو من الخبائث  ^فكلّ قول مخالف لهم

  .^عن انحصار الطيبات وأخذ العلم من أهله بالأخذ منهم
يغدو الناس عـلى  :>قال ×والحديث الثامن ع|} عن جميل عن أبي عبد االله

فنحن العلماء، وشيعتنا المتعلّمـون، وسـائر عالم، ومتعلّم، وغثاء،  :ثلاثة أصناف
  .)٤(الناس غثاء<

دون مطلـق الـتعلّم. وقـد تقـدّم  ^ولاريب أنّ المقصود هو التعلّم مـنهم
  نظيره. 

المتضـمّن وجـوب  ×والحديث التاسع ع|} عن عمـيرة عـن أبي عبـد االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٧) سورة الأعراف: ١(
 .المصدر نفسه) ٢(
نا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نgh، عن حمـاد بـن عـثمان، عـن أبي عبيـدة وعن عدة من أصحاب« )٣(

في حديث الاستطاعة قال: الناس كلهم مختلفون في إصـابة القـول وكلهـم  ×الحذاء، عن أبي جعفر
ولايزالـون هالك قال: قلت: إلا من رحم ربك، قال، هم شـيعتنا ولرحمتـه خلقهـم وهـو قولـه: {

} يقـول لطاعـة الامـام الرحمـة التـي يقـول: (ورحمتـي ك ولذلك خلقهممختلفين * إلا من رحم رب
إلى أن  -وسعت كل شيء) يقول: علم الإمام ووسع علمه الذي هو من علمه كل شيء هـم شـيعتنا 

 .»والخبائـث قـول مـن خـالف ،قال: يحل لهم الطيبات (أخذ العلم من أهله) ويحرم عليهم الخبائث
 .١٦واب صفات القاضي، حمن أب ٧، ب ١٨/٤٥وسائل الشيعة: 

 ،قال: يغدوا الناس على ثلاثـة أصـناف: عـالم ×عن أبي عبد االله ،عن جميل ،وبالإسناد عن يونس« )٤(
، ١٨/٤٦. وسـائل الشـيعة: »وسائر الناس غثاء ،وشيعتنا المتعلمون ،فنحن العلماء ،وغثاء ،ومتعلم

 .١٨من أبواب صفات القاضي، ح ٧ب 
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ن لا وإن صاموا وصلّوا وشـهدوا أ :معرفتهم والردّ إليهم والتسليم لهم >ثمّ قال
  .)١(إله إلا االله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردّوا إلينا كانوا بذلك م|}كين<

 :يقـول ×سمعت أبا جعفر :قال> :والحديث الع|}ون عن محمد بن مسلم
ليس عند أحد من الناس حقّ ولا صواب، ولا أحد من الناس يقïY بقضاء حقّ 

  .)٢(< إلا ما خرج من عندنا أهل البيت ...
حgh الحقّ والصواب بما خرج من عندهم(صلوات االله عليهم) ودلالته على 

  واضحة. 
 :×المتضـمّن قولـه ×جعفر والحديث الواحد والعش�رون عن زرارة عن أبي

  .)٣(<فو االله ليس الأمر إلا من ههنا وأشار بيده إلى بيته>
فليش�رّق الحكَم وليغرّب،  :والحديث الثالث والعش�رون عن أبي بصير >قال

 لا يصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل<، وقد رواه بسـندٍ أما واالله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـال:  Õ×ن داود بن فرقد، عن حسان الجمال، عن عميرة، عن أبي عبد االلهعن يونس، عوبالإسناد «) ١(
ثمّ قال: وإن صاموا وصـلوا وشـهدوا أن لا إلـه إلا االله  ،أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا

}كين مـن  ٧، ب ١٨/٤٦. وسـائل الشـيعة: »وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بـذلك م|ـ
 .١٩لقاضي، حأبواب صفات ا

يقول: ليس  Õ×عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ،عن ابن مسكان ،وبالإسناد عن يونس«) ٢(
ولا أحد من الناس يقïY بقضاء حق إلا ما خـرج مـن عنـدنا  ،عند أحد من الناس حق ولا صواب

 . وسـائل الشـيعة:×»أهل البيت وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطـأ مـنهم والصـواب مـن عـلي
 .٢٠من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٤٦

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نgh، عن مثنى، عن زرارة قال: كنـت عنـد «) ٣(
: سلوني عما شئتم، فلا ×، وعنده رجل من أهل الكوفة، يسأله عن قول أمير المؤمنينÕ×أبي جعفر

 أمـير عنـد مـن خـرج شيء إلا علـم عنـده أحـد سلـي إنـه: فقـال به، أنبأتكم إلا شيء عن تسألون
. »وأشار بيـده إلى بيتـه - ،، فليذهب الناس حيث شاؤوا، فوالله ليس الأمر إلا من ههنا×المؤمنين

 .٢١من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٤٦وسائل الشيعة: 
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، ولاريب أنه لا خصوصية للحكَم، فـلا )١(×آخر عن أبي بصير عن أبي جعفر

  . ^يصاب العلم إلا منهم

;ون عـن هاشـم صـاحب البريـد >قـال: قـال أبـو    والحديث الخـامس والع>ـ

Kء مـالم تسـمعوه منـه - في حديث-  ×عبد االله   : أما إنه شرّ علـيكم أن تقولـوا ب>ـ

  .)٢(ظ< - منا- 

  ، وعلى أنّ القول بغير ما يرجـع إلـيهم شرّ ^ودلالته على حST العلم بهم

  واضحة.  -وإن كان مقطوعاً به  -

أنه قال: >: ×والحديث الثالث والثلاثون في الاحتجاج عن أمير المؤمنين

 Ê Ë Ì{ :أهلاً وفرض على العباد طاعتهم بقوله وقد جعل االله للعلم

Í Î Ï Ð{)وبقوله:  ،)٣}d e f g h i j 
k l m n o{)وبقوله ،)٤: }e f g h 

i{)وبقوله ،)٥: }¤ ¥ ¦ § ©̈ ª « ¬{)٦(، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

p بـن سـويد: عـن يحيـى  ،عن الحسين بن سعيد ،عن أحمد بن محمد ،وعن محمد بن يحيى«) ١( عـن النqـ
ّ;ق الحكـم وليغـرّب: أمـا واالله لا  ،عن معلى بن عثمان ،الحلبي عن أبي بصير في حـديث قـال: فلي>ـ

 ،عن صـالح بـن السـندي ،وعن علي بن إبراهيم ،يصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل
. وسـائل »في حـديث مثلـه ×عن أبي بصير عـن أبي جعفـر ،عن أبان بن عثمان ،عن جعفر بن بشير

 .٢٣من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٤٧الشيعة: 
عن هاشم صاحب  ،عن عبد الرحمن ابن الحجاج ،عن ابن أبي عمير ،عن أبيه ،وعن علي بن إبراهيم«) ٢(

(منا)  »في حديث: أما انه شرّ عليكم أن تقولوا ب>Kء ما لم تسمعوه منه ×البريد قال: قال أبو عبد االله
 .٢٥من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٤٧وسائل الشيعة:  ظ.

 .٥٩) سورة النساء: ٣(
 .٨٣) سورة النساء: ٤(
 .١١٩) سورة التوبة: ٥(
 .٨) سورة آل عمران: ٦(
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، والبيوت هي بيوت العلم الذي )١(}º ¹ ̧ ¶{وبقوله: 
استودعه عند الأنبياء، وأبوابها أوصياؤهم، فكلّ عمل من أعمال الخير يج�ري على 

اء وعهودهم وحدودهم وشرايعهم وسننهم مردود غير غير أيدي الأصفي�
  .)٢(<مقبول، وأهله بمحلّ كفر وإن شملهم صفة الإيمان

يدلّ على نفي  - ^كما يدلّ على حgh العلم بهم -وهذا الحديث ال|}يف 
  .^الثواب على عمل الخير ما لم يجرِ عن طريقهم

يقول: كلّ  ×والحديث الرابع والثلاثون عن فضيل >قال: سمعت أبا جعفر
لا ^ ، فكـلّ مـا لم يسـتند إلى دلالـتهم)٣(ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل<

يصح إسناده إليهم ولا الاستناد إليه في مقام العمل، لأنه باطل، فضلاً عن أنه لا 
  ينبغي بذل الجهد لتحصيله.

أنه قال: من  ×ونظيره الحديث السابع والثلاثون >عن جابر عن أبي جعفر
  .)٤( بغير سماع من صادق ألزمه االله التيه يوم القيامة<دان االله

 ^، ولذا يعبرّ عنهم×والظاهر أنّ المراد من عنوان (صادق) هو المعصوم
  بالصادقين. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٩) سورة البقرة: ١(
 .٣٣من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٥٠) وسائل الشيعة: ٢(
 ،عن ربعـي ،عن حماد بن عي´« ،عامرمحمد بن الحسن الصفار في بصائر الدراجات عن العباس بن «) ٣(

. وسـائل »يقول: كل ما لم يخـرج مـن هـذا البيـت فهـو باطـل ×عن فضيل قال: سمعت أبا جعفر
 .٣٤من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٥٠الشيعة: 

أنّه  × عن جابر عن أبي جعفر ،عن عمرو بن شمر ،عن أحمد بن النzY ،عن الحسن بن عمار ،وعنه«) ٤(
 ٧، ب ١٨/٥١. وسـائل الشـيعة: »ن االله بغير سماع من صادق ألزمه االله التيه يوم القيامةقال: من دا

 .٣٧من أبواب صفات القاضي، ح
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كما أنه لا إشكال في حجّية خبر الثقة، فلو أريد خصوص مـا يصـدق فيـه لم 
  تنفع وثاقته، فتدبّر.

  ، فإنـه تضـمّن ×مد عن الرضاوالحديث التاسع والثلاثون عن أحمد بن مح
ولزوم التفقّه وفرض السؤال والتعلّم  ^مضافاً إلى تفسير آية أهل الذكر بهم-

  .)١(: >إنما شيعتنا من تابعنا ولم يخالفنا<×قوله - ^منهم
  فمن خالفهم غير معذور. 

والحديث الأربعون عن الحسن بن علي بن سالم الأنصاري عن أبيه وعاصم 
قـال  ×في حـديث أنّ رسـول االله ×لعلاء >عن أبي عبـد االلهوالحسين بن أبي ا

: يا علي أنا مدينة العلم وأنت بابها فمن أتى من البـاب وصـل، يـا عـلي ×لعلي
أنت بابي الذي أوتى منه، وأنا باب االله، فمن أتاني من سواك لم يصـل إلي، ومـن 

>هـذا الحـديث بقوله:  0، وقد عقّبه الحرّ )٢(سواي لم يصل إلى االله< من أتى االله
  متواتر بين العامة والخاصة<.

ودلالته على حص�ر العلم بالنبي وأمير المؤمنين ومن ثمّ بالأئمة المعصـومين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أنّه كتب إليـه: عافانـا االله وإيـاك، إنّـما شـيعتنا مـن تابعنـا، ولم ×اوعن أحمد بن محمد، عن الرض«) ١(
فلولا نفر من كـل فرقـة مـنهم ون}، وقال: {يخالفنا، قال االله: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم

فقد فرضت عليكم المسألة والرد إلينا، ولم يفرض علينـا  ،}طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
 .٣٩من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٥١وسائل الشيعة: . »الجواب

عـن  ،حمد بن الفضـل القـرشيعن أ ،فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره عن علي بن محمد الزهري«) ٢(
في  ×عن أبيه وعاصم والحسـين بـن أبي العـلا عـن أبي عبـد االله ،الحسن بن علي بن سالم الأنصاري

 ،: يا علي أنا مدينة العلم وأنت بابها فمن أتى من الباب وصـل×قال لعلي’ حديث أنّ رسول االله
ومـن أتـى االله مـن  ،سـواك لم يصـل إليفمن أتاني من  ،وأنا باب االله ،يا علي أنت بابي الذي أوتى منه

. وسـائل »أقول: هذا الحديث متواتر بين العامـة والخاصـة -: قال الحر -واي لم يصل إلى االله. س
 .٤٠من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٥١الشيعة: 
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عـن  (صلوات االله عليهم أجمعين) واضحة، بل دلّ على لزوم السـلوك الى االله
  طريقهم، وإلا لم يصل السالك إلى االله (سبحانه وتعالى)، فلا يكون إلا هالكاً.

عـن رسـول  ^ظيره الحديث الثالث والأربعون عن الصادق عن آبائـهون
في حديث >قال: أنا مدينة الحكمة وعلي بن أبي طالب بابهـا، ولـن تُـؤتى  ’االله

  . )١(المدينة إلا من قبل الباب<
والمتحصّل من هذه الطائفة من الأحاديث المتواترة في معناها انحصار علـم 

وعاً بهم (صلوات االله عليهم أجمعين) وبالقرآن الدين بجميع أحكامه أصولاً وفر
الكريم، إذ تضمّنه حديث الثقلين المتواتر في نقل الفريقين، فلـو حصـل القطـع 
بحكم عن غير تلك الطرق لا يصحّ إسناده إلى الشارع، ولا يكون معذّراً حتـى 

  . )٢(ولو كان مع كمال التأمّل والتثبتّ، فتدبّر جيّداً 

�S�B�V � �$��( �:  

ا دلّ على عدم حجّية الرأي ما لم يستند إلى ظواهر القرآن وسنتّهم (صلوات م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن عـ ،عـن أبيـه ،عن عمه ،محمد بن أبي القاسم الطبرسي في(بشارة المصطفى) عن الحسن ابن بابوية«) ١(
عـن  ،عن فرات بن إبراهيم الكوفي ،عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ،عمه محمد علي بن بابوية

في ’ عـن رسـول االله ^عن عبدالله ابن الفضل الهاشمي عن الصادق عـن آبائـه ،محمد بن ظهير
. وسائل »ولن تُؤتى المدينة إلا من قبل الباب ،حديث قال: أنا مدينة الحكمة وعلي بن أبي طالب بابها

 .٤٣من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ١٨/٥٢الشيعة: 
لا تثبـت إلا عـن  -لاسـيما مـا يـرتبط بالتوحيـد و النبـوة  -) لا تغفل أننا لا ندعي أن أصول الدين ٢(

 -ولو في بعض تلك القضايا -الدور  طريقهم (صلوات االله وسلامه عليهم) تعبداً، فان ذلك يستلزم
وإنما ندعي: أنه لا يجوز نسبة تلك القضـايا  -وبضميمة ما تدل عليه المعاجز  -والدليل عليها العقل 

كما لا يكون القطـع  ،وإلى دينه ما لم تثبت بتلك الطرق وإن كانت مقطوعاً بها وأحكامها إلى المولى
 فتأمل جيّداً. منه. -أيضاً  -معذراً عند خطئه في ذلك ما لم تقتضه تلك الطرق 
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االله عليهم) وإن كان مقطوعاً به، مضافاً الى ما تقدّم في الطائفة الأولى، ولا تغفل 
عن أننا نذكر في هذه الطائفة ما دلّ على النهي عن الرأي وإن ضمّ إليه القيـاس، 

  لى النهي عن القياس حذراً من التكرار. وهناك طائفة يختص تعرّضنا فيها إ
فمن الباب الرابع الحديث الثالث صحيح عبد الرحمن بن الحجاج >قال: قال 

: إياك وخصلتين، ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتي النـاس ×لي أبو عبد االله
  .)١(برأيك أو تدين بما لا تعلم)

Ûء ^والدلالة واضحة، فإنّ القطع غير المستند إليهم يسـتلزم الـرأي،  ب|ـ
  وفي صورة الخطأ يكون بغير علم، لاختصاص العلم بالإصابة. 

والحديث التاسع والع|}ون صحيح عبد الرحمن بن الحجـاج عـن أبي عبـد 
Ûء مـن رأيـك، أو  -أيضاً  - ×االله وهو شبيه بالسابق إلا أنّ فيه >أن تدين ب|ـ

  .)٢(تفتي الناس بما لا تعلم<
ثامن عن تفسير الحسن العسكري عن آبائه عن ومن الباب الخامس الحديث ال

النبي (صلى االله عليه وعليهم أجمعين)، حيث تضمّن مثوبات عظيمة لقارئ القرآن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن عبد الرحمن بن الحجـاج  ،عن يونس بن عبد الرحمن ،عن محمد بن عي´« ،راهيموعن علي بن إب«) ١(
ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتي النـاس برأيـك أو  ،: إياك وخصلتين×قال: قال لي أبو عبد االله

عن عبـد الـرحمن بـن  ،عن عبد االله بن المغيرة ،ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابيه ،تدين بما لا تعلم
عن علي ابن إبراهيم والذي قبله عن أبيه عـن محمـد  ،ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه ،جاجالح

 .٣من أبواب صفات القاضي، ح ٤، ب ١٨/١٠. وسائل الشيعة: »بن يحيى، مثله
عـن عبـد  ،عـن ثعلبـة بـن ميمـون ،أحمد بن أبي عبدالله في (المحاسن) عن الحسن بن علي بن فضال) ٢(

عن مجالسة أصحاب الرأي فقال: جالسهم وإياك عـن  ×قال: سألت أبا عبد االله الرحمن بن الحجاج
وسـائل الشـيعة:  .خصلتين تهلك فيهما الرجال: أن تدين ب|Ûء من رأيك، أو تفتي الناس بغير علـم

 .٢٩من أبواب صفات القاضي، ح ٤، ب ١٨/١٦
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  : >إذا لم يقل في القرآن برأيه<’ومستمعه واشترط في الحصول عليها بما في قوله
ه عنّا في بيان المتمسّك بالقرآن: >هو الذي يأخذ القرآن وتأويل ×قال -وأيضاً  -
وعن وسايطنا السفراء عناّ إلى شيعتنا، لا عن آراء المجادلين، فأمّا  -أهل البيت  -

من قال في القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب، فقد جهل في أخذه عن غير 
  .)١(أهله، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه، فقد تبوّأ مقعده من النار<

   القرآن بالرأي.وهو يدل على عدم جواز القول في 
ومن البـاب السـادس الحـديث الثـاني المتضـمّن بعـض مـا في رسـالة الإمـام 

والعمل بما فيها، إلى أصحابه وشيعته التي أمرهم بالنظر فيها وتعاهدها  ×الصادق
أن يأخـذ أحـد  واعلموا أنه ليس من علم االله ولا من أمـره>: ×فقد تضمّنت قوله

: >هـل يسـتطيع ×، وقولـه)٢(ي ولا مقـاييس<من خلق االله في دينه بهـوى ولا رأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث قال: أتدرون متى يتـوفر في حدي’ في تفسيره عن آبائه، عن النبي ×الحسن بن علي العسكري«) ١(
على المستمع والقاري هذه المثوبات العظيمة؟ إذا لم يقل في القرآن برأيه، ولم يجف عنه، ولم يستأكل به، 
ولم يراء به، وقال: عليكم بالقرآن فإنه الشفاء النافع، والدواء المبارك، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن 

ينال هذا ال|}ف العظيم؟ هـو  -بتمسكه ظ  -ذي يتمسكه اتبعه ثم قال: أتدرون من المتمسك به ال
الذي يأخذ القرآن وتأويلـه عنـّا أهـل البيـت وعـن وسـايطنا السـفراء عنـّا إلى شـيعتنا، لاعـن آراء 

فقـد جهـل في أخـذه عـن غـير  ،المجادلين، فأما من قال في القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب
 ٥، ب ١٨/١٩وسـائل الشـيعة:  .»رأيه فقد تبوأ مقعده من النـارأهله، وإن أخطأ القائل في القرآن ب

 .٨من أبواب صفات القاضي، ح
في رسالة طويلة له إلى أصـحابه أمـرهم بـالنظر فيهـا وتعاهـدها  ×وبإسناده الآتي عن أبي عبد االله«) ٢(

الخير، واعلموا أنه والعمل بها من جملتها: أيتها العصابة المرحومة المفلحة إن االله أتم لكم ما آتاكم من 
ليس من علم االله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق االله في دينـه بهـوى ولا رأي ولا مقـاييس، قـد 
أنزل االله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء، وجعل للقرآن وتعلم القرآن أهلا لا يسع أهل علم القرآن 

مقاييس، وهم أهل الذكر الـذين أمـر  الذين آتاهم االله علمه أن يأخذوا في دينهم بهوى ولا رأي ولا
   قبل موته فقالوا: نحن بعد ما قبض’ إلى أن قال: وقد عهد إليهم رسول االله -االله الأمة بسؤالهم 
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أخـذ بقولـه ورأيـه  ’أولئك أعداء االله أن يزعموا أنّ أحداً ممـن أسـلم مـع محمـد
ومقاييسه؟ فإن قال: نعم، فقد كذب على االله وضلّ ضلالاً بعيـداً، وإن قـال: لا، لم 

 : >وكـما لم يكـن-  ×إلى أن قـال -  )١(يكن لأحد أن يأخذ برأيه وهواه ومقاييسـه<
أن يأخذ بهـواه ولا رأيـه ولا مقاييسـه خلافـاً لأمـر  ’لأحد من الناس مع محمد

أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه، ثمّ  ’كذلك لم يكن لأحد بعد محمد ’محمد
وسنته فخـذوا بهـا، ولا تتبعـوا أهـواءكم ورأيكـم  ’قال: واتّبعوا آثار رسول االله

  .)٢(بع هواه ورأيه بغير هدى من االله)فتضلّوا، فإنّ أضلّ الناس عند االله من أت
ودلالتها على حرمة القول بالرأي والمقاييس مطلقاً واضحة جلية، فلا يكون 

  حلالاً ولا معذّراً. -وإن كان مقطوعاً به  -القول بالرأي، أو القياس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   االله وبعـد عهـده ’ يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض االله رسـوله’ رسوله
 أحد أجرأ عـلى االله ولا أبـين ضـلالة ممـن أخـذ فما’ الذي عهده إلينا وأمرنا به، مخالفاً الله ولرسوله

وبعـد ’ بذلك وزعم أن ذلك يسعه، واالله إن الله على خلقه أن يطيعوه ويتبعوا أمـره في حيـاة محمـد
أخـذ بقولـه ورأيـه ’ موته، هل يستطيع أولئك أعداء االله أن يزعموا أن أحدا ممن أسلم مـع محمـد

ضل ضلالاً بعيداً، وإن قال: لا، لم يكن لأحد أن يأخذ ومقاييسه؟ فان قال: نعم فقد كذب على االله و
برأيه وهواه ومقاييسه، فقد أقر بالحجة على نفسه وهو ممن يزعم أن االله يطاع ويتبع أمـره بعـد قـبض 

أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا ’ إلى أن قال: وكما أنه لم يكن لأحد من الناس مع محمد -’ رسول االله
أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه، ’ كذلك لم يكن لأحد بعد محمد’ دمقاييسه خلافاً لأمر محم

وسنته فخذوا بها، ولا تتبعوا أهواءكم ورأيكم فتضلوا، فان أضل  ’ثم قال: واتبعوا آثار رسول االله
الناس عند االله من اتبع هواه ورأيه بغير هدى مـن االله، وقـال: أيتهـا العصـابة علـيكم بآثـار رسـول 

من بعده وسنتهم، فإنه من أخذ بـذلك ’ ه وآثار الأئمة الهداة من أهل بيت رسول االلهوسنت’ االله
وسـائل . »فقد اهتدى، ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل لأنهم هم الذين أمر االله بطاعتهم وولايـتهم

 .٢من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٢٢الشيعة: 
 ) المصدر نفسه.١(
 ) المصدر نفسه.٢(
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ترد  ×والحديث السادس الصحيح عن أبي بصير: >قال: قلت لأبي عبد االله
ها في كتاب االله ولاسنتّه، فننظر فيها؟، فقال: لا، أما أنـك علينا أشياء ليس نعرف

  .)١(إن أصبت لم توجر وإن أخطأت كذبت على االله<
وهذه الرواية تدلّ على النهي عن النظر والاستناد إليه وإن أوجب القطع، بل 

  حتى المصيب لا يكون مثاباً. 
يى عن أحمد بن عن محمد بن يح -على ما في الوسائل  -وقد رواها في الكافي 

، وقـال: ×محمد عن الوشاء عن مثنىّ الحناّط عـن أبي بصـير عـن أبي عبـد االله
  .)٢(>ورواه البرقي في المحاسن عن الوشّاء مثله<

وروى شبيهاً بها عن المحاسن عن أبي محبوب أو غيره عن مثنى الحناط عـن 
تـاب : تـرد علينـا أشـياء لا نجـدها في الك×أبي بصير قال: >قلت لأبي جعفـر

والسنة فنقول فيها برأينا؟، فقـال: أمـا أنـك إن أصـبت لم تـوجر وإن أخطـأت 
  .)٣(كذبت على االله<

والنهي في الثانية عن الرأي، وفي الأولى عن النظر المؤدي إلى الرأي، والنتيجة 
  واحدة، وهي عدم حجّية الرأي ما لم يستند إلى دلالتهم (صلوات االله عليهم). 

 بقرينة اختلاف العنـوان المسـؤول عنـه، فإنـه في الأولىولعلّ هناك واقعتين 
، وفي ×النظر، وفي الثانية الرأي، واختلاف المسـؤول، فإنـه في الأولى الصـادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن أبي بصير قال:  ،عن مثنى الحناط ،عن الوشاء ،عن أحمد بن محمد -محمد بن يحيى  يعني -وعنه «) ١(
أمـا  ،فقال: لا ،فننظر فيها؟ ،ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب االله ولاسنّته ×قلت لأبي عبد االله

مـن أبـواب  ٦، ب ١٨/٢٤. وسائل الشـيعة: »إنّك إن أصبت لم توجر وإن أخطأت كذبت على االله
 .٦ات القاضي، حصف

 ) المصدر نفسه.٢(
 .٣٥من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٣٣) وسائل الشيعة: ٣(
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، وإن كان جوابهما واحداً، والعمدة هي الأولى، لأنّ سـندها ×الثانية هو الباقر
يعلم من  واضح وصحيح بخلاف الثانية، فإنه مردّد بين ابن محبوب وغيره، ولا

  هو ذاك الغير وإن كان المضمون متواتراً، فلاحظ.
والحديث السابع الذي رفعه محمد بن أبي عبدالله عن يونس بن عبد الرحمن 

بـما أوحّـد االله؟،  ×المسؤول فيه عن التوحيد: >قال: قلـت لأبي الحسـن الأوّل
ت نبيـّه فقال: يا يونس لا تكونن مبتدعاً، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيـ

  . )١(ضلّ، ومن ترك كتاب االله وقول نبيّه كفر<
ودلالته واضحة جداً، خصوصاً بعد أن كان المسؤول عنـه أهـمّ أصـل مـن 

  أصول الدين التي يفترض تحصيل القطع والعلم بها. 
والحديث الحادي ع|} عن مسعدة بن صدقة >عن جعفر بن محمد عن أبيـه 

لم يزل دهره في التبـاس، ومـن دان االله قال: من نصب نفسه للقياس  ×أن علياً 
  .)٢(بالرأي لم يزل دهره في ارتماس<

  ودلالته على الردع واضحة، وأوضح منه دلالة:
: من أفتى الناس برأيـه فقـد ×الحديث الثاني ع|}: >قال: وقال أبو جعفر

ما دان االله بما لا يعلم، ومن دان االله بما لا يعلم، فقد ضادّ االله حيث أحلّ وحرّم في
  .)٣(لا يعلم<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٢٤) وسائل الشيعة: ١(
عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عـن أبيـه أنّ  ،عن هارون بن مسلم ،وعن علي بن إبراهيم«) ٢(

ومن دان االله بـالرأي لم يـزل دهـره في  ،لقياس لم يزل دهره في التباسقال: من نصب نفسه ل ×علياً 
 .١١من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٢٥. وسائل الشيعة: »ارتماس

 ) رواه بنفس السند السابق، بل هو في الكافي بعد الذي قبله مباشرة: >قال: وقال أبو جعفر...< وقـال ٣(
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فإنه حكم على كلّ مفتٍ بالرأي بأنه قد دان االله بما لا يعلم سواءً كان مخطئاً أم 
ولـو كـان  -مصيباً، وهو أبلغ من سابقه في الردع، لأنّ فيه تنزيل القائل بالرأي 

  منزلة الجاهل غير العالم، فتدبّر جيّداً .  -مصيباً 
>إنّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه،  ×والحديث الرابع ع|} عن أمير المؤمنين

، ولاريب أنه لا يأتيه عن ربّه إلا عن الطرق التي )١(ولكن أتاه عن ربّه فأخذ به<
  نصبها ربّه إليه. 

 -أيضاً  -×والحديث الواحد والعش�رون الذي هو عن قول أمير المؤمنين
  .)٢(إلا أنّ فيه >إنّ المؤمن أخذ دينه عن ربّه ولم يأخذه عن رأيه<

>قال: قال  ×مسنداً عن أمير المؤمنين -أيضاً  -والحديث الثاني والع|}ون 
شبهّني  : ما آمن بي من فسّ�ر برأيه كلامي، وما عرفني منÕ: قال االله’رسول االله

  .)٣(بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني<
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحر :»١٨/٢٥. وسـائل الشـيعة: »عن هارون بن مسلم مثله ورواه الحميري في قرب الإسناد ،
 .١٢من أبواب صفات القاضي، ح ٦ب 

عـن بعـض أصـحابنا رفعـه قـال: قـال أمـير  ،عن أحمد بن محمد بن خالد ،وعن عدة من أصحابنا«) ١(
. وسـائل »ولكن أتاه عن ربّـه فأخـذ بـه ،في كلام ذكره: إنّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ×المؤمنين

 .١٤من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٢٦عة: الشي
عـن  ،عن عمه محمد بن أبي قاسم ،وفي (المجالس) وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن علي ما جيلويه«) ٢(

عن الصادق عـن  ،عن غياث بن إبراهيم ،عن محمد بن يحيى الخزاز ،عن أبيه ،أحمد بن محمد بن خالد
في كلام له: الاسلام هو التسليم إلى أن قال: إنّ المؤمن أخـذ دينـه أنه قال  ^عن أمير المؤمنين ،آبائه

 .٢١من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٢٧وسائل الشيعة:  .»عن ربه ولم يأخذه عن رأيه
 ،عن علي بن إبراهيم ،وفي (المجالس) و(التوحيد) و(عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل«) ٣(

 ^عن أمير المـؤمنين ،عن آبائه ،عن أبيه ،عن علي بن موسى الرضا ،الصلت عن الريان بن ،عن أبيه
 ومـا عرفنـي مـن  ،(جلّ جلاله): ما آمن بي من ف´Ç برأيـه كلامـي : قال االله’قال: قال رسول االله
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ير ودلالته على الردع عن الرأي واضحة وإن كـان موضـوعها مختصـاً بتفسـ
  كلامه تعالى إلا أنّ دلالته على الردع عن القياس تشمل جميع أحكام الدين. 

>قـال  ×أنه ×والحديث الخامس والع|}ون عن ابن شبرمة عن الصادق
  .)١(لأبي حنيفة: اتق االله ولا تقس في الدين برأيك .. <

  والدلالة واضحة.  
نـا والـنعمان والحديث السادس والعش�رون عن ابن أبي ليلى >قال: دخلت أ

إلى أن قال: ثمّ قال: يا نعـمان إيـاك والقيـاس، فـإنّ أبي  ‘على جعفر بن محمد
قال: من قاس شيئاً من الدين برأيـه قرنـه االله  ’حدثني عن آبائه أنّ رسول االله

مع إبليس في النار، فإنّ أول من قاس إبليس حين قال: خلقتني من نار وخلقتـه 
ما قال قوم ليس له في دين االله برهان، فإنّ دين من طين، فدع الرأي، والقياس، و

  .)٢(االله لم يوضع بالآراء والمقاييس<
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مـن  ٦، ب ١٨/٢٨. وسـائل الشـيعة: »وما على ديني من استعمل القياس في ديني ،شبّهني بخلقي
 .٢٢أبواب صفات القاضي، ح

عـن  ،عن هشام بن عمار ،عن أبي زرعة ،عن عبد الرحمن بن أبي حاتم ،وعن أحمد بن الحسن القطان«) ١(
فقـال لأبي  Õعن ابن شبرمة قال: دخلت انا وأبو حنيفة على جعفر بن محمـد ،محمد بن عبدالله القرشي

ل: ويحك أيهما أعظـم؟ إلى أن قا -حنيفة: اتق االله ولا تقس في الدين برأيك فان أول من قاس إبليس 
قتل النفس؟ أو الزنا؟ قال: قتل النفس، قال: فان االله(عزوجل) قد قبل في قتل الـنفس شـاهدين ولم 
يقبل في الزنا إلا أربعة، ثم أيهما أعظم؟ الصلاة؟ أم الصوم؟ قال: الصـلاة، قـال: فـما بـال الحـائض 

وسـائل الشـيعة:  .» ولا تقـستقXY الصيام ولا تقXY الصلاة؟ فكيف يقوم لك القيـاس فـاتق االله
 .٢٥من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٢٩

عن بشير بن يحيـى العـامري عـن  ،ورواه معاذ بن عبدالله ،قال الصدوق: قال أحمد بن أبي عبد االله«) ٢(
ثـمّ قـال: يـا نعـمان إيـاك  -إلى أن قـال:  Õابن أبي ليلى قال: دخلت أنا والنعمان على جعفر بـن محمـد

 قال: من قاس شيئاً من الدين برأيه قرنه االله مـع ’ فإن أبي حدثني عن آبائه أن رسول االله ،والقياس
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ودلالته على الردع عن الرأي والقياس بقول مطلق واضحة، وكذلك الردع 
 ×عن الأخذ بأقوال الآخرين التي ليس في الدين عليها برهان، ولا يُظـنّ أنـه

  يريد بالبرهان غير القرآن والسنة.

وكـان : >×المتضمّن قوله ×والعشBرون عن أبي عبد االلهوالحديث الثامن 
احكم بيـنهم فصواباً ومن غيره خطأ، لأنّ االله تعالى قال:  ’الرأي من الرسول

  .)١(<بما أراك االله، ولم يقل ذلك لغيره

د إليه في أمور الدين بأنه خطأ يحكم على اتخاذ الرأي والاستنا ×وظاهره أنه
بقرينة الاستدلال بقول االله تعالى، فهو ينفي  -طعياً وإن وافق الواقع وإن كان ق-

 حجية الرأي في أمور الدين بقول مطلق وإن كان قطعياً، فلا يكون معـذّراً، بـل
ولا منجّزاً بمقتkl أنه خطأ بحكم الشارع، فلا يصح إسناد متعلّقه إلى الشـارع 

  مصيباً كان أم مخطئاً.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فـدع الـرأي  ،فإن أول من قاس إبليس حين قال: خلقتني من نار وخلقتـه مـن طـين ،في النارإبليس
. وسـائل »فإن دين االله لم يوضع بـالآراء والمقـاييس ،والقياس وما قال قوم ليس له في دين االله برهان

 .٢٦من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٢٩الشيعة: 
أنـه قـال لأبي حنيفـة في  ×عـن أبي عبـد االلهأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجـاج) «) ١(

: فكيف ×احتجاجه عليه في إبطال القياس: أيما أعظم عند االله؟ القتل؟ أو الزنا؟ قال: بل القتل: فقال
الصيام؟ قال: بل  رضى في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلا بأربعة؟! ثم قال له: الصلاة أفضل؟ أم

: فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء مـا فاتهـا مـن الصـلاة في حـال ×الصلاة أفضل، قال
حيضها دون الصيام، وقد أوجب االله عليها قضاء الصوم دون الصلاة ثم قال له: البول أقذر؟ أم المني؟ 

ني، وقد أوجب االله تعالى فقال: البول أقذر فقال: يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون الم
: تزعم أنك تفتى بكتاب االله ولست ممن ورثه، وتزعم أنـك ×سل من المني دون البول إلى أن قاالغ

صاحب قياس وأول من قاس إبليس ولم يبن دين االله على القياس، وزعمت أنك صاحب رأى وكان 
} ولم يقل بينهم بما أنزل االلهفاحكم صوابا ومن غيره خطأ، لأن االله تعالى قال: {’ الرأي من الرسول

 .٢٨من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٣٠وسائل الشيعة:  .»ذلك لغيره
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}ون المتضـمّ  @في قولـه تعـالى: ×ن قـول الصـادقوالحديث التاسع والع|ـ

}W�Y�X{)٢(<أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك>، )١(. 
  فالأخذ بالرأي موجب للهلاك.

في وصـف النـاجين >ولا  ×المتضمّن قوله ×والحديث الثلاثون عن علي
  . )٣(يعملون برأيهم<

: مـا ×والحديث الواحد والثلاثون عن حبيب >قال: قال لنا أبـو عبـد االله
منكم، إنّ الناس سلكوا سبلاً شتىّ، منهم من أخذ بهواه، ومـنهم  أحد أحبّ إليّ 

  ، فقد ذمّ من أخذ برأيه.)٤(من أخذ برأيه، وإنكم أخذتم بأمر له أصل<
في رسـالة إلى  ×والحديث الثاني والثلاثـون عمّـن ذكـره عـن أبي عبـد االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦) سورة الفاتحة: ١(
م } قال: يقـول: أرشـدنا للـزواهدنا ال��اط المستقيم(عزوجل): { في قول االله ×وعن الصادق«) ٢(

الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلغ إلى رضوانك وجنتك، والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب، أو نأخذ 
 .٢٩من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٣١وسائل الشيعة:  .»بآرائنا فنهلك

عن الحسين بن محمـد بـن  ^علي بن محمد الخزاز في كتاب (الكفاية) في النصوص على عدد الأئمة«) ٣(
عـن  ،عـن أبي يحيـى التميمـي ،عن مروان بن محمد السـنجاري ،عن محمد بن أحمد الصفواني ،سعيد

 ،فرقة منها ناجيـة ،:ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةÕقال: قال رسول االله Õعن علي ،يحيى البكا
ولا يعملـون  ،ويقتبسـون مـن علمكـم ،والناجون الذين يتمسـكون بـولايتكم ،والباقون هالكون

من أبواب صفات  ٦، ب ١٨/٣١. وسائل الشيعة: »فأولئك ما عليهم من سبيل ... الحديث ،برأيهم
 .٣٠القاضي، ح

عـن حبيـب  ،عـن القاسـم بـن محمـد الجـوهري ،أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عـن أبيـه«) ٤(
ا أبـو عـن حبيـب قـال: قـال لنـ ،عـن ابـن مسـكان ،عـن يحيـى الحلبـي ،عن النzY بن سـويد ،الخثعمي
ومـنهم مـن أخـذ  ،منهم من أخذ بهواه ،إن الناس سلكوا سبلا شتى ،: ما أحد أحبّ إلي ّ منكم×عبدالله

 .٣١من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٣١. وسائل الشيعة: »وإنكم أخذتم بأمر له أصل ،برأيه
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إلى >أما بعد فإنّ من دعـا غـيره  :×أصحاب الرأي والقياس، فإنه تضمّن قوله
>لا شيء إلا  :، وذمّ القائلين)١(دينه بالارتياء والمقاييس لم ينصف ولم يصب حظه<

كما في الحديث الثـامن  -، وخصّص الرسول )٢(ما أدركته عقولنا وعرفته ألبابنا<
فيما جاء به استعمل راياً ولا مقياسـاً  -أيضاً  ->ولم ير  :×بقوله -والعش�رين 

>إنّ أصـحاب  :×ثمّ قـال ،)٣(لوحي من االله<حتى يكون ذلك واضحاً عنده كا
  . ودلالته واضحة.)٤(الرأي والقياس مخطئون مدحضون<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أما بعد فان من دعا في رسالة إلى أصحاب الرأي والقياس ×وعن أبيه، عمن ذكره، عن أبي عبد االله«) ١(
غيره إلى دينه بالارتياء والمقاييس لم ينصف ولم يصب حظه، لأن المدعو إلى ذلـك أيضـا لا يخلـو مـن 
الارتياء والمقاييس ومتى لم يكن بالداعي قوة في دعائه على المدعو لم يؤمن عـلى الـداعي أن يحتـاج إلى 

كان فائقا لمعلمه ولو بعد حين ورأينا المعلم الداعي  المدعو بعد قليل، لأنا قد رأينا المتعلم الطالب ربما
ربما احتاج في رأيه إلى رأى من يدعو، وفي ذلك تحير الجاهلون، وشك المرتابون، وظن الظانون، ولـو 
كان ذلك عند االله جائزاً لم يبعث االله الرسل بما فيه الفصل، ولم ينه عن الهزل، ولم يعب الجهل، ولكن 

ق، وغمطوا النعمة، واستغنوا بجهلهم وتدابيرهم عن علم االله، واكتفوا بذلك عن الناس لما سفهوا الح
رسله والقوام بأمره، وقالوا: لا شيء إلا ما أدركته عقولنا وعرفته ألبابنا، فولاهم االله ما تولوا، وأهملهم 

رتيائهم وخذلهم حتى صاروا عبدة أنفسهم من حيث لا يعلمون، ولو كان االله رضى منهم اجتهادهم وا
فيما ادعوا من ذلك لم يبعث إليهم فاصلا لما بينهم ولا زاجراً عن وصفهم، وإنما استدللنا أن رضا االله 
غير ذلك ببعثه الرسل بالأمور القيمة الصحيحة، والتحذير من الأمور المشكلة المفسدة، ثم جعلهـم 

طلب ما عند االله بقياس ورأي لم أبوابه وصراطه والأدلاء عليه بأمور محجوبة عن الرأي والقياس، فمن 
يزدد من االله إلا بعداً، ولم يبعث رسولاً قط وإن طال عمره قابلا من الناس خلاف ما جاء به حتى يكون 
متبوعا مرة وتابعا أخرى، ولم ير أيضاً فيما جاء به استعمل رأياً ولا مقياسا حتى يكون ذلك واضـحاً 

ذي لب وحجى، إن أصحاب الـرأي والقيـاس مخطئـون عنده كالوحي من االله، وفي ذلك دليل لكل 
 .٣٢من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٣١وسائل الشيعة: . »مدحضون

 ) المصدر نفسه.٢(
 ) المصدر نفسه.٣(
 ) المصدر نفسه.٤(
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حجّية رأيـه البـالغ مـن الوضـوح  لجعل االله ،فهو مستثنى ×وأما النبي 
 ،فاحكم بينهم بما أراك االله :لأنّ االله تعالى قال> :دون غيره )تعالى(كالوحي من االله

  .<ولم يقل ذلك لغيره
} وإن بلـغ مـن الوضـوح مبلـغ فهو  يدلّ على عدم حجّية الرأي لسائر الب|ـ

فهو يدلّ على عدم حجّية القطع وعدم  ،(سبحانه وتعالى) وضوح الوحي من االله
  فتدبّر جيداً. ،حجّية الرأي المستند إليه ما لم يكن في طول الكتاب والسنة

قـد تضـمّن والحديث الثالث والثلاثون عن معاوية بن ميس�رة بن شريح، ف
أبى أن يدخل في دين االله الـرأي، وأن يقـول في  ×>فإنّ علياً  :×قول الصادق

لو علم ابن شـبرمة مـن أيـن  -:إلى أن قال -شيء من دين االله بالرأي والمقاييس 
  . ودلالته واضحة. )١(هلك الناس ما دان بالمقاييس ولا عمل بها<

 :×ن قول أمـير المـؤمنينوالحديث الرابع والثلاثون عن طلحة بن زيد المتضمّ 
  .- أيضاً  - . ودلالته واضحة )٢(>لا رأي في الدين<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في مسـجد  ×قـال: شـهدت أبـا عبداللـه ،عن معاوية بن مي´³ة بن شريح ،وعن بعض اصحابنا«) ١(
فقال له: يا أبا عبدالله إنـا  ،وفيهم عبدالله بن شبرمة ،ا نحو من مائتي رجلالخيف وهو في حلقة فيه

الى ان قال: فقـال  -ثمّ ترد علينا المسألة فنجتهد فيها بالرأي  ،نقïY بالعراق فنقïY بالكتاب والسنة
فقال  ،؟ فأطراه ابن شبرمة وقال فيه قولا عظيما×: فأيّ رجل كان علي بن أبي طالب×أبو عبدالله

وأن يقـول في شيء مـن ديـن االله  ،أبى أن يـدخل في ديـن االله الـرأي ×: فان عليا×هه أبو عبداللل
إلى أن قال: لو علم ابن شبرمة من أين هلك الناس مـا دان بالمقـاييس ولا عمـل  -بالرأي والمقاييس

 .٣٣من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٣٢. وسائل الشيعة: »بها
عـن  ،عـن أبي عبداللـه ،عن طلحة بن زيد ،ه بن المغيرة ومحمد بن سنان جميعاعن عبدالل ،وعن أبيه«) ٢(

من أبواب صفات  ٦، ب ١٨/٣٣. وسائل الشيعة: »لا رأي في الدين ×قال: قال أمير المؤمنين Õأبيه
 .٣٤القاضي، ح
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  ، ×والحديث الثامن والثلاثون عـن إسـماعيل بـن جـابر عـن أبي عبـد االله
وهو حديث طويل يتضمّن الـردّ عـلى القـول بـالرأي والقيـاس والاستحسـان 

  والاجتهاد.
لـذي لا يكـون في طـول ولا ريب أنّ الاجتهاد المنهي عنه فيه هو الاجتهاد ا

أهل البيت وسنتهم (صلوات االله علـيهم أجمعـين)، وأمـا الفتيـا المـأخوذة عـن 
ونحن إنـما ننفـي > :وظواهر الكتاب فلا إشكال في حجّيتها، وقد تضمّنسنتّهم 

القول بالاجتهاد، لأنّ الحقّ عندنا فيما قدّمنا ذكره مـن الأمـور التـي نصـبها االله 
قامها لنا كالكتاب والسنة والإمام الحجّة، ولن يخلو الخلق تعالى، والدلائل التي أ

  .)١(<من هذه الوجوه التي ذكرناها، وما خالفها فهو باطل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـن لآتي علي بن الحسين المرتXY في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا مـن تفسـير الـنعماني بإسـناده ا«) ١(
في حديث طويل قال: وأما الرد على ̂ إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين

من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد ومن يقول: إن الاختلاف رحمة، فاعلم أنا لما رأينا من 
عن عرفان إصابة الحكم، وقالوا: ما قال: بالرأي والقياس قد استعملوا الشبهات في الأحكام لما عجزوا 

وجهين: إما أن يكون نصاً، أو دليلا، وإذا رأينا  من حادثة إلا والله فيها حكم، ولا يخلو الحكم فيها من
الحادثة قد عدم نصها فزعنا أي رجعنا إلى الاستدلال عليها بأشباهها ونظائرها، لأنا متى لم نفـزع إلى 

، ولا يجوز أن يبطل حكم االله في حادثة من الحوادث لأنه يقـول ذلك أخليناها من أن يكون لها حكم
} ولما رأينا الحكـم لا يخلـو والحـادث لا ينفـك مـن الحكـم ما فرطنا في الكتاب من شيءسبحانه: {

التمسناه من النظائر لكيلا تخلوا الحادثة من الحكم بالنص أو بالاستدلال وهذا جائز عندنا. قالوا: وقد 
خلق الانسان من صلصال كالفخار* وخلـق  قاس في كتابه بالتشبيه والتمثيل فقال: {رأينا االله تعالى

استعمل الرأي ’ } فشبه ال|Ûء بأقرب الأشياء له شبهاً. قالوا: وقد رأينا النبيالجان من مارج من نار
يـن والقياس بقوله: للمرأة الخثعمية حين سألته عن حجها عن أبيها فقال: أرأيت لو كان على أبيك د

لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: أرأيت ’ لكنت تقضينه عنه، فقد أفتاها ب|Ûء لم تسأل عنه، وقوله
يا معاذ إن نزلت بك حادثة لم تجد لها في كتاب االله أثراً ولافي السنة ما أنت صانع؟ قال: أستعمل رأيي 

 قد استعمل الرأي والقياس كثير من فيها، فقال: الحمد الله الذي وفق رسول االله إلى ما يرضيه، قالوا: و
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   كثيرة في مثل هذا، فقد كذبوا  -احتجاجات ظ  -الصحابة ونحن على آثارهم مقتدون، ولهم احتجاج
إذ قالوا عنه مـا لم يقـل مـن ’ على االله تعالى في قولهم: إنه احتاج إلى القياس، وكذبوا على رسول االله

صول أحكام العبادات وما يحدث في الأمة من الحوادث الجواب المستحيل. فنقول لهم ردا عليهم: إن أ
والنوازل لما كانت موجودة عن المسمع والنطق والـنص في كتـاب االله، وفروعهـا مثلهـا وإنـما أردنـا 

’ الأصول في جميع العبادات والمفترضات التي نص االله (عزوجل) وأخبرنا عن وجوبها وعن النبي
ن عـن أوقاتهـا وكيفياتهـا وأقـدارها في مقاديرهـا عـن االله وعن وصيه المنصوص عليه بعـده في البيـا

(عزوجل)، مثل فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وحد الزنا وحد ال´³قة وأشباهها مما 
هو المف´³ والمعبر عن جملة الفـرائض فعرفنـا أن ’ نزل في الكتاب مجملا بلا تفسير فكان رسول االله

بعد زوال الشمس بمقدار ما يقرء الانسان ثلاثين آية، وهذا الفرق بين  فرض صلاة الظهر أربع ووقتها
صلاة الزوال وصلاة الظهر، ووقت صلاة العgh آخر وقت الظهر إلى وقـت مهـبط الشـمس، وأن 
المغرب ثلاث ركعات ووقتها حين وقت الغروب إلى إدبار الشفق والحمرة، وأن وقت صلاة العشاء 

الأوقات وأول وقتها حين اشتباك النجوم وغيبوبة الشفق وانبساط  الآخرة وهي أربع ركعات أوسع
الظلام وآخر وقتها ثلث الليل وروي نصفه، والصبح ركعتان ووقتها طلوع الفجر إلى إسفار الصبح، 
وأن الزكاة تجب في مال دون مال ومقدار دون مقدار ووقت دون أوقات، وكذلك جميع الفرائض التي 

بمبلغ الطاعات وكنه الاستطاعات، فلولا ما ورد النص به وتنزيـل كتـاب االله  أوجبها االله على عباده
وبيان ما أبانه رسوله وف´³ه لنا وأبانه الأثر وصحيح الخبر لقـوم آخـرين لم يكـن لأحـد مـن النـاس 
المأمورين بأداء الفرائض أن يوجب ذلك بعقله وإقامته معاني فروضه وبيان مراد االله في جميع ما قدمنا 

ه على حقيقة شروطها، ولا يصح إقامة فروضها بالقياس والـرأي، ولا أن تهتـدي العقـول عـلى ذكر
انفرادها إلى أنه يجب فرض الظهر أربعا دون خمس أو ثلاث، ولا تفصل أيضا بين قبل الزوال وبعده، 

عقارات على السجود، أو السجود على الركوع، أو حد زنا المحصن والبكر، ولا بين ال ولا تقدم الركوع
والمال الناض في وجوب الزكاة، فلو خلينا بين عقولنا وبين هذه الفرائض لم يصح فعل ذلك كله بالعقل 
على مجرده، ولم نفصل بين القياس الذي فصلت ال|}يعة والنصوص إذا كانت ال|}يعة موجودة عـن 

لرسل إلينا بالأمر السمع والنطق الذي ليس أن نتجاوز حدودها، ولو جاز ذلك لاستغنينا عن إرسال ا
والنهي منه تعالى ولما كانت الأصول لا تجب على ماهي عليه من بيـان فرضـها إلا بالسـمع والنطـق 
فكذلك الفروع والحوادث التي تنوب وتطرق منه تعالى لم يوجب الحكم فيهـا بالقيـاس دون الـنص 

يل فان الحكم جائز به ورد بالسمع والنطق. وأما احتجاجهم واعتلالهم بأن القياس هو التشبيه والتمث
 الحوادث أيضاً إليه، فذلك محال بين ومقال شنيع، لأنا نجد أشياء قد وفق االله بين أحكامها وإن كانت 
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   متفرقة، ونجد أشياء قد فرق االله بين أحكامها وإن كانت مجتمعة، فدلنا ذلك من فعل االله تعالى على أن
 ادعاه منتحلوا القياس والرأي، وذلك أنهم لما عجزوا اشتباه الشيئين غير موجب لاشتباه الحكمين كما

عن إقامة الأحكام على ما انزل في كتاب االله تعالى وعدلوا عن أخذها ممن فرض االله سبحانه طـاعتهم 
على عباده ممن لا يزل ولا يخطىء ولا ين´« الذين أنزل االله كتابه عليهم وأمر الأمة برد ما اشتبه عليهم 

، وطلبوا الرياسة رغبة في حطام الدنيا وركبوا طريق أسلافهم ممن ادعى منزلة أولياء من الأحكام إليهم
االله، لزمهم العجز فادعوا أن الرأي والقياس واجب، فبان لذوي العقول عجزهم وإلحادهم في ديـن 
االله، وذلك أن العقل على مجرده وانفراده لا يوجب ولا يفصل بين أخذ ال|Ûء بغصـب ونهـب وبـين 

ب´³قة وإن كانا مشتبهين، فالواحد يوجب القطع، والآخر لا يوجبه. ويدل أيضا على فساد مـا أخذه 
احتجوا به من رد ال|Ûء في الحكم إلى أشباهه ونظائره، أنا نجد الزنا من المحصن والبكر سواء وأحدهما 

 حسب يوجب الرجم والآخر يوجب الجلد فعلمنا أن الأحكام مأخذها من السمع والنطق بالنص على
ما يرد به التوقيف دون اعتبار النظاير والأعيان، وهذه دلالة واضحة على فساد قولهم ولو كان الحكم 
في الدين بالقياس لكان باطن القدمين أولى بالمسح من ظاهرهما قال االله تعالى حكاية عن إبليس في قوله 

’ ا بيـنهما، وقـد ذم رسـول االله} فذمه االله لما لم يـدر مـخلقتني من نار وخلقته من طينبالقياس: {
القياس يرث ذلك بعضهم عن بعض، ويرويه عنهم أولياؤهم. قال: وأما الرد على من قال ̂ والأئمة

بالاجتهاد، فإنهم يزعمون أن كل مجتهد مصيب على أنهم لا يقولون إنهم مع اجتهادهم أصابوا معنى 
قلون عن اجتهاد إلى اجتهاد، واحتجاجهم حقيقة الحق عند االله (عزوجل) لأنهم في حال اجتهادهم ينت

أن الحكم به قاطع قول باطل منقطع منتقض، فأي دليل أدل من هذا عـلى ضـعف اعتقـاد مـن قـال 
يجتهـدوا  حال أن�إلى ما وصفناه، وزعموا أنه مـ -يؤول ظ  -بالاجتهاد والرأي إذا كان أمرهم يؤل 

ن اجتهدوا فـاختلفوا فالتقصـير واقـع بهـم. ذ لك فاسد، لأنهم إ�فيذهب الحق من جملتهم، وقولهم ب
  وأعجب من هذا أنهم يقولون مع قولهم بالرأي والاجتهاد إن االله تعالى بهذا المذهب لم يكلفهم إلا

} وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شـطرهواحتجوا بقول االله تعالى: {’ بما يطيقونه وكذلك النبي 
: ما قاله لمعاذ Õأويل غلطاً بيناً. قالوا: ومن قول الرسولوهذا بزعمهم وجه الاجتهاد وغلطوا في هذا الت

بن جبل، وادعوا أنه أجاز ذلك والصحيح أن االله لم يكلفهم اجتهاداً، لأنه قد نصب لهم أدلّة وأقام لهم 
أعلاما وأثبت عليهم الحجة، فمحال أن يضطرهم إلى ما لا يطيقون بعد إرساله إليهم الرسل بتفصيل 

ولم يتركهم سدى مهما عجزوا عنه ردوه إلى الرسول والأئمة (صـلوات االله علـيهم) الحلال والحرام 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم } ويقول: {ما فرطنا في الكتاب من شيءكيف وهو يقول: {

 . ومن الدليل على فساد قولهم في الاجتهاد والرأي والقياس أنه (فيه تبيان كل شيء)} ويقول: نعمتي
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والمجتهد عندنا هو ذو ملكة الاستنباط مـن الكتـاب وسـنةّ النبـيّ والأئمـة 
  الحجج المعصومين (صلوات االله عليه وعليهم أجمعين).

>قـال  ×ر بن موسى عن أبي عبد االلهوالحديث الخامس والأربعون عن عما
من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسّ�ر برأيه آيـة  :سُئل عن الحكومة فقال
  .)١(من كتاب االله فقد كفر<

وهو وإن اختص موضوعه بالحكومة وتفسير القرآن فهو قـد دلّ عـلى عـدم 
  حجّية الرأي فيهما مطلقاً، والردع عنه فيهما.

 ×عبداللـه أبـا سـألت >قال :العباس أبي ربعون عنوالحديث السادس والأ
مـن ابتـدع رأيـاً فأحـبّ عليـه  :عن أدنى ما يكون به الإنسـان مشـ�ركاً، فقـال

  .)٢(وأبغض<
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ء أن يكون بمثله على أصل أو يستخرج البحث عنه، فإن كان يبحث عنه فإنه لا يجوز في  لن يخلوÛ|ال
عدل االله تعالى أن يكلف العباد ذلك، وإن كان ممثلك على أصل فلـن يخلـو الأصـل أن يكـون حـرم 
 لمصلحة الخلق أو لمعنى في نفسه خاص، فإن كان حرم لمعنى في نفسه خاص فقد كان ذلك فيه حلالا ثم
حرم بعد ذلك لمعنى فيه، بل لو كان لعلة المعنى لم يكن التحريم له أولى من التحليل، ولما فسـد هـذا 
الوجه من دعواهم علمنا أن االله تعالى إنما حرم الأشياء لمصلحة الخلق لا للخلق التي فيها، ونحن إنما 

نصبها االله تعالى والدلائل التي  ننفي القول بالاجتهاد لأن الحق عندنا فيما قدمنا ذكره من الأمور التي
ها، وما خالفها أقامها لنا كالكتاب والسنة والإمام الحجة ولن يخلو الخلق من هذه الوجوه التي ذكرنا

كلاما طويلا في الرد على من قال بالاجتهاد في القبلة وحاصله الرجوع فيها إلى  ×فهو باطل. ثم ذكر
 .٣٨من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٣٣وسائل الشيعة:  .»العلامات ال|}عية

: قال سُئل عن الحكومة ×عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله ،محمد بن مسعود العياشي في تفسيره«) ١(
. وسائل الشيعة: »ومن ف´Ç برأيه آية من كتاب االله فقد كفر ،فقال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر

 .٤٥من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٣٩
 .٤٦ح ،من أبواب صفات القاضي ٦، ب ١٨/٣٩) وسائل الشيعة: ٢(
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وليت شعري إذا قطع فارتأى وكان مخطئاً غير مطـابق لحكـم الـدين وغـير 
ذلك مستند إلى الأدلّة المنصوبة من قبل الشارع على دينه أفـلا يكـون مبتـدعاً لـ

  الرأي، وإذا كان يراه من الدين، أفلا يحبّ اتباعه ويبغض مخالفته!.
والحديث الخمسون عن تفسير فرات مسنداً عن زيـد في حـديث، وتضـمّن 

>يجاهدون على الإحداث في الدين إذا عملوا بالرأي في الدين، ولا رأي  :×قوله
  ضحة. . ودلالته وا)١(في الدين، إنما الدين من الرب أمره و نهيه<

ومن الباب السـابع الحـديث الخـامس عشـ�ر عـن يـونس بـن يعقـوب في 
>ويـل لهـم إن تركـوا مـا أقـول  :×أصحاب الكلام المتضمّن قول أبي عبـد االله

  . )٢(وذهبوا إلى ما يريدون<
فإنه بذلك يكون رادعاً للمتكلمين عن أن يقولوا بآرائهم مـا لم توافـق قولـه 

لـيس لأحـد أن يقـول في الـدين وأحكامـه (عليه أفضل الصّـلاة والسـلام)، ف
  .^ما لم يستند فيه إلى قولهم -كالفرعية-الأصولية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فرات بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن محمد بن إسماعيل معنعنا عن زيـد في حـديث أنـه لمـا نـزل«) ١(
� االله والفـتحقوله تعالى: {  X الجهـاد عـلى ’} السـورة قـال رسـول االلهإذا جـاء ن�ـ   : إن االله قYـ

إلى أن قال يجاهدون على الاحداث في الدين إذا عملوا بالرأي في الدين ولا  - المؤمنين في الفتنة بعدي
من أبـواب صـفات  ٦، ب ١٨/٤٠وسائل الشيعة:  .»رأى في الدين إنما الدين من الرب أمره ونهيه

 .٥٠ح ،القاضي
 في ×عن يـونس بـن يعقـوب أنـه قـال لأبي عبـد االله ،عمن ذكره ،عن أبيه ،وعن علي بن إبراهيم«) ٢(

: إنـما ×حديث: إني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام، فقـال أبـو عبداللـه
من أبواب  ٧، ب ١٨/٤٥وسائل الشيعة:  .»نقلت: ويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدو

 .١٥، حصفات القاضي



� !�� ����= � �
ّ

 da ��د S62��� ef �K4�D '(� � ��)ّ*/'(� � ��)ّ*  ................   ١٥٩ 

�V �V � �$��( �:   

نستعرض فيها النصوص التي اختصّت بالنهي عن القياس في أمـور الـدين 
بنحو تعمّ القياسات القطعية وغيرها، وأما التي تضـمّنت النهـي عـن كـلّ مـن 

  ت|ّ}ف بذكرها في الطائفة السابقة. القياس والرأي فقد تقدّم ال
× فمن الباب السادس الحديث الثالث معتبر سماعة بن مهران عن الكاظم

>مـالكم وللقيـاس، إنـما هلـك مَـن هلـك مـن قـبلكم  :×حيث تضمّن قوله
  .)١(بالقياس<

  ودلالته واضحة. 
مخاطبـاً أبـا × والحديث الرابع عن عي´« بن عبد االله القرشي عن الصـادق

لا تقس، فـإنّ أولّ مـن  :نعم، قال :>يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس؟، قال :حنيفة
  . )٢(قاس إبليس<

  وهو مطلق يعمّ جميع أفراد القياس. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن مهران، عن أبي الحسن سماعة ب عن ،عن يونس بن عبد الرحمن ،عن محمد بن عي´« بن عبيد ،وعنه«) ١(
في حديث قال: مالكم وللقياس إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس، ثم قال: إذا جاءكم  ×موسى

ثم قال: لعن االله أبا حنيفة  -وأومى بيده إلى فيه  -ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها 
(أنا) ثم قال: أكنت تجلس إليه؟ قلت:  ، وقلت: (أنا) وقالت الصحابة وقلت:×كان يقول: قال علي

الناس بما يكتفون به في عهده؟ قال: نعم ’ لا ولكن هذا كلامه فقلت: أصلحك االله أتى رسول االله
وسـائل  .»وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة فقلت: فضاع من ذلك شيء؟، فقال: لا، هـو عنـد أهلـه

 .٣ح ،من أبواب صفات القاضي ٦، ب ١٨/٢٣الشيعة: 
عن عي´« بن عبدالله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على  ،عن أحمد بن عبد االله العقيلي ،عن أبيه ،وعنه«) ٢(

فإن أول من قاس  ،قال: لا تقس ،قال: نعم ،: فقال له: يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس؟×أبي عبدالله
 .٤ح ،من أبواب صفات القاضي ٦، ب ١٨/٢٣. وسائل الشيعة: »إبليس
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>إنّ السنة لا تقاس ... يا أبان إنّ السنة  :×والحديث العاشر، قول الصادق
ن ودلالته واضحة. وأوضح منه ما تضمّنته صحيحة أبا )١(إذا قيست محق الدين<

>يـا  :×من قوله -وسيأتي (إن شاء االله تعالى) الحديث عنها مفصّلاً  -المعروفة 
  .)٢(أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين<

× سمعت أبا عبـد االله :والحديث الثامن ع|} عن أبي شيبة الخراساني >قال
المقـاييس مـن إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس، فلـم تـزدهم  :يقول

  .)٣(دين االله لا يصاب بالمقاييس< -وإنّ  -الحقّ إلا بعداً، 
  وعليه فلا يكون صاحب القياس معذوراً وإن كان قاطعاً بمقتضاه. 

   :وقــد تضــمّن× والحــديث الع|ــ}ون مــن حــديث الأربعمائــة عــن عــلي
داء (ولا تقيسوا الدين، فإنّ من الدين ما لا يقاس، وسيأتي أقوام يقيسون فهم أع

  . )٤(الدين)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج،  وعن«) ١(
قال: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقïY صـومها ولا  ×عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد االله

من أبـواب  ٦، ب ١٨/٢٥. وسائل الشيعة: »تقïY صلاتها، يا أبان، إن السنة إذا قيست محق الدين
 .١٠صفات القاضي، ح

 .١من أبواب ديات الأعضاء، ح ٤٤، ب ١٩/٢٦٨) وسائل الشيعة: ٢(
عـن أبي  ،عن أبان بن عـثمان ،عن الحسن بن علي الوشّاء ،عن معلىّ بن محمد ،وعن الحسين بن محمد«) ٣(

لم يقول: إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس ف× قال: سمعت أبا عبد االله ،شيبة الخراساني
 ٦، ب ١٨/٢٧. وسائل الشيعة: »تزدهم المقاييس من الحقّ إلا بعداً وإن دين االله لا يصاب بالمقاييس

 .١٨من أبواب صفات القاضي، ح
في حديث الأربعمائة قال: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم االله بـه،  ×وبإسناده الآتي عن علي«) ٤(

الدين فان من الدين ما لا يقاس، وسيأتي أقـوام يقيسـون  لا تغلب عليهم المرجئة برأيها، ولا تقيسوا
 .»فهم أعداء الدين، وأول من قاس إبليس، إياكم والجدال فإنه يورث الشك، ومن تخلف عنا هلـك

 .٢٠من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٢٧وسائل الشيعة: 



� !�� ����= � �
ّ

 da ��د S62��� ef �K4�D '(� � ��)ّ*/'(� � ��)ّ*  ................   ١٦١ 

  فالمنهيّ عنه طبيعي القياس بجميع أفراده حتى القطعية. 
}ون عـن جعفـر بـن محمـد والحديث وقـد تضـمّن قـول  ،×الثالـث والع|ـ

zYإنّ القيـاس لا مجـال لـه في علـم االله وأمـره<، كـما تضـمّن  :×لمـوسى× الخ<
ر االله عـلى >إن أمر االله تعالى ذكره لا يحمل عـلى المقـاييس، ومـن حمـل أمـ :×قوله

لإبلـيس اللعـين وأنّ االله تعـالى طـرده مـن × المقاييس هلك وأهلك<، ثمّ تعرّض
 عدوّه مع قرنه إلا دينه في أحد يقيس لا أن بعزته وأقسمجواره >ولعنه وسمّاه رجيماً، 

  درجاته. وبأشدّ  القياس مطلق عن فيه والنهي .)١(النار< من درك أسفل في إبليس
ون عن مرفوع عي´« بن عبد االله القرشي، فقد تضـمّن والحديث الرابع والع|}

. والنهـي )٢((لا تقس، فإنّ أوّل من قاس إبلـيس ...) :لأبي حنيفة× قول الصادق
  عن طبيعي القياس. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن محمـد بـن زكريـا  ،ريعن الحسن بن علي العسك ،في كتاب (العلل) عن أحمد بن الحسن القطان«) ١(
، في حـديث Õعـن جعفـر بـن محمـد ،عـن أبيـه ،عن جعفر بن محمـد بـن عـمارة ،الجوهري البghي

zYأنه قال لموسى ×الخÕ إلى أن قـال: ثـم قـال جعفـر -: إن القياس لامجـال لـه في علـم االله وأمـره  
 عـلى المقـاييس هلـك : إن أمر االله تعالى ذكره لا يحمل على المقاييس، ومن حمـل أمـر االله×بن محمد 

وأهلك، إن أول معصية ظهرت من إبليس اللعين حـين أمـر االله ملائكتـه بالسـجود لآدم فسـجدوا 
وأبى إبليس أن يسجد فقال: أنا خير منه فكان أول كفره قوله: أنا خير منه ثم قياسه بقوله: خلقتنـي 

قسم بعزته لا يقيس أحد في دينه من نار وخلقته من طين، فطرده االله من جواره ولعنه وسماه رجيماً وأ
مـن أبـواب  ٦، ب ١٨/٢٨وسـائل الشـيعة: . »إلا قرنه مع عدوه إبليس في أسـفل درك مـن النـار

 .٢٣صفات القاضي، ح
وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبـراهيم بـن هاشـم، عـن أحمـد بـن عبـد االله «) ٢(

فقـال  ×الحديث قال: دخل أبو حنيفة عـلى أبي عبـد االله العقيلي، عن عي´« بن عبد االله القرشي رفع
له: يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس؟ قال: نعم أنا أقيس قال: لا تقس فان أول من قـاس إبلـيس حـين 

من أبواب صـفات  ٦، ب ١٨/٢٨وسائل الشيعة: . »قال: خلقتني من نار وخلقته من طين الحديث
 .٢٤القاضي، ح
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 :قال× والحديث السادس والثلاثون معتبر محمد بن مسلم عن أبي عبد االله
صحيف فيه واضـح، . والت)١(لا تقيس الذين< :×>في كتاب آداب أمير المؤمنين

وكأنّ العبارة >لا تقس الدين< وتمامها (فإنّ أمر االله لا يقاس، وسيأتي قوم يقيسون 
  . والدلالة واضحة والزجر شديد. )٢(وهم أعداء الدين<

 :لأبي حنيفة× والحديث السابع والثلاثون الصحيح المتضمّن قول الصادق
  واضح.  . وعمومه لجميع الأفراد)٣((ليس في دين االله قياس)

 :0لمـؤمن الطـاق× والحديث التاسع والثلاثون المتضمّن قـول الصـادق
  . والدلالة واضحة. )٤(<والقياس ليس من ديني>

g قلـت  :(قـال 0والحديث الواحد والأربعون الصحيح عـن بـن أبي نhـ
نسمع الأمر يحُكـى عنـك  :جعلت فداك إنّ بعض أصحابنا يقولون :×للرضا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـال في  ×عن أبي عبداللـه ،عن محمد بن مسلم ،عن جده الحسن بن راشد ،وعن القاسم بن يحيى«) ١(
فان أمـر االله  -الظاهر أنه لا تقيس أو لا تقس الدين  -: لا تقيس الذين ×كتاب آداب أمير المؤمنين

مـن أبـواب  ٦، ب ١٨/٣٣. وسـائل الشـيعة: »وسيأتي قوم يقيسون وهم أعـداء الـدين ،لا يقاس
 .٣٦صفات القاضي، ح

 المصدر نفسه.) ٢(
بمنى إذ أقبل أبو  ×عن محمد بن مسلم قال كنت عند أبي عبدالله ،عن هارون بن الجهم ،وعن أبيه«) ٣(

: ليس في دين االله قيـاس ×فقال أبو عبدالله ،حنيفة على حمار له فلما جلس قال إني أريد أن أقايسك
 .٣٧من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٣٣. وسائل الشيعة: »الحديث

محمد بن عمر بن عبد العزيز الك|Û في كتاب (الرجال) عن محمـد بـن مسـعود، عـن إسـحاق بـن «) ٤(
}اء  محمد، عن أحمد بن صدقة، عن أبي مالك الأحم´á في حديث أن مؤمن الطاق كلم رجلا مـن ال|ـ

نـك : واالله لقد سررتني، واالله ما قلت من الحق حرفاً، قال: ولم؟ قـال: لأ×فقطعه فقال أبو عبدالله
من أبواب صـفات  ٦، ب ١٨/٣٨وسائل الشيعة:  .»تكلمت على القياس، والقياس ليس من ديني

 .٣٩القاضي، ح
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سبحان االله لا واالله ما هـذا مـن ديـن  :مل به، فقالوعن آبائك فنقيس عليه ونع
، هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا، قد خرجوا مـن طاعتنـا، وصـاروا في ×جعفر

لا  :، قال جعفر‘موضعنا، فأين التقليد الذي كانوا يقلّدون جعفراً وأبا جعفر
  .)١(تحملوا على القياس، فليس من شيء يعدله القياس إلا والقياس يك´³ه<

 :×جر شديد، والإطلاق والعموم فيه يشملان جميع الأفراد، وأما قولهوالز
>وصاروا في موضعنا< فالظاهر أنه إنكار عليهم من حيث استغنائهم عن مسألة 

، فكأنهّم صيرّوا أنفسـهم في موضـع الأئمـة(عليهم أفضـل الصـلاة ^الأئمة
  والسلام)، وذلك خُلف كونهم من شيعتهم ومطيعيهم ومقلّديهم.

× المتضمّن قول أبي جعفـر 0زرارة صحيحديث الثالث والأربعون والح
>يا زرارة إياك وأصحاب القياس في الدين، فإنهم تركوا علـم مـا وكّلـوا بـه  :له

  .)٢(<وتكلّفوا ما قد كفوه، يتأوّلون الأخبار ويكذبون على االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (»» عـن أحمـد بـن محمـد بـن أبي  ،عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بـن محمـد بـن عي´ـ
ghنـك : جعلت فداك إن بعض أصحابنا يقولون: نسمع الأمر يحُكـى ع×(قال: قلت للرضا 0ن

هؤلاء قـوم  ،×فقال: سبحان االله لا واالله ما هذا من دين جعفر ،وعن آبائك فنقيس عليه ونعمل به
فأين التقليـد الـذي كـانوا يقلـدون  ،وصاروا في موضعنا ،قد خرجوا من طاعتنا ،لا حاجة بهم إلينا
لا والقيـاس فليس من شيء يعدلـه القيـاس إ ،قال جعفر: لا تحملوا على القياس ،Õجعفراً وأبا جعفر

 .٤١من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٣٨. وسائل الشيعة: »يك´³ه
محمد بن محمد المفيد في (المجالس) عن الصدوق، عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن الصفار، عـن «) ٢(

يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عي´«، عن حماد ابن عثمان، عن زرارة بن أعين قال: قال لي أبـو جعفـر 
: يا زرارة إياك وأصحاب القياس في الدين، فإنهم تركوا علم ما وكلوا به وتكلفوا ما ×بن علي محمد

وكأني بالرجل منهم ينادى من بـين يديـه فيجيـب مـن ، قد كفوه يتأولون الأخبار ويكذبون على االله
يعة: وسـائل الشـ .»خلفه وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه قد تاهوا وتحيروا في الأرض والدين

 .٤٣من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٣٩
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مـن  فإنهم لما لم ي|ّ}ع لهم القياس في الدين وهم مكفيـّون في الـدين بتعلّمـه
بنسـبة  فليس من حقّهم أن يتـأوّلوا الأخبـار، ولا أن يكـذبوا عـلى االله ،أهله

المقيس إلى دينه، وهو (سبحانه وتعالى) لم يجعـل القيـاس مـن الأدلّـة عـلى دينـه 
  وأحكامه، ولاريب أنّ ذلك عامّ في جميع أفراده.

 والحديث الرابع والأربعون >عن ابن أبي عمير عن غير واحد عـن أبي عبـد
لعن االله أصحاب القياس، فـإنهم غـيرّوا كتـاب االله وسـنةّ رسـول  :قال ،×االله
  .)١(واتهّموا الصادقين في دين االله< ’االله

والظاهر أنّ التعليل من حيث اسـتلزام القيـاس والاسـتناد إليـه في أحكـام 
، ولاريب أنّ ذلك مما يستلزمه ^الدين تغيير الكتاب والسنة واتهّام الصادقين

القطعي أكثر مما يستلزمه الظني، وكيف كان فدلالته على الردع عن جميع القياس 
  أفراد القياس، وذمّ جميع أصحابه ظاهرة، فتدبّر. 

في  +، وروى نحوه المفيـد)٢(نعم هناك حديث رواه في تحف العقول مرسلاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـن أبيـه عـن  ،عن أحمد بن محمد بن خالد ،عن السعدآبادي ،وعنه عن محمد بن موسى بن المتوكل«) ١(
فإنهم غـيرّوا كتـاب  ،قال: لعن االله أصحاب القياس ،×ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد االله

مـن أبـواب  ٦، ب ١٨/٣٩وسائل الشيعة: . »ين في دين االلهواتهموا الصادق’ االله وسنة رسول االله
 .٤٤صفات القاضي، ح

: أنه كان لأبي يوسف معه كلام في مجلس الرشيد فقال الرشيد ×وعن أبي الحسن موسى بن جعفر« )٢(
 - تجاريناه ظ  -: بحق آبائك لما اختghت كلمات جامعة لما تجاربناه ×بعد كلام طويل لموسى بن جعفر

م وأتي بدواة وقرطاس فكتب: بسم االله الرحمن الرحيم جميـع أمـور الأديـان أربعـة: أمـر لا فقال: نع
اختلاف فيه وهو إجماع الأمة على الzYورة التي يضطرون إليها، والأخبار المجمع عليها وهو الغايـة 

اح المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة، وأمر يحتمل الشك والانكار فسبيله استيضـ
أهله لمنتحليه بحجة من كتاب االله مجمع على تأويلها وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيها، أو قياس تعرف 
 العقول عدله ولا تسع خاصّة الأمة وعامتها الشك فيه والانكار له، وهذان الأمران من أمر التوحيد فما 
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الاختصاص مسنداً عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن محمد بن الزبرقان الدامغاني،  إدريس عن

في ضمن الأدلّة التي تبنى عليها × ، وتضمّن قوله)١(× عن أبي الحسن موسى
خاصّة الأمة وعامّتها  >أو قياس تعرف العقول عدله ولا تسع (يسع ظ) :الأديان

  الشكّ فيه والإنكار له<.
القياس القطعـي، فيخصّـص بـه العمومـات  فقد يتوهّم أنه يدلّ على حجّية

المتقدّمة، ويعارض به ما تضمّنه حديث الاحتجاج المتقدّم المتضمّن حجّية الرأي 
دون غيره، لأنـه لا  ’دون غيره، حيث دلّ على حجّية قطعه ’من رسول االله

كما يعارض  ،فضلاً عن أن يكون قاطعاً  ،لى رأي من دون أن يكون عالماً بهينتهي إ
ما تضمّنه -هو الأولى بفرض المعارضة لتنصيصه على القياس من الرسولو -به

من أنّ الـرأي والقيـاس إنـما يصـح الاعـتماد  -أيضاً  -حديث المحاسن المتقدم 
  .عليهما من الرسول فيما إذا كان ذلك واضحاً عنده كالوحي من االله

عتـبرة، لأنّ أوّلاً، لأنّ هذه الأحاديث الثلاثة كلّها غير م :وذلك غير صحيح
حديث الاحتجاج مرسل، كما أنّ حديث المحاسن إنما هو (عن أبيه عمن ذكره)، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،فـما ثبـت لـك برهانـه  دونه وأرش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمـر الـدين
اصطفيته وما غمض عليك صوابه نفيته، فمن أورد واحدة من هذه الثلاث وهي الحجة البالغة التي 

} تبلغ الحجة البالغة قل � الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعينفي قوله لنبيه: {’ بينها االله ورسوله
 عدل لا يجور، يحـتج عـلى خلقـه بـما يعلمـون، الجاهل فيعلمها بجهله كما يعلم العالم بعلمه، لأنّ االله

وسائل الشـيعة: . »يدعوهم إلى ما يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرون، فأجازه الرشيد ورده الحديث
 .٨٤ح ،من أبواب صفات القاضي ٨، ب ١٨/٧٣

 عـن أحمـد بـن ،عـن أبيـه ،ورواه المفيد في (الاختصاص) عن أحمد بن محمد بن الحسن بـن الوليـد«) ١(
عــن محمـد بــن الزبرقـان الــدامغاني عــن أبي  ،إدريـس عــن محمـد بــن أحمـد بــن إســماعيل العلـوي

 .٨٤من أبواب صفات القاضي تعقيب على، ح ٨، ب ١٨/٧٤وسائل الشيعة:  :».×الحسن
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. وأمـا المـروي في تحـف  -أيضـاً  -ولا يعلم من هو الذي ذكره، فهـو مرسـل 
العقول فهو مرسل كذلك، وأما المروي في الاختصاص ففي طريقـه محمـد بـن 

المعارضة بين الأحاديث ذوات  الزبرقان الدامغاني وهو مجهول، فلا ينبغي إيقاع
  الأسناد الضعيفة، لعدم حجّيتها. 

إنّ الحديث الأخير إنما تضمّن حجّية القياس الـذي لا يسـع خاصّـة  :وثانياً 
الأمة وعامّتها الشكّ فيه وإنكاره، ولاريب في دخول الإمـام المعصـوم في تلـك 

اً لـه لامحالـة، فتكـون الأمة، فإذا كان مما لا يسع المعصوم إنكاره كان رأيه مطابق
لا للقيـاس، ومـن المظنـّون قويـاً أنّ  ،×لقـول المعصـوم -بالنتيجة  -الحجّية 

كـما  -كان في محض�ر الرشيد مضطراً لذكر القياس في ضـمن الأدلّـة × الإمام
ولكنهّ تخلّص من القول بحجّيته بتقييده بـذلك القيـد  -)١(أشار إليه في الوسائل

  الذي هو حجّة بلا كلام. × اه بقول المعصومالموجب توفّره تقيّد مؤدّ 
وعليه فلا يكون الحديث دالاً على حجّية القياس وإن بلغ من الوضـوح مـا 

  بلغ، فتدبّر جيداً. 

��D�� � �$��( �:   

وهي المتضمّنة للنهي والردع عن الحكم بغير ما أنزل االله (سبحانه وتعـالى)، 
، )٢(}�z�y�x�w�v�u�t}�|{@:فمن ذلك قوله تعـالى

وقولـه ، )٣(}Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹{ :وقوله تعـالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٤-١٨/٧٣) وسائل الشيعة: ١(
 .٤٤) سورة المائدة: ٢(
 .٤٥: المصدر نفسه) ٣(
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@.)١(}m�l�k�j�i�h�g�f�e{ :تعالى @
  وهي بإطلاقها تشمل ما كان مقطوعاً به وما كان غير مقطوع به. 

ومن ذلك ما رواه في الوسائل في الباب الرابع من أبـواب صـفات القـاضي 
ثة في النار وواحد ثلا :>القضاة أربعة :قال× الحديث السادس، عن أبي عبدالله

رجل قض�ى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قXY بجور وهـو لا  :في الجنة
 X يعلم فهو في النار، ورجل قXY بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النـار، ورجـل قYـ

  .)٢(بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنة<
 ولاريب أنّ القاطع الجاهل بالجهل المركّب مندرج تحت عنوان (لا يعلـم)،

من مـوارد العلـم  -بمقتض�ى هذه الرواية  -ولا تغفل عن أنّ العلم في القضاء 
  الموضوعي، ولذا كان القاضي بالحقّ وهو لا يعلم في النار. 

وحكـم أهـل  حكـم االله :الحكم حكمان:×وقال :والحديث السابع >قال
  .)٣(<الجاهلية، فمن أخطأ حكم االله حكم بحكم الجاهلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧) سورة المائدة: ١(
  قـال: القضـاة أربعـة ثلاثـة في النـار وواحـد في  ×عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله ،ن أحمدوعنهم ع«) ٢(

X بجـور وهـو لا يعلـم فهـو في النـار ،الجنة: رجل قXY بجور وهو يعلم فهو في النار    ،ورجـل قYـ
X بـالحقّ وهـو يعلـم فهـو في الجنـة. ثـم  ،ورجل قXY بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النـار   ورجـل قYـ

مـن أبـواب صـفات  ٤، ب ١٨/١١. وسائل الشـيعة: »واه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوهقال: ور
 .٦ح ،القاضي

والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد. ورواه الصدوق  ،ورواه الشيخ مرسلا« -ثم قال  -) ٣(
عـن  ،باديعـن السـعدآ ،مرسلا. وكذا الذي قبله. ورواه في الخصال عن محمد بن موسى بن المتوكل

قـال: القضـاة أربعـة ...  ×عن ابـن أبي عمـير رفعـه إلى أبي عبداللـه ،عن أبيه ،أحمد بن أبي عبدالله
 .٧من أبواب صفات القاضي، ح ٤، ب ١٨/١١. وسائل الشيعة: »الحديث
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في مقام الردع عن الحكـم بغـير حكـم االله (سـبحانه  ×ولاريب أنّ الإمام
وتعالى)، فيدخل في موضوع الردع الحكم بحكم الجاهلية ولو كـان عـن جهـل 

  مركّب.
   :الحكـم حكـمان :(قـال× عن أبي بصـير عـن أبي جعفـروالحديث الثامن 

ــة، وقــد قــال  �:@}�Ø�×�Ö�Õ�Ôااللهحكــم االله وحكــم أهــل الجاهلي �
Ú�Ù{)بــن ثابــت لقــد حكــم في الفــرائض بحكــم وأشــهد عــلى زيــد ، )١

@.)٢(الجاهلية< @
وهو بإطلاقه يشمل القاطع، كما أنّ حسن الظنّ بزيد بن ثابت يقتض�ي كونه 

  ولم يرض بفعله.  ،×قاطعاً، ومع ذلك ذمّه الإمام
ــر ــن أبي جعف ــير ع ــن أبي بص ــديث الأوّل ع ــامس الح ــاب الخ   ، ×وفي الب

  (مــن حكــم في  :قــال× االلهوعــن الحكــم عــن ابــن أبي يعفــور عــن أبي عبــد 
ممن له سوط أو عصـا فهـو كـافر بـما أنـزل االله عـلى  درهمين بغير ما أنزل االله

  .)٣(<× محمد
  يعم القاطع وغيره.  -كما لا يخفى  -والردع فيه شديد جدّاً، وهو مطلق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٠) سورة المائدة: ١(
يمـون عـن أبي عـن ثعلبـة بـن م ،عن ابن فضـال ،عن محمد بن عبد الجبار ،وعن أبي علي الأشعري«) ٢(

ومن : {وقد قال االله ،قال: الحكم حكمان: حكم االله وحكم أهل الجاهلية Õ×بصير عن أبي جعفر
وأشـهد عـلى زيـد بـن ثابـت لقـد حكـم في الفـرائض بحكـم  ،}أحسن من االله حكماً لقوم يوقنون

 .٨من أبواب صفات القاضي، ح ٤، ب ١٨/١١. وسائل الشيعة: »الجاهلية
عن  ،عن صباح الأزرق ،عن ثعلبة ،عن ابن فضال ،عن أبيه ،عن علي بن إبراهيم ،محمد بن يعقوب«) ٣(

قـال:  ×والحكم عن ابن أبي يعفور عـن أبي عبـد االله ،×عن أبي بصير عن أبي جعفر ،حكم الحناط
. ’»ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل االله عـلى محمـد من حكم في درهمين بغير ما أنزل االله

 .١من أبواب صفات القاضي، ح ٥، ب ١٨/١٧ة: وسائل الشيع
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مـن  :يقـول× سمعت أبا عبـد االله :والحديث الثاني صحيح أبي بصير >قال
  .)١(فهو كافر باالله العظيم< ا أنزل االلهحكم في درهمين بغير م

  .-أيضاً  -وهو مطلق 
 :يقـول× سمعت أبا عبـد االله :والحديث الرابع >عن معاوية بن وهب قال

ولا ريـب أنّ الجهـل  )٢(أيّ قاض قXY بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السـماء<
  المركّب من أوضح مصاديق الخطأ.

مـن حكـم في × ال أبـو جعفـرقـ :والحديث الخامس >عن أبي بصـير قـال
  .)٣(درهمين فأخطأ كفر<

  وهو واضح الدلالة كسابقه. 
حكـم االله وحكـم أهـل  :الحكم حكمان :×وقال :والحديث السادس >قال

الجاهلية فمن أخطأ حكم االله حكم بحكم أهل الجاهلية، ومن حكـم بـدرهمين 
  .)٤(فقد كفر باالله تعالى< بغير ما أنزل االله

ولى كســابقيه، وفي الثانيــة كــما في الآيــة الكريمــة، ومــا هــو وهــو في فقرتــه الأ
  بمضمونها. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ×عن أبي بصير قـال: سـمعت أبـا عبـد االله ،عن محمد بن حمران ،عن ابن أبي عمير ،وعنه عن أبيه«) ١(
، ب ١٨/١٨. وسائل الشيعة: »فهو كافر باالله العظيم يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل االله

 .٢من أبواب صفات القاضي، ح ٥
عن أبي عبدالله المؤمن عن معاوية بـن وهـب قـال:  ،عن محمد بن عي´« ،م عن سهل بن زيادوعنه«) ٢(

. وسـائل »يقول: أيّ قاض قXY بـين اثنـين فأخطـأ سـقط أبعـد مـن السـماء ×سمعت أبا عبد االله
 .٤من أبواب صفات القاضي، ح ٥، ب ١٨/١٨الشيعة: 

. »من حكم في درهمـين فأخطـأ كفـر ×جعفر محمد بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو«) ٣(
 .٥من أبواب صفات القاضي، ح ٥، ب ١٨/١٨وسائل الشيعة: 

 .٦من أبواب صفات القاضي، ح ٥، ب ١٨/١٨) وسائل الشيعة: ٤(
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السابع >وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيـادة المـريض عـن  والحديث
ومن حكم بما لم يحكم به االله كان كمن شهد بشهادة زور، ويقذف  :قال ’النبي

  .)١(به في النار يعذّب بعذاب شاهد الزور<
  قاطع وغيره.وهو مطلق يعمّ ال

من حكـم في  :قال× والحديث الثالث ع|} >عن أبي بصير عن أبي عبد االله
  .)٢(درهمين بغير ما أنزل االله فقد كفر، ومن حكم في درهمين فأخطأ كفر<

  والفقرة الأولى مطلقة، والثانية تنصّ على عدم معذّرية الخطأ.
 :سمعته يقـول :قال× والحديث الرابع ع|} >عن أبي بصير عن أبي عبد االله

  .)٣(من حكم في درهمين بغير ما أنزل االله فهو كافر باالله العظيم<
  وهو مطلق. 

من حكم  :قال× والحديث الخامس ع|} >وعن ابن عياش عن أبي عبد االله
كفر بما أنزل االله؟ أو كفر بما أُنزل على  :في درهمين بغير ما أنزل االله فقد كفر، قلت

  . )٤(فقد كفر بما أنزل االله< ’بما أُنزل على محمدويلك إذا كفر  :؟. قال ’محمد
  . -أيضاً  -وهو مطلق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧من أبواب صفات القاضي، ح ٥، ب ١٨/١٨) وسائل الشيعة: ١(
ن حكم في درهمين بغير ما أنزل االله فقد قال: م ×عن أبي بصير عن أبي عبد االله ،العياشي في تفسيره«) ٢(

مـن أبـواب صـفات  ٥، ب ١٨/٢٠. وسـائل الشـيعة: »ومن حكم في درهمـين فأخطـأ كفـر ،كفر
 .١٣القاضي، ح

قال: سمعته يقول: من حكم في درهمين بغـير مـا أنـزل االله فهـو  ×وعن أبي بصير عن أبي عبد االله«) ٣(
 .١٤من أبواب صفات القاضي، ح ٥ب  ،١٨/٢٠. وسائل الشيعة: »كافر باالله العظيم

 .١٥من أبواب صفات القاضي، ح ٥، ب ١٨/٢٠) وسائل الشيعة: ٤(
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وبعد استعراض هذه النصوص الكثيرة المتواترة بطوائفها نعقد بحوثاً عديدة 
   :مستضيئين بنورها

  , ��S&iت د����B  ��وd :� &.- ��وّل

د مـا لم يسـتن -فضلاً عن غيره مما هو أضعف منه –وهي نفي حجية القطع 
الى الدلــة ال|ــ}عية، ونفــي صــحة إســناد متعلقــه الى الشــارع المقــدس، ونفــي 
معذريته عند الخطأ كما اذا كان جهلاً مركّبـاً، بخـلاف مـا إذا اسـتند إلى الادلّـة 

  ال|}عية .
وإن  -أنّ الطوائـف الـثلاث الأولى موضـوعها الأحكـام الكليـة  :لا يخفى
الأحكـام الجزئيـة المتعلّقـة ويضـاف إليهـا  -الشـبهات الحكميـة  :شئت قلـت

، وإمامة كلّ واحـد مـن أئمتنـا ’نبوّة نبينا :بحجج االله (تعالى) على خلقه، مثل
(صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين)، وحجّية كتاب االله المجيد، وغير ذلك ممـا 
يرتبط بأصول الدين، فإنّ الـدين وأحكامـه الأصـولية والفرعيـة لا يُؤخـذ ولا 

ع الدين وأحكامه بما نصبه عليه وعليها من الحجج، فإنّ مـن تُؤخذ إلا عن م|}ِّ 
أراد الدين ومعرفة أحكامه فعليه أن يستند في ذلك إلى مش�رّع ذلك الـدين ومـا 

على اختصاص علم الدين  الطائفة الأولى جعله هو حجّة وطريقاً إليه، وقد دلّت
عـلى عـدم حجّيـة  ثانيـةالطائفة البالنبي وآله (صلى االله عليه وعليهم)، كما دلّت 

وكثير مـن روايـات الثانيـة عـلى عـدم  الثالثة الرأي غير المستند إليهم، كما دلّت
  حجّية القياس في استنباط الحكم ال|}عي.

فموضـوعها الحكـم في القضـاء، وحيـث أنّ موضـوع  :الطائفة الرابعةوأما 
م هو الموضوعية، فاللاز -أو صنف خاص من الشبهات  -القضاء هو الشبهات 
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العمل بما قرّره، وشرّعه االله تعالى فيها من الأحكام، كي يكون الحكـم فيهـا بـما 
أنزل االله (سبحانه وتعالى)، ولا يكون الحكم فيها بحكم الجاهلية، فإنّ في القضاء 
 أحكاماً شرعية خاصه، كما هـو مقـرّر في أبـواب القضـاء، ولـيس الحكـم فيهـا

عـن علـم  -فضـلاً  -في الواقعـة،  روطاً بأن يكون عـلى طِبـق علـم االله�مش
  القاضي، وإنما هو بالبينات والأيمان وغير ذلك مما هو منصوص عليه في محلّه. 

والمتحصّل منها جميعاً أنّ من لم يستند في تحصيل أيّ حكم من أحكام الـدين 
من الحجج والأدلّة عليه لم يكن معذوراً عند الخطأ وإن كان  إلى ما نصبه المولى

  اً، فضلاً عما إذا كان متيقّناً بالمعنى الأعمّ، أو لم يكن إلا ظانّاً. قاطع
هـو الاسـتناد في  -في مقام تحصيل الدين والعـذر وبـراءة الذمـة  -فاللازم 

 تحصيل الأحكام الش�رعية الأصولية والفرعيـة إلى الكتـاب وسـنة المعصـومين
ما الكون في عرضـهم (عليهم الصلاة والسلام)، ولابدّ من الكون في طولهم، وأ

فهو موجب للهلاك عند الخطأ وإن كان الكائن في عرضهم قاطعاً، لأنّ معذّرية 
  .-كما تقدّم  -القطع إنما هي ببناء العقلاء 

وحجّية بناء العقلاء تتوقّف على إقراره من قبل الشارع، وعدم الردع عنه، وأيّ 
لم تردع عـن القطـع أو اليقـين ردع أعظم مما تضمّنته النصوص المتقدّمة!، فإنها وإن 

ــوع إلى  ــير الرج ــه بغ ــدين وأحكام ــن إرادة ال ــت ع ــا ردع ــوان، ولكنه ــذا العن به
>يا علي أنت بابي  :’، كما في الخبر المتواتر المتقدّم المتضمّن قول النبي^المعصومين

الذي أوُتى منه وأنا باب االله فمن أتاني مـن سـواك لم يصـل إلي، ومـن أتـى االله مـن 
  وغيرهما مما تقدم.  - أيضاً -  ، وحديث الثقلين المتواتر)١(يصل إلى االله<سواي لم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وقد تقدم.٤٠من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ٥٢-١٨/٥١) وسائل الشيعة: ١(
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فالقاطع وغيره مالم يستند إلى ما نصبه االله تعالى من الأدلّة على أحكام دينه لا 
يكون معذوراً عند الخطأ، بخلاف ما إذا استند إليها، فإنه يكـون معـذوراً عنـد 

كن مطابقاً للواقع، لأنّ حجّيته مسـتندة الخطأ، كما لو اعتمد على خبر الثقة ولم ي
  إليهم ولو بإقرارهم لبناء العقلاء، كما سيأتي في محلّه إن شاء االله تعالى.

 -بما فيها القطـع-على أنك قد عرفت أنّ اليقين بالمعنى الأعمّ بجميع أفراده 
ه ب|}ط إنما يكون معذّراً عند العقلاء فيما لو اعتُمِد فيه على ما يصلح للاعتماد علي

  التثبتّ، وعدم الت´³ّع في الجزم واليقين.
فلو لم تكن تلك النصوص رادعة عن بناء العقلاء في خصوص أحكام الدين 
فلا أقلّ من كونها متص�رّفة في صغراه، وحاصرة لها بما نصـبه مـن الحجـج عـلى 

  أحكامه. 
ة القطـع وهو أنه حتى لو بُني على أنّ كاشفي أمر في غاية الأهمّية، :ومنه يظهر

بـما هـو -في أسبابها نفيـاً أو اثباتـاً لا ذاتية، وأنه ليس للشارع التص�رف فيها، و
الخطأ، لأنّ له أن يقول  إلا أنّ له أن يتص�رف في البناء على معذّريته عند -شارع

أعذرك عند الخطأ في قطعِكَ إلا إذا اعتمدت فيه على ما نصـبته لـك لا  :-مثلاً -
نّ غاية ما تقتضيه الكاشـفية الذاتيـة هـو الكاشـفية من الحجج على أحكامي، فإ

الزعمية بنظر القاطع نفسه دون غيره من سائر الناس، فضلاً عن المولى الش�رعي 
علاّم الغيوب (سبحانه وتعالى)، فلا تقتïY الكاشفية الزعميّة كاشفية تكوينية، 

، وامتنـع الجهـل ولا مطابقة بينه وبين الواقع ثبوتاً، وإلا لامتنع الخطأ في القطـع
  المركب، وهو ضروري البطلان. 

ي، ولا تستلزم المعذّرية، لا �لا تقتض -حتى لو سُلّمَت-كاشفية الذاتية بل ال
بالذات ولا بالعرض إلا عند نفس القاطع دون غيره، خصوصاً المولى الذي لـه 
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أن يتghف في الحجج على أحكامه، كما له التghف في نفس أحكامه، فلا تستلزم 
  معذّرية القطع بقول مطلق. -حتى لو بُني عليها-اشفية القطع الذاتية ك

}عية  g الشـارع  -ولاريب في أنّ من اعتمد على غير الحجج ال|ـ بعـد حhـ
لا يكـون معـذوراً عنـد العقـلاء، فضـلاً عـن  -طريق الوصول إلى أحكامه بها 

ليـه في الشارع المقدّس، لأنّ حghه بها يستلزم انحصـار مـا يصـلح للاعـتماد ع
معرفة دينه وأحكامه بها دون غيرها، فلا يكون السالك لغيرهـا معـذوراً حتـى 

  عند العقلاء. 
وحيث حدّد الشارع الحجّية على أحكامة وطرق الوصول إليها بأمور معيّنـة 
لَزم الاقتصار عليها في مقام الإطاعـة والأمـن مـن العقـاب، وإلا لَـزم التهـوّر 

  يها من غير تلك الطرق والأسباب، فتدبّر جيداً.والمجازفة عند طلب الوصول إل
 عدم جواز نسبة ما لم يُستندَ فيه للحجج المنصوبة من المولى :كما ظهر بذلك

ر المولى �لحص -وإن تعلّق بها القطع من الأسباب الأخرى  -إليه من أحكام الدين 
إليهـا  الطريق إلى دينه وأحكامه بتلك الحجج، وعدم حجّية الرأي غـير المسـتند

، خصوصـاً إذا اسـتند إلى القيـاس، وبـالأخصّ في (سبحانه وتعـالى) عند المولى
 رادعة بجميع طوائفها النصوص تلك لأنه حينئذٍ تكون موارد الحكم والقضاء،

روري عدم جواز إسناد الحكم إلى المولى استناداً إلى سبب وطريق �ومن الض عنه،
  المضمون بما فيها المعلومة الصدور. نهى عن الاعتماد عليه بالنصوص المتواترة

بالمعنى الأعمّ بما -ندنا على دعوانا من أنّ اليقين مست :وبذلك يظهر بوضوح
لو لم يستند إلى الأدلّة ال|}عية من الكتاب والسنة لا يكـون معـذّراً  -فيه القطع

 عند الخطأ، كما لا يصحّ نسبة متعلّقه إلى الشارع، لأنّ في ذلـك مخالفـة للشـارع،
  فكيف يرضى بمخالفته؟!.
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U�V � -.& �: ن�DA �[رو� ,  

فقد روى (محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمـد بـن 
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبـد الـرحمن بـن 

ما تقول في رجـل قطـع  :×قلت لأبي عبد االله :الحجاج، عن أبان بن تغلب قال
قطع اثنتين؟ قال  :عش�رة من الإبل، قلت :اً من أصابع المرأة كم فيها؟ قالإصبع

عشـ�رون،  :قطـع أربعـاً؟ قـال :ثلاثون، قلت :قطع ثلاثاً؟ قال :عش�رون، قلت
قلت سبحان االله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثـون، ويقطـع أربعـاً فيكـون عليـه 

الذي جاء  :ممن قاله، ونقولعش�رون!!، إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ 
، إنّ المرأة تعاقل الرجل ’مهلاً يا أبان، هكذا حكم رسول االله :به شيطان، فقال

إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعـت إلى النصـف، يـا أبـان إنـك أخـذتني 
  .)١(بالقياس، والسنة إذا قيست محُق الدين<

سعيد عن محمد بـن  >ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن :0ثمّ قال الحر
  .)٢(أبي عمير، ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله<

دعاه من >أنه قام الدليل على أنه لا ابها على ما  +وقد استشهد الشيخ النائيني
  .)٣(عبرة بالعلم بالحكم الحاصل من طريق القياس ...<

   :تقد أورد عليه بثلاثة إيرادا +إلا أنّ أستاذنا الخوئي
  أنها ضعيفة السند. :الأوّل

  أنها لا تدلّ على قطعه بالحكم، وإنما يظهر منها اطمئنانه. :والثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١من أبواب ديات الأعضاء، ح ٤٤، ب ١٩/٢٦٨) وسائل الشيعة: ١(
 ) المصدر نفسه.٢(
 .٣/١٣) فوائد الأصول: ٣(
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   -لوكـان حاصـلاً  -أنها لا تـدلّ عـلى المنـع عـن العمـل بـالقطع  :والثالث
  أزال قطعه ببيان الواقع لـه، وأنّ قطعـه مخـالف للواقـع، وذلـك × وإنما الإمام

ة، كما لو قطع أحد ب|Ûءٍ، وكـان صـاحبه يـراه مخطئـاً كثير في المحاورات العرفي
، فـلا )١(>فيبينّ له الواقع ويذكر الدليل عليه، ليزول قطعـه أي جهلـه المركـب<

يكون ذلك لأجل المنع والردع عن العمل بالقطع على تقدير بقائه، وإنـما لأجـل 
  .)٢(إزالته وعدم بقائه

  وكل تلك الإيرادات غير صحيحة. 
غريب، وذلك، لأنّ الرواية رُويت في الكافي  - +من مثله -هو ف :أما الأوّل

عـن  ثـانيهماعن علي بن إبراهيم عن أبيـه، و أحدهما :عن ابن أبي عمير بطريقين
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شـاذان، ولإن كـان هنـاك إشـكال في الثـاني، 

قـة عـلي بـن للإشكال في وثاقة محمد بن إسماعيل، فإنه لا إشـكال في الأوّل لوثا
  . إبراهيم والاعتماد على أبيه

إلى الحسين  0كما أنها رُويت في التهذيب بطريق صحيح، لأنّ طريق الشيخ
لسندها بالضعف، في حال أنّ السند  +بن سعيد صحيح، ولذا يُستغرَب وصفه

  والتهذيب صحيح معتبر لا غبار عليه. -بأحد طريقيه  -في كلّ من الكافي 

لى عبد الرحمن بن الحجاج إنما هو بواسطة أحمد بـن محمـد نعم طريق الفقيه إ
بن يحيى، وهو ممن لم تثبت وثاقته عنده، وإن كان الظاهر أنه ثقة، لتبعية الصدوق 

  لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد.  -في توثيقه لمشيخته  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦٠) مصباح الأصول: ١(
 المصدر نفسه. )٢(
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، فـلا يصـح +أنّ الرواية الش�ريفة صحيحة السند حتى على مبانيـه :والمهمّ 
  ضعف السند.وصفها ب

  بعـد تعجّبـه  -على جلالة قدره، وعظـم منزلتـه  -أنّ أبان  :ففيه وأما الثاني،
  >إنّ هــذا كــان يبلغنــا  :< قــال...>ســبحان االله :بقولــه× مــن جــواب الإمــام

  الذي جاء بـه شـيطان<، وذلـك يكشـف  :ونحن بالعراق فنبرأ ممنّ قاله، ونقول
  قاطعين بكذب القائـل والجـائي بـه، عن أنه ومن معه ممنّ كان يبلغه ذلك كانوا 

  أن يـبرأ هـو ومـن معـه مـن القائـل بـه!  -على جلالة قدره-إذ كيف يصح منه 
لو لم يكونـوا قـاطعين  -وهو من أبشع الأوصاف  -وكيف يصفونه بأنه شيطان

  لا يناســب أهــل الــورع والتقــوى مــن المتــديّنين، كــما لا بكذبــه!، فــإنّ ذلــك 
 يستلزم إلغائه بقول مطلق.لا ء، لأنّ ضعف الاحتمال يناسب أهل التثبتّ من العقلا

لا سيماّ إذا كان المحتَمَل ذا أهمية عند المحتَمِل، كما في المـورد، حيـث أنـه إذا 
كون القائل صادقاً، فكيف يصحّ البتّ بالحكم  -ولو بأدنى احتمال  -كان يحتمل 

إذا كـان بمعنـى خصوصاً  -عليه بأنه كاذب شيطان ويتبرأ منه! فإنّ الاطمئنان 
  يتأثر بأهمّية المحتَمَل، ولا تكفي فيه قوّته، كمالا يخفى. -قوّة الظنّ 
 فإنّ ذلك لا يناسب الذي يقتضـيه ،×إلى تعجّبه من جواب الإمام :مضافاً 
، وعِظم منزلته لو لم يكن قد تبدّل قطعه إلى النقيض بسبب جواب 0مقام أبان

  .× الإمام
بَ × أنّ الإمام :على أخذت  :>يا أبان أخذتني بالقياس<، ولم يقل :ه بقولهقد أنَّ

القائل بالقياس، مما يشعر أو يدلّ على أنه لشدّة جزمه وتمامية قطعه لم يقتنع بقول 
بمجرد سماعه للجواب، وأنّ في تعجّبه شيئاً من الأخذ والإنكار، وإلا × الإمام
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القائل الذي تحدّث  >أخذتني بالقياس< لو كان إنما أخذ :له× فلماذا قال الإمام
  ؟!× عنه دون الإمام

   أنّ أباناً لم يكن قاطعاً لا يمكن المساعدة عليها. :فدعوى
 -أنـه بعـد التسـليم بكـون أبـان قاطعـاً  -أيضاً  -ففيه  :وأما الإيراد الثالث

بعـد أن بـينّ حكـم × فالإمـام -ولاريب أن منشأ قطعه اسـتناده إلى القيـاس 
أنكر على أبان الأخذ بالقيـاس، وطبـّق عـلى قياسـه  في المسألة قد ’رسول االله

القطعي كبرى أنّ >السنة إذا قيست محق الدين<، فيكون القطع القيـاسي مـورداً 
لتطبيقه تلك الكبرى عليه، فيكون إخراج القطع القياسي  ،×للمنع بنصّ الإمام

عن تطبيق الكبرى بعد انطباقها عليه مـن تخصـيص المـورد، وهـو قبـيح، وهـو 
العمـل بالقيـاس المقطـوع × ب للتناقض، إذ كيف يعقل أن ينكر الإمـامموج

بمؤداه، وهو لا يمنع من العمل بالقطع المسببّ عنه والمستند إليه، ويـراه حجّـة 
  بالذات يستحيل المنع عن العمل به!.

}يفة نـصّ في المنـع عـن الاسـتناد إلى القيـاس الموجـب  وعليه فالرواية ال|ـ
  دنى منه من مراتب اليقين، فتدبّر جيدا.للقطع، فضلاً عما هو أ

- �V � -.& � :�S�B�V � �Bت د����S&ia ,    

غير المستند إلى الأدلّة  -بما فيه القطع -بالمعنى الأعمّ  وهي أنّ العامل باليقين
وإن كان يقينـه أو قطعـه منجّـزا  ،ريفة لا ينال الأجر والثواب عند الإصابة�الش

  :يينفهي تنحلّ الى دعو ،للتكليف
  نفي الثواب بغير ذلك ال|}ط. :الأولى

  تحقّق المنجّزية عند الإصابة. :والثانية
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 -ى العبودية وملكية المولى لعبده�بمقتض-لا يخفى أنه  :ومقدّمة لذلك نقول
وليس عليه  ،كما للمولى أن يعاقب العبد عند معصيته ،على العبد أن يطيع مولاه

نعـم لـيس لـه أن  ،ghف بملكـه كيـف يشـاءفله أن يت ،أن يثيبه، لأنه مملوك له
  يظلمه، لأنّ الظلم قبيح.

رعي، لأنـه عـادل �فلا يصدر من المولى الش ،ولاريب أنّ عقاب المطيع ظلم
Ij�i�h�gH)أيضاً  -كما أنّ إثابة العاصي على معصيته أمر قبيح ، )١- 

تكـون لأنّ الثواب إنما يحسن على الإطاعة، والمعصية إنما تقتضـ�ي العقـاب، أو 
   موضوعاً للعفو دون الثواب، والأمر فيه واضح.
وهـو ممـا لا ينبغـي الإشـكال  ،وإنما الكلام في نفي استحقاق المطيع للمثوبة

ليس  كما أنه ،لأنّ العبد ليس أجيراً للمولى، كي يستحق عليه الأجر -أيضاً  -فيه
 ،ه ومسـخّر لـهوإنما هو ملك لـ ،محسناً إليه ولا منعماً عليه، كي يلزم عليه شكره

  خصوصاً بالإضافة إلى ربّ العالمين المالك الخالق.
فإنه هو المنعم على عباده، والمحسـن إلـيهم، حيـث أوجـدهم بعـد العـدم، 

�_�`�Ia@وأجزل عليهم نعمه �̂]�\H)فلـه أن يُعطـي مـن ، )٢
بـالثواب،  يشاء ويَمنع مَن يشاء، ولكنهّ بفضله وإحسانه وَعدَ وبشّ�ر من يُطيعـه

  ذر من يعصيه بالعقاب. والأوّل تفضّل، والثاني استحقاق. كما أن
وعليه فلا يلزم على المولى إثابة عبده على الإطاعة، فلا مانع من تقييد الثواب 

  بقيد زائد على محض الإطاعة، لأنّ الثواب منه تفضّل على كلّ حال.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩) سورة الكهف: ١(
 .١٨) سورة النحل: ٢(
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 إمكان تقييد الثواب للمطيع بـما شـاء المـولى مـن :إذا عرفت ذلك يظهر لك
قيود، وقد دلّت النصوص الش�ريفة على تقييد الثواب عـلى إطاعـة تكـاليف االله 

   :، فمن ذلك^(سبحانه وتعالى) بأن تكون الإطاعة بدلالة المعصومين
في حديث طويل في الإمامة وأحوال الإمام × صحيح زرارة >عن أبي جعفر

ه، وحـجّ جميـع أما لو أنّ رجلاً صام نهاره، وقام ليله، وتصدّق بجميع مالـ :قال
دهره، ولم يعرف ولاية ولي االله، فيواليه، وتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كـان 
له على االله ثواب، ولا كان من أهل الإيمان<. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي 

  .)١(طالب عبد االله ابن الصلت مثله<
مان، فيما إذا لم نفي الكون من أهل الإي -مضافاً إلى نفي الثواب-فقد تضمّن 

  :يتوفر في العامل شروط ثلاثة هي
  أن يعرف ولاية ولي االله، وأن يواليه، وأن تكون جميع أعماله بدلالته.

ولاريب أنّ كلمة >جميع< من صيغ العموم، فلا يكفي أن تكون جـلّ أعمالـه 
ولم بدلالته، بل لابدّ من كونها جميعاً بدلالته، وإلا لم يكن له على االله ثـواب، بـل 

  يكن من أهل الإيمان.
إنـما نفـى أن يكـون × أنه لو استشكل في الدلالة من حيث أنه :ومنه يظهر

  للعامل على االله ثواب، ولم ينفِ فعلية الثواب، وقد تقـدّم قبـل قليـل أنـه لـيس 
على المولى إثابة عبده على إطاعته، وإنما هي تفضل منه وإحسان، فلا دلالة له على 

  نفي الثواب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) وعنه عن أبيه وعبد االله بن الصلت جميعاً عن حماد بن عي´« عـن حريـز بـن عبـد االله عـن زرارة...، ١(
 .١٣من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ٢٦-١٨/٢٥الحديث كما في المتن. وسائل الشيعة: 
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لم يكتفِ بذلك، بل نفى كون العامل من أهل × مّ الإشكال، لأنّ الإماملم يت
الإيمان، فلا يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين وعدهم االله سبحانه 

  بالأجر والثواب.
ذلك لما كانت خصوصية في ذلك لمن لم يعرف ولي × أنه لو أراد الإمام :مع

مـن تـوفّرت فـيهم  -ماله بدلالته، فإنّ الجميع االله، أولم يواله، أو لم تكن جميع أع
سواءٌ، ليس لهم على االله تعـالى ثـواب. ولا  -تلك الصفات، ومن لم تتوفّر فيهم 

 تغفل عن أنّ االله سبحانه وتعالى هو الذي جعل على نفسه الثواب تفضّلاً منه على
  .)١(IÅ�Ä�Ã�Â�Á�ÀHعباده المطيعين بفضله وإحسانه، 

الحديث ال|}يف قد دلّ على تقييد الثواب على الطاعة بكونها أنّ هذا  :والمهمّ 
وإن كانت معلومة الحال وأنها طاعـة  -فلو لم تكن بدلالته  ،×بدلالة المعصوم

لم يكن عليها ولا للعامـل  -يريدها االله (سبحانه وتعالى)، ولا يرضى بمخالفتها 
  بها ثواب، لأنها ليست بدلالته.

ترد علينا × قلت لأبي عبد االله : بصير >قالصحيح أبي -أيضاً  -ومن ذلك 
لا، أمـا أنـك إن  :فننظر فيهـا؟ فقـال) ٢(أشياء ليس نعرفها في كتاب االله ولاسنته

  . )٣(أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على االله)
عن أبي بصير  -أيضاً  -، وبمضمونه حديث المحاسن )٤(هذا حديث الكافي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣ة الأنبياء: ) سور١(
) هذا ما في نسخة الوسائل، والظاهر أن فيها خطأً، لأنّ الموجود في الكافي >ولا سنة< فراجع، الكـافي: ٢(

 .١١، ح١/٥٦
) فقــد رواه عــن محمــد بــن يعقــوب عــن أحمــد بــن محمــد عــن الوشــاء عــن مثنــى الحنــاط عــن أبي ٣(

 .٦القاضي، ح من أبواب صفات ٦، ب ١٨/٢٤بصير...الحديث. وسائل الشيعة: 
 .١١، ح١/٥٦) الكافي: ٤(
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  أشـياء لا نجـدها في الكتـاب والسـنة، تـرد علينـا  :×قلـت لأبي جعفـر :(قال
  أمـا أنـك إن أصـبت لم تـؤجر، وإن أخطـأت كـذبت  :فنقول فيها برأينا؟ فقـال

  .)١(على االله)
والثاني مؤيّد للأوّل، لأنه بمضمونه، إلا أنّ في سـنده إشـكالاً، لأنّ البرقـي 

  عـلّ تردّد في محاسنه في إسناده إلى ابن محبوب أو غيره، وذلـك الغـير مجهـول، ول
في واقعتين وبصـيغتين، فكـان الجـواب  ‘أبا بصير قد سأل كلاً من الإمامين

  واحداً. -روحي فداهما  - منهما
تعـرّض إلى مـا لم يسـتند إلى × والمهمّ أنّ الدلالة فيه واضـحة، لأنّ الإمـام

الكتاب والسنة مما يؤدي إليه النظر ونصّ على عدم الأجر عليـه عنـد الإصـابة، 
يه في المقام، كما أنه حكم على الخطأ بأنه كذب على االله، فلا يكون وهو الذي ندّع

  الخاطئ معذوراً، وقد تقدّم التعرّض إليه والاستدلال به.
>لـيس نعرفهـا في  :ومن الجدير بالذكر ملاحظة سؤال أبي بصير حيـث قـال

 >لا نجدها في الكتاب والسنةّ<، فالمستند للنـاظر عندئـذٍ  :كتاب االله ولا سنةّ< أو
}عي  -ليس هو الكتاب والسنةّ  أيّ شيء كـان وفي  -يعني ليس هو الدليل ال|ـ

بقول مطلق، فحتى لو كان النظر في × أيّ حكم شرعي، وعنه قد أجاب الإمام
حكم واحد لم يؤجر الناظر لو أصاب، وحتى لو كان الحكم موجوداً في الكتاب 

  هما لم يؤجر إن أصاب.والسنة واقعاً، ولكنّ الناظر لم يجده، فلم يستند إلي
ــ ــزم بحص ــك يُل ــنة �وذل ــاب االله، وس ــدين إلى كت ــام ال ــتناد في أحك ر الاس

. ولا فرق في ذلك بين أن يوجب النظر )صلوات االله عليهم أجمعين(المعصومين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الذي رواه عن ابن محبوب أو غيره عـن مثنـى الحنـاط عـن أبي بصـير...الحديث. وسـائل الشـيعة: ١(
 .٣٥من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب ١٨/٣٣
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 -ولو كان مطابقاً للواقع -أو يقيناً بالمعنى الأعمّ  ،ظناًّ، أو يقيناً بالمعنى الأخصّ 
  لا جهلاً مركّباً لا يؤجر صاحبه، فتدبّر جيّداً. فهو حتى لو كان علماً 

عـن أبي >ومن ذلك ما رواه في الوسائل عن فرات بن إبراهيم الكوفي بسنده 
يا علي أنا مدينة العلم  :×قال لعلي ’إنّ رسول االله -في حديث  -× عبدالله

اب وأنا ب ،وأنت بابها فمن أتى من الباب وصل، يا علي أنت بابي الذي أُوتى منه
ثمّ  ،<االله فمن أتاني من سواك لم يصل إلي، ومن أتى االله من سواي لم يصل إلى االله

  .)١(<هذا الحديث متواتر بين العامة والخاصة :أقول> :0قال
  :وفي هذا الحديث فقرتان

بابها، فمـن أتـى مـن × مدينة العلم، وأنّ علياً  ’تتضمّن أنّ النبي :الأولى
  استفاد منها، وحصل على العلم.الباب وصل إلى مدينة العلم، و

ومـن ثـمّ  ،×وبمفهوم ال|}ط تدل على حgِh علم الـدين بـأمير المـؤمنين
بأولاده المعصومين الأئمة الأحد عش�ر (صـلوات االله وسـلامه عليـه وعلـيهم 

  أجمعين) فتأمّل. 
الذي يُؤتى منه، وهـو بـاب االله،  ’باب النبي× تتضمّن أنّ علياً  :الثانيةو

لم يصل إليه، ومن أتى االله من × من سوى علي× ك أنّ من أتاهورتّب على ذل
  لم يصل إلى االله. ’سواه

يُراد منه معنىً مجازي، فـالمراد إمـا الإتيـان إلى  ولاريب أنّ الإتيان الى االله
وإما الإتيان إلى علمه وأحكامه. وعلى كِلا  -ولعله هو الأظهر  -مرضاته وثوابه 

  .^على الإطاعة عن طريقهمالتقديرين يلزم حgh الثواب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠من أبواب صفات القاضي، ح ٧، ب ٥٢- ١٨/٥١) وسائل الشيعة: ١(
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  فواضح. ،أما على الأوّل
لا يطلبه لمحض  -عادةً  -فلأنّ طالب العلم بأحكام االله تعالى  ،وأما على الثاني

الاطّلاع، وإنما لأجل العمل، وحيث أنّ العمل بالأحكـام لا يكـون إلا لغايـة، 
ايـات مـن أعظـم الغ (سبحانه وتعـالى) ولاريب أنّ تحصيل الثواب، ورضا االله

  وأنفعها، وأنسب التعابير عنها، وعن طلبها يكون بحذف ما تضاف إليه.
لأنّ المـراد  -ونسبة الإتيان والوصول إلى االله تعالى مباشرةً من بـاب المجـاز 

الحقيقي هو الوصول إلى علمه، والعلم بدينه، وأحكامه من أجـل الوصـول إلى 
الوصول إليه، وإلى مرضاته تدلّ على حgh الرضا، والثواب ب -ثوابه، ومرضاته 

وبيانه، × ، وتعليمه الذي هو منحص�ر بإرشاد علي’ عن طريق إرشاد النبي
  وبيانه.× فلا يمكن الوصول إلى رضا االله تعالى، وثوابه إلا عن طريق علي

كيف ولو لم يكن المراد ذلك يلزم من افتراض الوصول إلى حكـم االله تعـالى 
بذلك، وهو مما لا  ’انتقاض حص�ره× وطريق علي ’عن غير طريق النبي

  يمكن المساعدة عليه. 
أنّ من طلـب الوصـول إلى ثـواب االله بطلـب  ’فلابدّ من أن يكون مراده

العلم بأحكامه لم يصل إليه من سوى النبي وعـلي وآلهـما الطيبـين (صـلوات االله 
  عليهم أجمعين)، فتدبّر جيّداً.

وفيما  -أيضاً  -ا يدلّ على ذلك هذا ولعلّ المتأمّل في النصوص الأخرى يجد م
أنّ تحصـيل اليقـين عـن غـير طريـق الأدلّـة  :ذكرناه كفاية. والمتحصّل من ذلك

والعمل  -قولاً أو فعلاً أو تقريراً  - ^الش�رعية، وهي كتاب االله تعالى وسنتهم
به وإن أصاب الواقع يكون مسلوب الأجر والثواب، فيلزم الاقتصار في تحصيل 

  تلك الأدلّة فقط.الأحكام على 
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  هذا ما يرتبط بالأجر والثواب.
وأما المنجّزية فإنّ اختصاصها باليقين المصيب للتكليف الإلزامي واضح، إذ 
لو لم يصب التكليف لم يكن متعلّقاً به، فلا يكـون متعلّقـه تكليفـاً، وإذا لم يكـن 

 ينجّـز إلا متعلّقه تكليفاً انتفى التنجيز من باب السـالبة بانتفـاء الموضـوع، فـلا
  المصيب دون المخطئ.

وعليه فبعد افتراض إصابة اليقين لتكليف المـولى وإلزامـه، فقـد وصـل إلى 
المكلّف، ويلزمه العلم أو اليقين باستحقاقه العقاب على مخالفته، فيلزمه إطاعتـه 
حذراً من المخالفة والعقـاب وإن لم يترتّـب عليهـا الثـواب، لمـا عرفـت مـن أنّ 

، فـإنّ النصـوص ^بكون الدلالة على التكليف عن طـريقهمالثواب م|}وط 
  المتقدّمة إنما نفت الثواب عند الإصابة، ولم تنفِ العقاب عند المخالفة والمعصية.

>إن أصـبت لم تـؤجر وإن أخطـأت كـذبت عـلى االله<،  :×فقد قال الإمـام
فالإصابة ممكنة، وتكون منجّزة، لوصول التكليف بـالعلم واليقـين، فـلا تجـوز 
مخالفته، وإن لم يستحق على إطاعته الثواب، فإنّ النصّ لم يتضمّن نفي المنجّزيـة، 

  وإنما نفى الثواب فحسب.
أنه >كما أن إثبات الثواب على عمل ظاهر عرفاً في تعلّق الأمـر بـه،  :ودعوى

كذلك نفي الثواب عليه ظاهر عرفاً في عدم مطلوبيته، وعدم تعلّق الأمر بـه إلا 
ة على ثبوت الأمر به، كالالتزام بتوجه الأمر الى المخالفين مع عدم إذا قامت قرين

  . )١(ترتّب الثواب على أعمالهم لفقدان الولاية<
لا يمكن المساعدة عليها، للفرق بين إثبات الثواب على عمل ونفيه، وذلـك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١١٢) منتقى الأصول: ١(
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  أُريـد  ءً الأنه بالإضافة إلى إثبات الثواب، فإنّه يدلّ عرفـاً عـلى إرادة العمـل سـو
  لأنّ إثبـات الثـواب  ،رّعة�ن العرف عرف أهل اللّغة والعقلاء أم عـرف المتشـم

  يدلّ على مطلوبية العمل وإرادتـه، إذ لـو لم يـرده جاعـل الثـواب فلـماذا يجعـل 
  لفاعلــه أجــراً! فــإنّ جعــل الأجــر يكشــف بالدلالــة الالتزاميــة عــن الطلــب 

عـلى  -ب التبرع والابتـداء لاسيماّ من با -والإرادة، لأنّ العاقل لا يعطي أجراً 
  عمل لا يريده.

فلا يدلّ على عدم الطلـب في عـرف  ،وأما بالإضافة إلى نفي الأجر والثواب
 ،-خصوصاً بالإضافة إلى الموالي وعبيدهم  -العقلاء ولا المت|}عة، أما في الأوّل 

ء، فلا فإنه لما لم يكن للعبد حقّ على مولاه في إثابته على طاعته بنظر العقل والعقلا
  يلزم من نفي الثواب نفي كونه طاعة، كي يلزم منه انتفاء طلبه وإرادته.

يلتزم بإثابـة  -ولو في ضمن مجموعة من العقلاء  -نعم لو افترض أنّ المولى 
فحينئذٍ تـتمّ الملازمـة بـين نفيـه للثـواب وانتفـاء  ،عبده على كلّ عمل يريده منه

   بذلك؟.إرادته، ولكن من أين يعلم التزام المولى
فلعـلّ الأمـر أوضـح، لوضـوح بنـائهم عـلى عـدم  ،وأما في عرف المت|}عة

كـما في  ،وإن تحقـق المـأمور بـه ،استحقاق الثواب على ما لم يُقصـد بـه التقـرّب
التوصليات، فإنّ العامل بها لا بقصد القربة لا يسـتحقّ عليهـا ثوابـاً وإن أطـاع 

العقاب، فهي مطلوبة منه على كلّ أوامرها لغايات أخرى، كما يستحق على تركها 
فمن أين يعلم من مجـرد نفـي  ،-على كثرتها  -ومن ذلك ترك المحرّمات  حال.

}عية  إن لم  -الثواب عدم مطلوبية العمل! في حال أنّ كثيراً مـن التكـاليف ال|ـ
فكيـف  ،روطة بما يستلزم الثـواب عليهـا�توصّلي إطاعته غير مش -يكن أكثرها 

  رعيات بين نفي الثواب ونفي الأمر أو التكليف!.�الش تتمّ الملازمة في
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نعم يتمّ ذلك في التعبّديات، حيث يتوقّف أصل وجودها من المكلّـف عـلى 
وَعَد بالثواب  (سبحانه وتعالى) قصد التقرب بها، وحيث عُلم من الخارج أنّ االله

  .عليها، فنفي الثواب على عمل يدلّ على انتفاء تعلّق الأمر التعبّدي به
يُفـترض فيـه تحقـق سـائر مـا يعتـبر في  -حتى في التعبّديات  -ولكنّ ذلك 

ــة ــة للأئم ــواب، كالولاي ــتحقاق الث ــد ^اس ــمال العب ــع أع ــون جمي ، وأن تك
 ^فلا يكشف نفي الثواب على العمل غير المأتي به عن دلالتهم - ^بدلالتهم

 -اً كان أم توصـلياً تعبّدي -عن انتفاء التكليف به، فإنّ التكليف به فعلاً أو تركاً 
يتبع ما أخذه المولى فيه من الموضوعات، وبتحقّقها يكون التكليف به فعلياً، فإذا 

يسـتحق عـلى × لا بدلالـة المعصـوم -ولو بيقـين العبـد  -قامت الحجّة عليه 
مخالفته العقاب وإن لم يستحق على موافقته الثواب، نظير إطاعة المخـالفين، بـل 

  لاسيماّ في ترك المحرمات. بعض إطاعات الكافرين،

يُسـتحقّ عـلى مخالفتـه العقـاب  ،وعليه فالتكليف المنجّز بقيام الحجّـة عليـه
(علـيهم  مطلقاً، ولا يُستحقّ على موافقته الثواب إلا إذا استُند فيها إلى دلالـتهم

  أفضل الصلاة والسلام).
ين بالمعنى ثبوت ما ادّعيناه من عدم معذّرية اليق :ويتحصّل من جميع ما تقدم

، وعدم صحة نسبة متعلّقه إلى الشارع، وعدم اسـتحقاق -بما فيه القطع-الأعمّ 
، وإن كـان منجّـزاً ^الثواب على موافقته إلا إذا اسـتند إلى دلالـة المعصـومين

  للتكليف عند الإصابة مطلقاً.
أنه لو قطع أو تيقّن أحد بتكليف شرعي من سـبب أخـر  :ويترتّب على ذلك

  رعية ينبغي لـه أن يفحـص عنـه في تلـك الطـرق، فـإن وجـده�لشغير الطرق ا
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   (تعـالى) فيها فليستند إليها في مقـام العمـل، كـي ينجـو مـن الكـذب عـلى االله 
، ولا أقلّ مـن أجـل أن يحصـل عـلى -وإن لم يحتمله فعلاً  -الخطأ  -على تقدير 

  الثواب بموافقته. 
(سـبحانه   كتـاب االلهكما أنه لا ينبغي البحـث عـن الـدين وأحكامـه إلا في

 (صلوات االله وسلامه عليه وعليهم أجمعين) ، وسنة نبيه وآله المعصومينوتعالى)
  تعالى عنـد الخطـأ، والحرمـان مـن الأجـر  حذراً من الضلال، والكذب على االله

  عند الإصابة.
نعم لابأس بالاستدلال بالأدلّة الحقّة على أحكام الدين، خصوصاً الأحكام 

، لمـا في ذلـك مـن تـرويج - ^ولكن بعد أخذها من المعصـومين -العقائدية 
للدين، والدفاع عنه بالجدال بـالتي هـي أحسـن، وسـواء في ذلـك الاسـتدلال 
بالأدلّة العقلية أم الطبيعية أم التاريخيـة أم غـير ذلـك، ممـا يفيـد علـماً، أو يُلـزم 

ل، والمطالـب المخالف للحقّ أيّاً كان، مع كامل الحذر من التـأثّر بكتـب الضـلا
المستقلة عن دين االله (سبحانه وتعالى)، وحججه التي نصبها لهدايـة عبـاده وإن 

خصوصاً من اشتهر تعظـيمهم  -كان أهلها منسوبين أو منتسبين للفرقة الناجية 
لما يستلزمه ذلك من حسـن الظـنّ بهـم، والغفلـة عـن أخطـائهم،  -وتبجيلهم 

  والاقتناع بشبهاتهم ودعاواهم.
في تلك المطالب والمسـائل  ^لغير المطّلع على أقوال المعصومينوبالأخص 

ولوازمها، كما هو شأن المبتدئين من الطلبة، وغير المهتمين بمرتكزات المت|}عة، 
، وما الفائدة من الاطلاع، ^. ولا بالمنقول عنهم^وسيرتهم المتصلة بأئمتهم

بها، ولو أخطأت كذب والاقتناع بدعاوى لو أصابت لم يؤجر المرء على الاعتقاد 
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(سبحانه وتعالى)، وتعرّض للهلاك الدائم، أعاذنا االله جميعاً منه،  بادّعائها على االله
½�¾�¿�I�Ã�Â�Á�À :في كتابه المجيـد قال االله

É�È�Ç�Æ�Å�ÄH)١(.  
وأحكامــه الأصــولية  ،أفــلا يلــزم قبــل كــلّ شيء معرفــة حــدود االله تعــالى

المطالب ودعاواها، من أجل التمييز بين ما والفرعية؟ ثمّ النظر في تلك الكتب و
وبـين  ،موجباً لتعدّي بعض تلك الحدود والأحكام -ولو بالملازمة  -كان منها 

فإنّ أقلّ ما في ذلك هو المجازفة والتهوّر القبيح، ولا حول  ،ما لم يكن منها كذلك
  ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.

'D�� � -.& �:  �� jو��
 � �=N�6� ,j�b  

  المنافيـة لـدعوانا التــي اسـتفدناها مــن النصـوص المتــواترة المتقدمـة، وقــد 
  عرفت الوجه في دلالة تلك النصوص ال|}يفة على عـدم معذّريـة مـا لم يُسـتند 

رعية في أحكام الدين، وإن كان قطعاً، فضلاً عما دونه ممـا �فيه إلى النصوص الش
عن غيره، وعلى عدم جواز إسناده بنى العقلاء على معذريته عند الخطأ، وفضلاً 

، وعلى عدم الثواب عند إطاعتـه وإن كـان منجّـزاً (سبحانه وتعالى) إلى دين االله
  عند الإصابة. 

dو�� j��
 � +�    b1&�ر

وهي المنسوبة إلى الأخباريين >من أنه لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب 
، وإن اختلفـت عبــاراتهم، +يعـلى مـا نقلـه عـنهم الشـيخ النـائين )٢(والسـنة<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤نساء: ) سورة ال١(
 .٣/١٤) فوائد الأصول: ٢(



 �����١ ����ل/ج  .......................................................................................................  ١٩٠

مما يستلزم إجمالاً فيها. وعلى كل  )١(في فرائده +وتقريباتهم التي تعرض لها الشيخ
كما يقتضيه  -حال فإن أرادوا نفي حجية العلم الخاص بمعنى المنجّزية والمعذّرية 

، فقد عرفت أنّ النصوص الش�ريفة وإن نفت المعذّرية -التعبير بنفي العبرة عنه 
  . الخطأ، ولكنها لم تنفِ المنجّزية، وإنما نفت الثواب والأجر عند الإصابة عند

 ،فلا ينبغي بذل الجهد في تحصيل أحكام الدين به ،وإن أرادوا أنه لا فائدة فيه
  كما عرفت تقريبه بما لا مزيد عليه.  ،فهو حقّ 

ــغ الحجّــة في وجــوب إطاعــة حكــم االله  وإن أرادوا >مدخليــة توســط تبلي
، فإنه وإن تقدم في المسـألة السـابقة إمكـان ذلـك إلا أنّ النصـوص )٢(<سبحانه

دون  ^المتقدّمة لم تدلّ عليه، نعـم في بعضـها وجـوب تعلّـم الأحكـام مـنهم
، ^غيرهم مما يستلزم عدم وجوب الفحص عمّا لم يُبـينّ في الكتـاب وسـنتهم

 )٣(االله البيـان<>عـلى  :^، مثـل قـولهم-أيضاً  -وهو مما دلّت عليه أدلّة البراءة 
  وغير ذلك مما ثبت في محلّه.

ونحوها مما لو فحص عنه وفيه كان قد يوجب  ،فلا يجب الفحص في الأقيسة
g الحجّـة ،علماً  والبيـان عـلى أحكـام الـدين  ،فإنّه قد ثبت بالأدلّة المتواترة حhـ

والفحـص عنهـا  ،وأنّ اللازم تحصيل أحكام الدين بواسطتهما ،بالكتاب والسنة
  وإن كان قد يوجب علماً. ، دون غيرهمافيهما

ولكنّ ذلك لا يستلزم عدم منجّزية التكليف لو علم به من غيرهمـا بعـد أن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠-١/٥٠) فرائد الأصول: ١(
 .١/٦٠: المصدر نفسه) ٢(
: قال: قلت له: هل كلف الناس بالمعرفة؟ قـال: لا، عـلى االله ×عبدالأعلى عن أبي عبد االله«) صحيح ٣(

 }تاهـالا يكلـف االله نفسـا إلا مـا آ، و{)٢٨٦البقـرة:} (لا يكلـف االله نفسـا إلا وسـعهاالبيان، {
 .٥، ب البيان والتعريف ولزوم الحجج، ح١/١٦٣الكافي: . »)٧الطلاق:(
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 ،وبلغـه بـذلك ،فأصابه المكلّف بعلمه ،وقد تعلّق العلم به ،كان في الواقع فعليّاً 
وإن كـان محرومـاً في ذلـك مـن  ،ووصل إليه، فيلزمه موافقته حذراً من العقاب

  .الثواب
في مقـام توجيهـه لمقالـة  +الإشكال فيما أفـاده الشـيخ النـائيني :ومنه يظهر

   :ومتمّم الجعل التي مرجعها إلى أنّ هناك جعلين ،الأخباريين بنتيجة التقييد
  جعل الأحكام المطلقة. :الأوّل

، أو من )١(جعل تقييدها بأن تُعلم من طريق خاص كالكتاب والسنة :والثاني
ليس هذا في الحقيقة >كما استشهد عليه برواية أبان، وادّعى أنه  غير طريق القياس،

رف في المعلـوم، والواقـع �مرجع ذلك إلى التص>، وأنّ )٢(<نهياً عن العمل بالعلم
، وأنه بعد الالتفات إلى هذا التghف لا يمكن أن يحصل )٣(<الذي أمره بيد الشارع

واقعي قُيّد بغير ما أدى إليه للمكلّف علم بالحكم من طريق القياس، إذ الحكم ال
  .)٤(القياس، فكيف يمكن أن يحصل له العلم بالواقع من ذلك الطريق!)

  :فإنه يرد عليه
هـو  -بما فيهـا روايـة أبـان  -أنّ غاية ما دلّت عليه النصوص المتقدمة  :أوّلاً 

عدم صحة الاستناد في إثبات الأحكام إلى غير الكتـاب والسـنة، وفي صـحيحة 
أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محُق الدين<، فقـد ردعـه  >يا :أبان

  عن الأخذ والعمل بالقياس، وبينّ له أنّ السنة إذا قيست محُق الدين.× الإمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤-٣/١١) فرائد الأصول: ١(
 .٣/١٣) فوائد الأصول: ٢(
 .٣/١٣: المصدر نفسه) ٣(
 .٣/١٣: المصدر نفسه) ٤(
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ويكفي في تحقق ذلك كثرة الخطأ في القيـاس، ففـي صـحيح بـن أبي نصـ�ر 
ن شيء يعدله لا تحملوا على القياس، فليس م :>قال جعفر :×المتقدم عن الرضا

³ه< ، فالقيـاس موجـب للوقـوع في الخطـأ، لا أنّ )١(القياس إلا والقيـاس يك´ـ
بعدم أخـذها مـن طريـق القيـاس  -ولو بنتيجة التقييد  -الأحكام مقيّدة واقعاً 

 -بمتمّم الجعل-بحيث يمتنع أن يكون المأخوذ عن طريقه حكماً شرعياً، لتقيّده 
  واقعاً بعدم أخذه من ذلك الطريق.

إنّ غاية ما يستلزمه ذلك هو عدم حجّية القياس، وعدم صحة الاستناد إليه ف
في إثبات الحكم، لكون الاحتجاج بأيّ قياس فُرض محجوجاً بقياس آخر كاسرٍ 

، لا أنـه 0له، فلا يصلح القياس للحجّية وإن أوجب القطع كما كان عند أبـان
د بعدم تحصيله منـه، ممـا يمتنع أن يوجب القطع بعد الالتفات إلى أنّ الحكم مقيّ 

  يستلزم انتقاء الحكم بمجرد وجود قياس يؤدي إليه.
كيف ولو كان الأمر كذلك لبطل كثير من الأحكام! وهـي الأحكـام التـي 

 :×تؤدي إليها أقيسة معينة وإن كانت هناك أقيسة أخرى تكس�رها، فـإن قولـه
أنّ هنـاك في كـلّ >فليس من شيء يعدله القياس إلا والقياس يكس�ره< يدلّ على 

قياساً آخـر يكسـ�ر  -أنّ هناك  -مورد يكون فيه قياس يعدل حكماً ويؤدّي إليه 
ذلك القياس، ويـؤدّي إلى ضـدّه، أو نقيضـه، فالأقيسـة متناقضـة ومتكاذبـة في 
كشفها عن الأحكام، فلا تصلح للاعتماد عليها، لا أنّ الأحكام منتفيـة بمجـرد 

ا بعـدم وجـود قيـاس يـؤدي إليهـا وأنّ >الحكـم قيام أقيسة تؤدي إليها لتقيـّده
   .)٢(الواقعي قُيّد بغير ما أدّى إليه القياس<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١من أبواب صفات القاضي، ح ٦، باب ١٨/٣٧وسائل الشيعة:) ١(
 .٣/١٣) فوائد الأصول: ٢(
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إن أصـبت لم >× قد عرفت من صحيح أبي بصير المتقـدم قـول الإمـام :وثانياً 
في أحـدهما  :ردّد الواقـع بـين فرضـين× أنّه )١(<تؤجر وإن أخطأت كذبت على االله

لمـا كـان فـرض  +الأمر لـو كـان كـما أفـادهيصيب. وفي الآخر يخطئ، في حال أنّ 
الإصابة معقولاً، لأنّ الأحكام بعد تقيدّها بالعلم بها من الطرق الخاصة فـلا يعقـل 
أن يُتوصل إليها ولا أن تُصاب من طريق آخر، لأنّ انتفاء القيد يستلزم انتفاء الحكم 

 في جـواب كـما - المتقيدّ به لامحالة، وإلا لـزم الخلـف، فمعقوليـة فـرض الإصـابة 
والترديد بينه، وبين فرض الخطأ يكشف عن عـدم تقيـّد الأحكـام بـما  - × الإمام

  ادّعاه في القياس، ونسبه إلى الأخباريين في سائر الطرق ماعدا الكتاب والسنة. 

�B�V � j��
  +=�  �S��kB�� <ري� 
في مقام مناقشة دعوى مدخلية توسّط تبليـغ الحجّـة في وجـوب  +ما أفاده

>ودعوى استفادة ذلك من الأخبار ممنوعة، فإنّ المقصود  :الحكم، فقد قالإطاعة 
}عية بـالعقول  )٢(من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكـام ال|ـ

على مـا كـان متعارفـاً في ذلـك الزمـان مـن العمـل بالأقيسـة  -الناقصة الظنيّة 
 . وبمضمونها)٣(<^ابلهممن غير مراجعة حجج االله، بل في مق - والاستحسانات 

 ، والحمل الأوّل من محامل)٥(، والسيد الصدر)٤(ما ادّعاه كلّ من الشيخ العراقي
  فيها.  )٦(السيد الأستاذ (دام ظله)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب١٨/٢٤الشيعة: وسائل) ١(
 . منه غفر له.١٩٨وكأنّه يشير إلى صحيح زرارة المتقدم الوارد في الإمامة وأحوال الإمام ص) ٢(
 .١/٦٠) فرائد الأصول: ٣(
 .٣/٤٤) نهاية الافكار: ٤(
 .٤/١٤٠) بحوث: ٥(
 .٣/٩٧) المحكم: ٦(
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  :ويرد على ذلك
أنّ تخصيص ذلك بالظنّ في غير محلّـه، لأنّ الأقيسـة والاستحسـانات  :أوّلاً 

كنهّـا قـد توجبـه، كـما عرفـت في وإن كان الغالب فيها عدم إيجابهـا للقطـع، ول
  ، حيث قد أوجب القياس عنده القطع بالحكم. 0صحيحة أبان

عدم اختصاص الردع بالمخالفين، فإنّ أباناً من أجلّ الموالين وقد  :ومنه يظهر
  عن العمل بالقياس في تلك الواقعة وغيرها. × ردعه الإمام

تـواتر بعـض أحاديثهـا قد عرفت أنّ من النصوص الطائفـة الأولى الم :وثانياً 
فضلاً عن مضمونها، وقد دلّت على حصـ�ر علـوم الـدين بالمعصـومين(عليهم 
الصلاة والسلام)، ولزوم الكون في طولهم واتباعهم في جميع الأحكام مـن دون 

حديث الثقلين، وحديث الباب، وغيرهما الكثير والكثير جداً، كما  :استثناء، مثل
   بطريقتهم ولا بما لا يوجب إلا الظنّ.تقدّم، فلا اختصاص بالعامة، ولا

الثانيـة والثالثـة الـرادعتين عـن العمـل بـالرأي  :على أنّ نصوص الطائفتين
بالنهي عمّا تعارف عند العامة، بل بعضـها نهـى  -أيضاً  -والقياس لا تختصان 

ر عـن �صـحيح بـن أبي نصـ :عن عمـل الخاصـة ولـو في بعـض المـوارد، مثـل
 :جعلت فـداك إنّ بعـض أصـحابنا يقولـون> :0ولهوالمتضمّن ق )١(×الرضا

فهـو نـصّ في  <نسمع الأمر يحُكى عنك وعن آبائك فنقـيس عليـه ونعمـل بـه؟
  بأشدّ الردع.× السؤال عن الخاصة ومع ذلك ردع عنه الإمام

، وقـد ^الذي هو من أجلّ أصـحاب الأئمـة 0ومثله صحيح أبي بصير
ا لا يعرفـه في الكتـاب والسـنة، عن النظر فيما يـرد عليـه ممـ× سأل أبا عبدالله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١ت القاضي، حمن أبواب صفا ٦، ب١٨/٣٨وسائل الشيعة: )١(
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وردعه عن ذلك، وأما الرابعة فإنها وإن كان موضوعها الحكم والقضاء ولكنهّـا 
  لا تختصّ بقضاة العامة. 

قـد تضـمّن اشـتراط  )١(× إنّ صحيح زرارة المتقدم عن أبي جعفـر :وثالثاً 
مـا  من دون استثناء، فهـو يعـمّ × الثواب بكون جميع أعمال العبد بدلالة الولي

، وغير المقطوع به، كما أنّ العبد ^كان من الأحكام مقطوعاً به من غير دلالتهم
، )٢(<^يشمل من كان في مقام >تشكيل مقام ديني يناقض مقامهم وفي قبـالهم

متابعـةً  ^بأخـذ أكثـر الأحكـام مـنهم ومن لم يكن إلا في مقام إطاعـة االله
مـن طريـق العقـل، أو غـيره، وانقياداً لهم، ويأخذ الـبعض الآخـر، للقطـع بـه 

  كالأحلام والخواطر. 
من >أنّ الرواية ظـاهرة  +الإشكال فيما ادّعاه الأستاذ الروحاني :ومنه يظهر

، والانقياد لتعليماتهم، والمنع عن تشـكيل مقـام دينـي ^في لزوم متابعة الأئمة
  . )٣(<^يناقض مقامهم وفي قبالهم

الرواية هو العبد الـذي بصـدد  أنّ هذا الاستظهار غريب، لأنّ موضوع :مع
إطاعة االله (سبحانه وتعالى)، لكونه في مقام صوم النهار، وقيام الليل، والتصدّق 
بجميع المال، والحجّ في جميع الدهر، فمن أين فُهم أنه في مقام تشكيل مقام ديني 

  !. ^مضادّ أو مناقض لمقام الأئمة
>وأما القرينة على هذا الظهـور،  :القرينة المدّعاة عليه فقد قال :والأغرب منه

الـذي يظهـر أنـه هـو القيـد،  ->فيواليه<  :×فمن الرواية نفسها، وذلك لقوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب٢٦-١٨/٢٥وسائل الشيعة: )١(
 .٤/١١٥) منتقى الأصول: ٢(
 .٤/١١٥: المصدر نفسه) ٣(
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>ولم يعـرف ولايـة ولي االله  :×بعـد قولـه -لظهور تفرّعه على ما تقدّم في ذلك 
فتكون أعماله بدلالته<، ومن الواضح أنه ليس المراد منه الولاية بمعنى الاعتقاد 

ذ هي سابقة على كون الأعمال بدلالـة الـولي لا متـأخرة، فـالمراد بهـا بالإمامة، إ
المتابعة والانقياد، وواضح أنه مع أخذ أكثر الأحكام منهم، وعدم القيام بما يظهر 
منه الاستقلال عنهم يحقق المتابعة، والانقياد، بحيث لا يكون القطع بحكم مـن 

  . )١(طريق العقل منافياً لهذا الانقياد<
ما اعتمد عليه مما اعتبره قرينة على استظهاره غير مطابق للروايـة، لأنـه فإنّ 

>فيواليه< متفـرع، ومتـأخر عـما تقدّمـه في ذلـك، وأنـه بعـد  :×ادّعى أنّ قوله
في حال أنّ النصّ في  )٢(>ولم يعرف ولاية ولي االله فتكون أعماله بدلالته< :×قوله

>ولم يعرف  -قد ورد هكذا  - >وحجّ جميع دهره< :×الوسائل قد ورد بعد قوله
ولاية ولي االله فيواليه، وتكـون جميـع أعمالـه بدلالتـه إليـه مـا كـان لـه عـلى االله 

، ولا )٤(في الكافي إلا في كلمة (تكون) فإنها في الكافي (يكـون) :، ومثله)٣(ثواب<
  أثر في ذلك. 

>وتكـون جميـع أعمالـه  :×>فيواليـه< متقـدّم عـلى قولـه :×وعليه فقولـه
لته<، فلا يكون قيداً لكون الأعمال بدلالتـه، ولا متفرّعـاً عليـه، بـل الأمـر بدلا

>وتكـون جميـع  :×>فيواليه< متقدّم على قوله :×بالعكس من ذلك، لأنّ قوله
أنّ  :هو القيد لموالاته. عـلى× أعماله بدلالته<، فكون جميع الأعمال بدلالة الولي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١١٥) منتقى الأصول: ١(
 .٤/١١٥: المصدر نفسه) ٢(
 .١٣من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ب١٨/٢٦وسائل الشيعة: )٣(
 .٥م، ح، ب دعائم الاسلا٢/١٩) الكافي: ٤(
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تقـدّم الاسـتدلال بهـا عـلى إرادة لم يذكرها، وقد  &في النصّ كلمة (جميع) وهو
جميع الأعمال، فينافيه حتى العمل بالقطع بحكم من طريق العقل أو غيره ممـا لا 

  ، كما تقدّم .^يكون بدلالتهم

�V �V � j��
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مـن >حمـل  +ما نسبه السيد الأسـتاذ (دام ظلـه) إلى أسـتاذه الشـيخ الحـلي
كم من الكتـاب والسـنة شرطـاً في صـحة النصوص المذكورة على كون أخذ الح

لا شرطية الولاية لـه فقـط، فـالحكم وإن كـان  -عبادة كان أو معاملة  -العمل 
ثابتاً مع وصوله بالطرق العقلية إلا أنه يتعذّر امتثاله إلا بعد النظر في أدلّتـه مـن 

سـل الكتاب والسنة، نظير تعذّر امتثال أمر الصلاة للجُنبُ، والكافر إلا بعد الغ
، وقد حمل الاشتراط المذكور على كونه بنتيجة التقييد، كـما يـذكر في )١(والإيمان<

  . )٢(التعبدي والتوصلي
  :ويرد عليه

أنّ تعميم اشتراط صحة العمل بذلك للمعاملة غريـب، فـإنّ شرطيـة  :أوّلاً 
الإسلام لصحة المعاملة فضلاً عن الولاية، وفضلاً عـن الاسـتناد في الحكـم إلى 

إلى  ^والسنة منافٍ للسيرة القطعية من المتش�رعة من زمان المعصومين الكتاب
زماننا، فإنّ صحة التعامل مع الكفّار، كأهل الذمة ومع المخـالفين الـذين يعلـم 

}عة، ولا  ^بعدم أخذ أحكامهم من المعصومين أمـر مفـروغ عنـه عنـد المت|ـ
ثـير مـن ، وإلا للـزِم ك^يتوقف فيه أحد، خصوصـاً في زمـان أهـل العصـمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٩٧) المحكم: ١(
 .٣/٩٧: المصدر نفسه) ٢(
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المحاذير، كالحرج الشديد على المؤمنين الذين كانوا قلّة في تلك الأزمنة خصوصاً 
  . ^في عgh الأوائل منهم

والنقوض على ذلك أكثر من أن تحóh، ويكفي منها ما يبتلي به الحجاج في كـلّ 
  عام من التعامل مع هؤلاء الناس، ولعلّ إضافة المعاملة من السهو، كما لا يخفى.

ما قد عرفت من أنّ النصوص ال|}يفة إنما نفت الأجر والثواب، والكون  :اً وثاني
، وليس في ذلـك دلالـة عـلى نفـي صـحة ^من أهل الإيمان عمّن لا يستند إليهم

بـل لا  - سواءً وصل بالطرق العقلية أم بغيرها - العمل في نفسه إن صادف الواقع 
 لو كان مطابقاً للواقع، وقد مانع من صحته حتى لو جِيء به لمجرد الاحتمال، فيما

عرفت أنّ نفي الثواب لا يستلزم نفي التكليف بالعمل، فضلاً عن صـحته عنـد 
  مطابقته للواقع. 

هذا وقد نفى السيد الأستاذ (دام ظله) دلالة النصوص المذكورة على الـردع 
 إنّ >التأمّـل في :قائلا - ^وإن لم يكن مستنداً إلى دلالتهم -عن العمل بالقطع 

  النصوص المذكورة قاضٍ بأنها أجنبية عما نحن فيه<.
ــد  ــوب التعبّ ــاس، ووج ــرأي والقي ــة ال ــدم حجّي ــان ع ــي واردة لبي ــل ه ب

بذلك، أو لبيـان عـدم إيصـال الـرأي  ^، وعدم الاستغناء عنهم^بأقوالهم
  والنظر للحكم ال|}عي، بل هو يزيد في التيه والضلال.

فيكون التسليم به مانعاً عـن  ،الدين نظير ما تضمّن أنّ السنة إذا قيست محُق
لمـا يسـتتبعه مـن  ،أو لبيان عدم جواز النظر في الـدين ،حصول القطع منه غالباً 

راً غير معـذور حتـى لـو فُـرض حصـول �الضلال والخطأ، فيكون الناظر مقصّ 
  القطع له. 

وهذا لا ينافي لزوم العمل على طبق القطع، لما سبق من عدم التلازم بـين لـزوم 
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في فرض الخطأ، أو لبيان شرطية الولاية في قبـول الأعـمال،  ومعذّريته بالقطع عملال
  .)١(<وغير ذلك مما يظهر بالتأمل في النصوص المذكورة على اختلاف ألسنتها

>وكيف كان،  :-في دعواه المتقدّمة  +في ضمن مناقشة شيخه الحلي -كما قال 
لعمل على طبق الحكم المقطوع به فلا إشعار في النصوص المتقدّمة في عدم جواز ا

بعد فرض حصول القطع به الذي هو محـلّ الكـلام في المقـام، كيـف وهـو مـن 
  .)٢(المستحيلات التي يمتنع الحكم بها من الشارع الأقدس!<

  :لا يمكن المساعدة عليه (دام ظله) وما أفاده
قـد كيف لا تكون النصوص المتقدّمة رادعة عـن القطـع في الجملـة! و :أوّلاً 

سلّم بأنّ منها ما هو وارد لبيـان عـدم حجّيـة الـرأي والقيـاس، وعـدم جـواز 
 غـير مـن القطـع حصـول فيه ما افترُض الكلام ومحلّ  بذلك، ^الاستغناء عنهم

قياسـه  برأيـه، أو فيـه ^عـنهم بذلك مسـتغنياً  القاطع أفلا يكون ،^دلالتهم
دهم ما لم يسـتند لا يكون قطعه حجّة عن -بمقتXY ذلك-الموجب لقطعه، فإنه 

  .^فيه إلى دلالتهم
مـا  :كما أنّ ما دلّ على عدم إيصال الرأي والنظر إلى الحكم الشـ�رعي، نظـير

تضمّن أنّ السنة إذا قيست محق الدين الوارد في صحيحة أبان الذي كان قاطعاً، 
ألا يشمل الرأي القطعي، والنظر الموجب للقطع! خصوصاً بعد أن كان التنبيـه 

حتـى مـع  -وجب للتيه والضلال لا يمنع مـن حصـول القطـع دائـماً على أنه م
وإنما يمنع منه غالباً، فعلى تقدير حصول القطع، أو كون المورد لـو  -التسليم به 

  نظر فيه لحصل القطع، أفلا يكون ذلك البيان رادعاً عنه!.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٩٧) المحكم: ١(
 .٣/٩٧: المصدر نفسه) ٢(
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م وأولى منه ما لو تضمّن البيان حرمة النظر في الدين وعدم جوازه، مما يستلز
كون الناظر مقôhاً وغير معذور حتى لو حصل لـه القطـع، أفـلا يكـون ذلـك 
موجباً للردع عن القطع، وعن تحصيله من تلك الأسباب، فإنه إذا دلّ على عدم 

حتى لو كان القطع مما يقتضيه ومن دون ت´³ّع كما هو  -معذّرية القطع في ذلك 
عن بناء العقلاء على معذريته في  فقد دلّ على الردع -مورد الحجّية ببناء العقلاء 

ذلك الفرض، كما يدلّ على عدم جواز الاستناد إليه في نسبة متعلّقه إلى الشـارع، 
زرارة ومحمد بن مسلم على أنه لا ثـواب عـلى الإطاعـة عنـد  صحيحتا بل دلّت

  الإصابة وإن كان منجزاً للتكليف، ويستحق العقاب على مخالفته، كما تقدم. 
له على بيان شرطية الولاية في قبول الأعمال، فهو صحيح زرارة وأما الذي حم

مضـافاً إلى معرفـة الـولي  -المتقدم، وقد عرفت أنه اشترط في استحقاق الثواب 
كون جميع الأعمال بدلالته، فالعمل بـالقطع والحكـم المقطـوع بـه لا  -وموالاته

لـك دالّ عـلى ، ونفي الثواب على ذ^يستحق عليه الثواب ما لم يكن بدلالتهم
  عدم الرضا بذلك القطع والاستغناء به لا محالة.

أنه يظهر من تتبعّ كلامه أنّ المانع له من حمل النصوص المتقدمـة عـلى  :وثانياً 
وعن الاستناد  ،^دلالتهم إلى المستند غير الدين بأحكام القطع تحصيل عن الردع

  :إليه في إثبات متعلّقه، وإسناده إلى الشارع دعاوى ثلاث
، ولـيس طريقـاً )١(أنّ القطع عين الوصول إلى الواقع وبه قوام ذاتـه :إحداها

  إليه.
  . )٢(<مغفول عنه حين العمل>أنه  :والثانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٨) المحكم: ١(
 .٣/١٨: المصدر نفسه) ٢(
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من المنع عن العمل >حgh محل الكلام بما استظهره من الأخباريين  :والثالثة
  . )١(<بالقطع الحاصل من المقدّمات العقلية

إذ كيـف يكـون القطـع بذاتـه  -كما تقـدّم  -غير صحيحة والدعوى الأولى 
   وهو الجهل المركّب!. ،وصولاً إلى الواقع وصنف منه لا يوصل إليه

وشـتّان بـين الوصـول الـواقعي  ،الواقـع يتخيّل أنـه واصـل إلى القاطع نعم
فكيف يكون الوصول إلى الواقع عين القطع وبه قوام ذاته!،  ،والوصول التخيليّ

كما هـو الحـال في  -للواقع، وهي قد تخطأ  القلبية الرؤية هو إنما والقطع في واقعه
لأنّ  ،فيكون التعبير عنه بأنه عين الوصول إلى الواقع مسـامحياً  -الرؤية البghية 

فلا تلازم الواقع. بينما الوصول إلى  ،رؤية الواقع قد تخطأ بسبب بعض الشبهات
رية، فإنها ليست �ة البصلأنه خلف، وكذلك الرؤي ،أن ينفكّ عنه الواقع يستحيل

فإنه قد يلبّس على البgh، كـما  -وإن كشفت عنه غالباً  -وصولاً إلى الواقع دائماً 
  هو الحال في السحر. 

، إذ لا ملازمة بين القطع، والغفلة عنـه عنـد العمـل، الدعوى الثانيةومثلها 
ليـه، فإنه ما أكثر ما يلتفـت المـرء إلى قطعـه حـين العمـل خصوصـاً إذا أُلفـت إ

أحدهما المسـتند الى  :وبالأخصّ ما إذا تصدّى القاطع لتصنيف قطعه إلى صنفين
  الأدلّة ال|}عية. والثاني المستند إلى غيرها.

بل حتى لو كان هناك تصنيف آخر يكـون القـاطع بصـدده، كـما هـو شـأن 
المنطقي في تصنيفه للبديهي والنظري، وتصنيفه البديهيات الى أقسامها، فلو كـان 

  ولاً عنه دائماً يلغو كلّ ذلك، كما لا يخفى.مغف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٩٦) المحكم: ١(
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لما قد عرفت من أنه لا يهمّنـا تحقيـق مـا ادّعـاه  فيها، فلا نناقشه وأما الثالثة،
الأخباريون، وصحة ما نُسب إليهم، وإنما يهمّنا تحقيق ما دلّت عليـه النصـوص 

ين الأوليـين، فيما يرتبط بالقطع وحجّيته. والمهمّ معرفته هو أنّ البناء على الدعوي
كما يستلزم امتناع الردع عن العمل بالقطع الحاصل من المقدّمات العقلية، كذلك 
يستلزم تأويل النصوص على خلاف ظواهرها المتقدمة، حـذراً مـن حملهـا عـلى 
  إرادة ما هو ممتنع عقلاً، أو المستلزم لما هو ممتنع عقلاً، وقد عرفت المناقشة فيهما. 

فـما الفائـدة مـن نفـي معذّريـة القطـع في بعـض  كيف ولو لم يمكن ذلـك،
  النصوص التي قد التزم بدلالتها عليه!.

اللّهم إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا من إفادتهـا الـردع عـما بنـى عليـه العقـلاء مـن 
معذّرية القطع بال|}وط المتقدمة، فتكون رادعة عن سائر ما يوجب القطع من غـير 

، فلا يجوز البحث فيـه ولا الاسـتناد م أجمعين)(صلوات االله عليه دلالة المعصومين
  .- وإن التزُم بكاشفيته الذاتية  - رعي، وإسناده إلى الشارع �إليه في إثبات الحكم الش

مـن  ءٍ شي، وقد عرفت عدم دلالـة (دام ظله) نعم الأمر في المنجّزية كما أفاده
 تدلّ على النصوص على نفيها، وإنما نفت الأجر والثواب حتى عند الإصابة، ولم

استحقاق العقاب حتى عند الإطاعة، كما لم تدلّ على انتفاء التكليف، ولا انتفاء 
  الصحة.
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حجّية العقل عـلى استكشـاف الحكـم الشـ�رعي وأنـه حجـة  :حيث ادعي
لمسـتقلات إنّ >الحكم الش�رعي المستكشف من ا :+باطنية، قال الشيخ النائيني

العقلية يكون مما وصل إلى المكلّف بتبليغ الحجة الباطنية، وهو العقـل الـذي بـه 
  .)١(يثاب وبه يعاقب، كما ورد في الخبر<

من  -أيضاً  -وقد ذكر ذلك في مقام ردّه على >ما نسب إلى بعض الأخباريين 
الأدلّـة حكم العقل والش�رع إلا أنه قامـت  أنّ القاعدة وإن اقتضت الملازمة بين

السمعية على منع العمل بهذه الملازمة، وأنه لابدّ من توسـط تبليـغ الحجّـة، ولا 
>فإنّ الأخبار على كثرتها  :عبرة بالحكم الواصل من غير تبليغ الحجة< إلى أن قال

   :بين طوائف ثلاث
عـن الأخـذ بالقيـاس والاستحسـانات الظنيـة  المنـع في طائفة منها ظـاهرة

ة، كما عليه العامة، وهذا لا ربط له بما نحن فيه. وطائفة منها والاعتبارات الوهمي
لا ربط له بـما نحـن  -أيضاً -ظاهرة في اعتبار الولاية في صحة العبادات، وهذا 

فيه. وطائفة منها ظاهرة في مدخلية تبليغ الحجّة، وهي التي يمكن أن يُستدلّ بها 
أنه لا دلالة لها على مدعاهم في المقام، وأوقعت الأخباريين في الوهم. والإنصاف 

  فإنّ الحكم ال|}عي ...< إلى آخر كلامه المتقدم .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٤-٣/٦٣) فوائد الأصول: ١(
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وطوائفها، فيظهر الحال فيه ممـا تقـدم. وأمـا  الأخبار ما أفاده بشأن أما :أقول
 -هنـا  -الملازمة بين حكم العقل وال|}ع، فليس هذا مقام البحث فيها، والمهمّ 

باطنية، وهو الذي به يثاب وبه يعاقب، فـإذا النظر فيما ادعاه من أنّ العقل حجّة 
كـان حجّــة بجعــل الشـارع، أو تقريــره كــان الحكـم المستكشــف بــه كــالحكم 

، فيكون في عرض تلك الحجـج، ^المستكشف من الكتاب وسنن المعصومين
ولا أقلّ من دلالة تلك الحجج على حجّيته، حيث نصّ الحديث على أنّـه حجّـة 

 به يثاب وبه يعاقب. باطنية، كما دلّ على أنّه 
وإذا تفحّصنا الأدلّة لم نجد ما يدلّ على أنه حجة باطنيـة أو باطنـة، إلا خـبر 

  الحـديث الكبـير الـذي يتضـمّن × هشام بن الحكـم عـن أبي الحسـن مـوسى
 :>يا هُشام، إنّ الله عـلى النـاس حجّتـين :×مدح العقل في فقراته التي منها قوله

، وأمـا ^الظاهرة فالرسل والأنبيـاء والأئمـةحجّة ظاهرة وحجّة باطنة، فأما 
   .)١(الباطنة فالعقول<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن هشـام  أبوعبد االله الأشعري، عن بعض أصحابنا، رفعه«. وإليك الحديث بتمامه: ١/١٦الكافي:  )١(
: يا هشام إن االله تبارك وتعالى ب|} أهل العقل ‘قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر :بن الحكم قال

والفهم في كتابه فقال: فب|} عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هـداهم االله 
جج بالعقول، ونgh النبيين وأولئك هم أولو الألباب " يا هشام إن االله تبارك وتعالى أكمل للناس الح

بالبيان، ودلهم على ربوبيته بالأدلّة، فقال: "وإلهكم إله واحد لا إلـه إلا هـو الـرحمن الـرحيم * إن في 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع النـاس، ومـا 

gيف الريـاح أنزل االله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد  موتها وبث فيهـا مـن كـل دابـة وتhـ
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون " يا هشام قد جعل االله ذلك دليلا "عـلى 
معرفته بأن لهم مدبرا"، فقال: "وسخر لكم الليل والنهـار والشـمس والقمـر والنجـوم مسـخرات 

الذي خلقكم من تراب ثم مـن نطفـة ثـم مـن  وقال: "هو ،بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون"
 علقة ثم يخرجكم طفلا " ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى مـن قبـل ولتبلغـوا 
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   أجلا "مسمى ولعلكم تعقلون" وقال: " إن في اختلاف الليل والنهار وما أنـزل االله مـن السـماء مـن
السحاب المسخر بـين السـماء والأرض لآيـات و رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتghيف الرياح

لقوم يعقلون" وقال: "يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون". وقال: وجنات 
من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، 

يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون". وقال: " ومن آياته 
فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون". وقال: "قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم ألا ت|}كوا به شيئا "وبالوالدين إحسـانا" ولا تقتلـوا أولادكـم مـن إمـلاق، نحـن نـرزقكم 

ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق، ذلكـم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و
وصيكم به لعلكم تعقلون". وقال: "هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه 

  ."سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون
الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة  يا هشام ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: "وما

يا هشام ثم خوف الذين لا يعقلون عقابـه فقـال تعـالى: "ثـم دمرنـا  "خير للذين يتقون أفلا تعقلون
الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون". وقال: "إنا منزلون عـلى أهـل هـذه 

يا هشام إن العقل مع . "ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلونالقرية رجزا" من السماء بما كانوا يفسقون 
العلم فقال: "وتلك الأمثال نzYبها للناس وما يعقلها إلا العالمون". يا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون 
 فقال: "وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلـون
 شيئا ولا يهتدون" وقال: "ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم

عمي فهم لا يعقلون". وقال: "ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولـو كـانوا لا يعقلـون" 
ال: "لا وقال: "أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا". وق

يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 
يا هشام ثم ذم " ذلك بأنهم قوم لا يعقلون". وقال: "وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

وقال: "ولئن سألتهم من خلق االله الكثرة فقال: "وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل االله". 
السماوات والأرض ليقولن االله قل الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمون". وقال: "ولئن سألتهم من نزل من 

يا هشام ثم " السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن االله قل الحمد الله بل أكثرهم لا يعقلون
قال: "و قليل ما هم". وقال: "وقال رجل مؤمن من مدح القلة فقال: "وقليل من عبادي الشكور". و

آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي االله". وقال: "ومن آمن وما آمن معه إلا قليل". وقال: 
يا هشام ثم " "ولكن أكثرهم لا يعلمون". وقال: "وأكثرهم لا يعقلون". وقال: " وأكثرهم لا يشعرون

 لذكر، وحلاهم بأحسن الحلية، فقال: "يؤتى الحكمة من يشاء ومن يـؤت ذكر اولي الألباب بأحسن ا
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   الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب". وقال: "والراسخون في العلم يقولون آمنا به
واختلاف الليل  كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب" وقال: "إن في خلق السماوات والأرض

يات لأولي الألباب". وقال: "أفمن يعلم أنما انزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنـما والنهار لآ
"أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل  يتذكر أولو الألباب" وقال:

ناه إليـك كتاب أنزل"هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب". وقال: 
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنـا بنـي إسرائيـل  ":مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب". وقال

يا هشام إن االله تعالى  "الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب" وقال: "وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
"ولقد آتينا لقمان الحكمـة"،  يقول في كتابه: "إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب" يعني: عقل" وقال

يا هشام إن لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس، وإن الكيس لـدى .قال: الفهم والعقل
الحق يسير، يا بني إن الدنيا بحر عميق، قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى االله، وحشوها 

يا هشام إن لكل شيء دليلا  .العلم، وسكانها الصبرالإيمان وشراعها التوكل، وقيمها العقل ودليلها 
ودليل العقل التفكر، ودليل التفكر الصمت، ولكل شيء مطية ومطية العقل التواضع وكفى بك جهلا 

يا هشام ما بعث االله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلـوا عـن االله، فأحسـنهم . أن تركب ما نهيت عنه
م بأمر االله أحسنهم عقلا، وأكملهم عقلا أرفعهم درجـة في الـدنيا استجابة أحسنهم معرفة، وأعلمه

>يا هشام إن الله على الناس حجتين: حجة ظـاهرة وحجـة باطنـة، فأمـا الظـاهرة فالرسـل  .والآخرة
يا هشام إن العاقل الذي لا يشغل الحلال  .، وأما الباطنة فالعقول<-عليهم السلام  -والأنبياء والأئمة 

يا هشام من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هـدم عقلـه: مـن  .الحرام صبرهشكره، ولا يغلب 
أظلم نور تفكره بطول أمله، ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسـه، 

يا هشام كيف يزكو عند االله  .فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله، أفسد عليه دينه ودنياه
يا هشـام الصـبر عـلى  .وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك عملك،

الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن االله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فـيما عنـد االله، 
نصب يا هشام  .وكان االله انسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزه من غير عشيرة

ولا علم  ،الحق لطاعة االله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد
يا هشام قليل العمل من العالم مقبول مضاعف، وكثير العمل  .إلا من عالم رباني، ومعرفة العلم بالعقل

  .من أهل الهوى والجهل مردود
الدنيا مع الحكمة، ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك  يا هشام إن العاقل رضي بالدون من

الفضل، وترك  يا هشام إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب، وترك الدنيا من .ربحت تجارتهم
 يا هشام إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة ونظر إلى  .الذنوب من الفرض
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فإنها ظاهرة في كون العقل حجّة، لو لم تكن  -لو اقتghُ عليها  -وهذه الفقرة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا  .رة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، فطلب بالمشقة أبقاهماالآخ
في الآخرة، لأنهم علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب الآخـرة طلبتـه 

يا  .ت، فيفسد عليه دنياه وآخرتهالدنيا حتى يستوفي منها رزقه، ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه المو
zع إلى االله في  هشام من أراد الغنى بلا مال، وراحة القلب من الحسد، والسـلامة في الـدين فليتYـ

مسألته بأن يكمل عقله، فمن عقل قنع بما يكفيه، ومن قنع بما يكفيه استغني، ومن لم يقنع بما يكفيه لم 
قوم صالحين: أنهم قالوا: " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا هشام إن االله حكى عن  .يدرك الغني أبدا

إنه  .وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب " حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها
لم يخف االله من لم يعقل عن االله، ومن لم يعقل عن االله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبghها ويجد حقيقتها 

لأن االله تبارك (به، ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا، وسره لعلانيته موافقا، في قل
 ×يا هشام كان أمير المـؤمنين .)اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه، وناطق عنه

: الكفر وال|} يقول: ما عبد االله ب|Ûء أفضل من العقل، وما تم عقل امرء حتى يكون فيه خصال شتى
منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، ونصـيبه مـن  منه مأمونان، والرشد والخير

الدنيا القوت، لا يشبع من العلم دهره، الذل أحب إليه مع االله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه 
سه، ويرى الناس كلهم خيرا من ال|}ف، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نف

يا هشـام  .منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. يا هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه
لادين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لاعقل له، وإن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا 

كان يقول: إن من × يا هشام إن أمير المؤمنين .عوها بغيرهاأما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبي
علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير 

إن أمير  .أهله، فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق بالرأي الذي يكون فيه صلاح
 صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث أو واحدة منهن، فمن لم قال: لا يجلس في ×المؤمنين

: إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلهـا، Õوقال الحسن بن علي .يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق
يا ابن رسول االله ومن أهلها؟ قال: الذين قص االله في كتابه وذكرهم، فقـال: " إنـما يتـذكر أولـو  قيل

: مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح، وآداب Õوقال علي بن الحسين .قال: هم أولو العقولالألباب " 
العلماء زيادة في العقل، وطاعة ولاة العدل تمام العز، واستثمار المال تمام المروة وإرشاد المستشير قضاء 

إن العاقل لا يحدث يا هشام  .لحق النعمة، وكف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا
من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه ولا يعد ما لا يقدر عليه، ولا يرجو ما يعنف برجائه، ولا 

 .١٢، ح٢٠-١/١٣. الكافي (كتاب العقل والجهل): »يقدم على ما يخاف فوته بالعجز عنه
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لأنه حجّة  - (صلوات االله عليهم اجمعين)حجّيته أقوى من حجّية الأنبياء والأئمة 
 ^ته في عرض حجّيتهمفلا أقلّ من كون حجّي -حجّة ظاهره  ^باطنه، وهم

لأن االله تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخفي من ×: «الاّ ان الحديث تضمن قوله
  . ، حجيته في طول حجيتهم^»العقل الاّ بظاهر منه وناطق عنه

الإشكال في السند، حيث رواه في الكافي عـن أبي عبداللـه  ويضاف الى ذلك
مضافاً  -، فإنّ فيه )١(الحكم) الأشعري (عن بعض أصحابنا رفعه عن هُشام بن

رفعه عن هُشام، فكيف يمكن بهذا السند الضعيف  -إلى جهالة بعض أصحابنا 
في كاشفيته عـن أحكـام  ^إثبات الحجّية للعقل بنحو يكون كالأنبياء والأئمة

إن لم تكن حجّيته أقوى من حجّيتهم. وعليه فلم تثبت دعوى كون العقل  االله
  ة. حجّة باطنة، أو باطني

، أو )٢(>فإنما يجازى بعقلـه< :وأما أنه به يثاب وبه يعاقب، وما بمضمونه مثل
، فلا )٤(، أو >إنّ الثواب على قدر العقل<)٣(>بك آخذ وبك أعطي وعليك أثيب<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٣) الكافي: ١(
: ’قال: قال رسول االله ×ني عن أبي عبد االلهوعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكو« )٢(

إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بعقله. ورواه البرقي في المحاسن 
 .٥من أبواب مقدمة العبادات، ح ٣، ب ١/٢٨وسائل الشيعة:  .»عن النوفلي مثله

: ×لحكم عن هشام قال: قال أبـو عبـد االلهأحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن علي بن ا«) ٣(
لما خلق االله العقل قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقـت خلقـا 

 ٣، ب ١/٢٨وسائل الشيعة:  .»، بك أعطي، وعليك أثيب-آخذ ظ  -هو أحب إلى منك، بك أخذ 
 .٦من أبواب مقدمة العبادات، ح

محمد بن عبد االله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن محمد بـن سـليمان الـديلمي عـن أبيـه وعن علي بن « )٤(
مـن أبـواب مقدمـة  ٣، ب ١/٢٨وسـائل الشـيعة:  .»قال: إن الثواب على قدر العقل ×عن أبي عبد االله

 .٤العبادات، ح
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دلالة له على الحجية في شيء، وإنما هو يرتبط بالعقـل المقابـل للجنـون، فإنـه ذو 
أكثر  (سبحانه وتعالى)صاحبه في طاعة االله مراتب، فكلّ ما كان مرتبته أعلى كان 

ثواباً، وفي معصيته له أشدّ عقاباً، أو أكثر استحقاقاً للعقاب، وكلّ ما كان مرتبته 
فـلا  -والعياذ باالله منـه  -أدنى فهو بالضدّ من ذلك إلى أن يصل إلى حد الجنون 

  يستحق ثواباً ولا عقاباً.
 :ة أخـرى مـن النصـوص، مثـلعلى أنّ هناك مضموناً آخر تضمنته مجموعـ

  >أمـا أني إيـاك آمـر  :فقـد تضـمّن ،×صحيح محمد بن مسـلم عـن أبي جعفـر
>لـك الثـواب وعليــك  :، وقـول)١(وإيـاك أنهـى وإيـاك أعاقـب وإيـاك أثيـب<

، مما يدل على أنّ العقل هو المكلّف بالأحكام، وهو النفس ذات القوّة )٢(العقاب<
gّفاته التـي تقـدم المفكرة المودعة في الإنسان، والمد بّرة لأحوالـه المختـارة في تhـ

  الحديث عنها سابقاً.
كلتا الطائفتين، خصوصاً بعد اشتراكهما في كون الخطاب للعقل  :وبملاحظة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـن محمـد عـن  محمد بن يعقوب قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد«) ١(
قال: لمـا خلـق االله العقـل  ×الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

استنطقه، ثم قال له: اقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقـا هـو 
وإيـاك أعاقـب، وإيـاك أحب إلى منك، ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أما اني إياك آمر، وإياك أنهـى، 

أثيب، ورواه البرقي في المحاسن عن الحسن بن محبوب ورواه الصـدوق في المجـالس عـن محمـد بـن 
موسى بن المتوكل عن عبد االله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عي´« عن الحسن بن محبـوب 

 .٢، ومثله ح١من أبواب مقدمة العبادات، ح ٣، ب ١/٢٧وسائل الشيعة:  .ه»مثل
قـال: إن االله خلـق × وعن محمد بن علي، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصـير، عـن أبي عبـد االله«) ٢(

العقل، فقال له: أقبل، ثم قال له. أدبر، ثم قال له. أقبل، ثم قال. لا وعزتي وجلالي ما خلقـت شـيئا 
ة مـن أبـواب مقدمـ ٣، ب ١/٢٩وسائل الشـيعة:  .»أحب إلى منك، لك الثواب، وعليك العقاب

 .٨العبادات، ح
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 <إياك آمـر وإيـاك أنهـى> :، والخطاب الآخر بمثل<بك آخذ وبك أعطي> :بمثل
، <فـيمن أحـبّ ولا أكملتـك إلا >أو  <ما خلقت شيئاً أحبّ إليّ منك> :بعد قول

 يظهر أنّ المقصود منه هو العقل المقابل للجنون، فإنّ رسل االله وأنبيائـه والأئمـة

هم أعقل الناس، وأكثرهم ثواباً. ويتضح أكثر، مما  (صلوات االله عليهم أجمعين)
دلّ على أنّ المجازاة بمقدار العقـل، فكـلّ مـا كانـت تلـك الـنفس أكمـل كـان 

أكمـل. ولعلّهـم لـذلك كـانوا يتورّعـون عـن  استحقاقها للثواب على طاعتهـا
  المعاصي أكثر من سائر الناس. 

ولا تغفل عن أنه يظهر من بعض الأخبار الأخر أنّ للعقل معنـىً أو معـاني 
ولا دخل لها فيما نحن فيه مـن معنـى العقـل  ،النهى وما يقابل السفه :أخر، منها

لكشف عن الحكم ال|}عي القابل لوصفه بالحجّة والحجّية، كي يعتمد عليه في ا
  كالكتاب والسنة. 

  :نعم هناك أحاديث أخر في الكافي تضمنت حجّية العقل
بعد أن سأله ابن السكّيت × خبر أبي يعقوب البغدادي عن أبي الحسن :منها

تاالله مـا رأيـت مثلـك قـطّ، فـما  :>قال× ، وأجابه^عن تنوّع معاجز الأنبياء
العقـل، يُعـرف بـه الصـادق عـلى االله  :×فقـال :الحجّة على الخلق اليوم؟، قال

هـذا واالله هـو  :فقـال ابـن السـكّيت :فيصدّقه، والكاذب على االله فيكذّبـه. قـال
  .)١(الجواب<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن أبي يعقوب البغدادي قـال: قـال ابـن السـكيت « )١(
بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر؟ وبعث عي´« بآلة  Õلماذا بعث االله موسى بن عمران ×لابي الحسن

: إن االله لمـا ×بو الحسـنبالكلام والخطب؟ فقال أ -وعلى جميع الانبياء  ’–الطب؟ وبعث محمدا 
 كان الغالب على أهل عghه السحر، فأتاهم من عند االله بما لم يكن في وسعهم مثلـه،  ×بعث موسى
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 :قـال× خبر محمد بن سليمان، أو عبد االله بن سنان >عن أبي عبد االله :ومنها
  .)١(حجّة االله على العباد النبي، والحجّة فيما بين العباد وبين االله العقل<

 :قـال× خبر إسماعيل بن مهران عن بعض رجاله >عن أبي عبـد االله :ومنها
  .)٢(العقل دليل المؤمن<

أنّ أوّل  :في حـديث طويـل× خبر الحسن بن عمار (عن أبي عبد االله :ومنها
الأمور ومبدأها وقوّتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقل الذي جعلـه االله 

لهم، فبالعقل عرف العباد خالقهم، وأنهم مخلوقون، وأنه المدبِّر زينةً لخلقه، ونوراً 
لهم، وأنهم المدبَّرون وأنه الباقي، وهم الفانون، واستدلّوا بعقولهم عـلى مـا رأوا 
من خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره، وبأنّ لـه ولهـم خالقـاً 

لقبيح، وأنّ الظلمـة في الجهـل، ومدبِّراً لم يزل ولا يزول، وعرفوا به الحسن من ا
  وأنّ النور في العلم، فهذا ما دلهّم عليه العقل.

إنّ العاقل لدلالة عقله الذي  :فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره؟ قال :قيل له
جعله االله قوامه وزينته وهدايته علم أنّ االله هو الحقّ وأنه هو ربّه، وعلم أنّ لخالقه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  » في وقـت قـد ظهـرت فيـه  ×وما أبطل به سحرهم، وأثبت به الحجة عليهم، وإن االله بعـث عي´ـ
مثله، وبما أحيى لهم الموتى، الزمانات واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند االله بما لم يكن عندهم 

في وقـت كـان ’ وإن االله بعـث محمـدا .وأبرء الاكمه والابرص بإذن االله، وأثبت به الحجة علـيهم
الغالب على أهل عghه الخطب والكلام وأظنه قال: الشعر فأتاهم من عند االله من مواعظه وحكمـه 

كيت: تـاالله مـا رأيـت مثلـك قـط فـما ما أبطل به قولهم، وأثبت به الحجة عليهم، قال: فقال ابن الس
: العقل، يعرف به الصادق على االله فيصدقه والكاذب على االله ×الحجة على الخلق اليوم؟ قال: فقال

 .٢٠، ح٢٥-١/٢٤. الكافي: »فيكذبه، قال: فقال ابن السكيت: هذا واالله هو الجواب
 »براهيم عن عبد االله بـن سـنان...علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن علي بن إ«) ١(

 .٢٢، ح١/٢٥الحديث. الكافي: 
 .٢٤، ح١/٢٥إلخ. الكافي:  »علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران...«) ٢(
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يدلّه على ذلك،  وأنّ له طاعة، وأنّ له معصية، فلم يجد عقله محبّة، وأنّ له كراهية،
لم يُصِب ذلـك  وعلم أنه لا يُوصَل إليه إلا بالعلم وطَلَبه، وأنه لا ينتفع بعقله إن

  .)١(بعلمه، فوجب على العاقل طَلبُ العلم والأدب الذي لا قِوام له إلا به)
  :ولا تغفل عن أنّ السند في جميعها ضعيف

جهالـة أبي يعقـوب  :السـياري محمـد بـن أحمـد ضـعف الى فمضافاً  لالأوّ  أما
  البغدادي.

فمضافاً الى الإشكال في سهل بن زياد، وغضّ النظـر عـن حـال  وأما الثاني
السند فيه مضـطرب، حيـث أنّ الأخـير يرويـه عـن عـلي بـن  :محمد بن سليمان

يه عن عبد االله إبراهيم الذي هو متأخّر عنه بطبقتين! وكذلك علي بن إبراهيم يرو
حتـى أنّ × بن سنان الذي هو متقدم عليه بالطبقة، فإنه من أصحاب الصادق

في معجمه أنه روى عن عبدالله  +أباه إبراهيم بن هاشم لم يذكر أستاذنا الخوئي
  ، فتدبّر جيّداً.)٢(بن سنان مباشرةً 
 فهو مرويّ عن سهل المختلف في وثاقته. مـع أنّ إسـماعيل رواه وأما الثالث

  عن مجهول.
فهو وإن لم يzّY فيه عدم ذكره في أكثر نسخ الكافي، لأنه يكفي وجوده  وأما الرابع

  ، ولكن في سنده المجاهيل.)٣(في توحيد الصدوق راوياً إياه عن الكليني
بما فيها ما تضمّن أنه حجّة  - أنّ الأخبار التي دلّت على حجّية العقل  :والحاصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »ألف: عدة من أصحابنا عن عبد االله البزاز عن محمد بن عبد الرحمن بن حماد عن الحسن بن عـمار..«) ١(
 .٣٤، بعد ح١/٢٨إلخ. الكافي: 

 ) راجع ترجمة إبراهيم بن هاشم في معجم رجال الحديث.٢(
 من الكافي. ١/٢٨) راجع هامش ٣(
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، فلا يمكن التعويـل عليهـا في إثبـات حجّيـة العقـل في كلّها ضعيفة السند - باطنه 
  هذا ما يرتبط بالسند. .الكشف عن الحكم ال|}عي في عرض الكتاب والسنة

  :ا الدلالة فمقدمة للبحث فيها نقولوأمّ 
وهي القوّة المفكّرة التي  ،قد وهب الإنسان موهبةً عظيمةً  أنّ االله :لا يخفى

وتَـرِد  ،وتقـارن بينهـا ،تي تختـزن المعلومـاتوهي ال ،يمتلكها كلّ إنسان سويّ 
وتميّز بين حقّها، وباطلها، عنـد امتلاكهـا المعلومـات التـي بهـا  ،عليها الخواطر

 ،وفي تدبّر أمرها ،وهي التي تستعين بالحواس في ذلك ،وإلا تتردّد ،تستطيع ذلك
ها على وتطبق ،وهي التي تستنبط الكبريات، أو تقلّد فيها ،والوصول الى نتائجها

وترتّب أحكامها عليها، وهي التي تدرك مـا  ،صغرياتها، فتشخّص الموضوعات
 ،كما قد تتردّد ... إلى غير ذلك ممـا يجـده العاقـل في باطنـه ،وما لا ينبغي ،ينبغي

وهي التي  ،وخصائصها التي من جملتها أنها هي التي تعلم ،ووجدانه من صفاتها
رّفات التي تصدر �للنفس المسيطرة على التص والمرشد ،تتعلّم، وهي بمنزلة الخبير

 ،عن اختيارها، فاذا خضعت لإرشاداتها الناتجة عن كـمال الموضـوعية رشـدت
ــمال، ــق الك ــارت في طري ــبات وس ــعت للتعصّ ــات ،وإن خض ــض الرغب  ،ومح

I�Á�À :تعـالى قـال ،وسارت في طريق الرذيلة والهلاك ،والشهوات سفهت
Ä�Ã�ÂH)١(�IÈ�Ç�Æ�H)٢(.  
نّ هذه القوّة هي حجّة الحجج، لأنها بهـا تـدرك الأمـور بـما فيهـا ولاريب أ

حجّية الحجج، ولولاهـا ولـولا حجيتهـا لم تقـم حجّـة، ولم يـؤثّر كاشـف ولا 
  منكشف. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤) سورة القيامة: ١(
 .١٥) سورة القيامة: ٢(



 �����١ ����ل/ج  .......................................................................................................  ٢١٤

كيف وهي موضوع لكلّ ذلك، لأنها دون غيرها هي المدركـة لـذلك، وإنـما 
  الخطأ.تنكشف الأمور لها، على الرغم من أنها غير معصومة، وقد تقع في 

أنها الحجّة الباطنة، وأنّ الأنبياء والرسل والأئمـة  :إذا عرفت ذلك ظهر لك
كـما في خـبر  -إنما هم يقيمون لها، وعليها الحجّة الظاهرة  (صلوات االله عليهم)

  إذ لولاها هي وحجيتها لا تقوم حجّة، كما عرفت.  -هُشام 
ق لطاعـة االله، ولا >يا هُشام نُصِب الح :بعد ذلك× على أنه قد تضمّن قوله

نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقـد، ولا 
، وظهر أنها هي المميـّزة للحـق )١(علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العلم بالعقل)

والباطل، والصادق الذي يلزم تصديقه، والكاذب الذي يلـزم تكذيبـه، كـما في 
  .0ابن السكّيت مع× حديث أبي الحسن

، كـما في خـبر (سبحانه وتعالى) أنها الحجّة فيما بين العباد، وبين االله :كما ظهر
أنها دليل المؤمن، كما في خبر إسماعيل بـن مهـران عـن  :عبد االله بن سنان، وظهر

  بعض أصحابه.
أنهّا هي أوّل الأمور، ومبدؤها، وقوّتها، وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا  :وظهر

وأنها دلّت العاقل على أنّ لخالقه محبّة، وأنّ له كراهية، وأنّ له طاعة، وأنّ له  ..به.
معصية، وهي إن رجع إليها العاقل لم يجدها دالة على تلك الأحكام وتفاصيلها، 
ووجدها تدلّ على أنه لا يُوصَل إلى تلك الأحكام والتفاصيل إلا بالعلم وطلبه، 

فوجـب عـلى العاقـل طلـب العلـم، >ب ذلك بالعلم وأنها لا يُنتفع بها إن لم يُصَ 
  ، كما في خبر الحسن بن عمار المتقدّم.<والأدب الذي لا قوام له إلا به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٧) الكافي: ١(



� !�� ��� � ��)*  ..............................................................................   ٢١٥ 

فوجب طلبه  (صلوات االله عليهم) وحيث حghُ علم الدين والأحكام بهم
بما فيه القياس والاستحسان والنظر، كما تقدّم في النصوص  ما سواهممنهم دون 

 تعارض، ولا تخصيص، ولا حكومة لهذه الأخبار على تلـك، كـي المتواترة، فلا
تكون النتيجة هي حجّية العقل في عرض الكتاب والسنة في استكشاف الأحكام 

ر الشـارع الكاشـف عنهـا، وتقييـده �رعية الكلية والكشف عنها بعد حص�الش
 يل هـبالكتاب والسنة. وقد تبينّ بهذه الأخبار وغيرها أنّ وظيفة العقل والعاقـ

طلب العلم بالت|}يعات مـن الكتـاب والسـنة دون النظـر، ودون الرجـوع إلى 
  غيرهما من سائر الأمور، فتدبّر جيّداً. 

مـن التفصـيل بـين مـا  :الإشكال فيما ذكرناه في الدورة السـابقة :ومنه يظهر
يستكشفه العقل من التش�ريعات بواسطة القطع البديهي، وما يستكشفه بالقطع 

روطة بالاستناد إلى �دون الثاني، فإنّ حجّيته مشنّ الأوّل حجّة مطلقاً النظري، وأ
الأدلّة ال|}عية، استناداً إلى أنّ حجّيـة القطـع البـديهي ذاتيـة بـما فيهـا المنجّزيـة 

  والمعذّرية دون القطع النظري، فإنّ حجّيته ببناء العقلاء.

فرق بين البديهي والنظري في لا  :فقد ظهر بالبيان المتقدّم، والأدلّة المتقدّمة أنه
ذلك، فإنّ المعذّرية فيهما معاً غـير ذاتيـة، وإنـما هـي ببنـاء العقـلاء، وقـد دلّـت 
النصوص المتواترة على نفي معذّرية ما لم يستند إلى الكتاب والسنة مطلقاً بـديهياً 
}يعات  كان أم نظرياً قطعاً كان أم غيره، فليس من شأن العقل وإدراكاته في الت|ـ

}يعاته  عـن االله لهية إلا الطولية لما صدرالإ في الكاشـف عـن أحكامـه، وت|ـ
  . (عليهم افضل الصلاة والسلام) المحصورة بكتابه وسنن حججه المعصومين

أنّ ما يصلح للانقسام إلى البديهي والنظري إنما هـو خصـوص العلـم،  :على
 جهل مركّـب، والقطع المخالف للواقع ،دون الجهل المركب وهو المطابق للواقع
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معذّريتـه  ح لأن يكون بديهياً، كي يكون معذّراً، فضـلاً عـن أن تكـونلفلا يص
  ذاتية. 

، لأنّ قـوام البداهـة بالملازمـة بل يستحيل أن يكون الجهـل المركّـب بـديهياً 
ولذا يترتّـب عليـه  التكوينية الذاتية بين الكاشف ومطابقته للواقع المنكشف به،

فلـو فـرض أنّ بعـض الجهـل  إلى إعمال فكـر ونظـر،انكشاف الواقع بلا حاجة 
بديهي يلزم منه أن تكون هناك ملازمة  -أعني القطع المخالف للواقع  -المركّب 

  ذاتية تكوينية بينه وبين مطابقته للواقع، وهو خُلف مخالفته للواقع.
وعليه، فلا يكون القطع المخالف للواقع بديهياً، كي يكون معـذّراً بالـذات، 

هناك  وإنما ذاتية، ما معذّريته هناك وليس العقلاء، ببناء إلا للمعذّرية لحفلا يص
ما منجّزيته ذاتيه، وهو العلم، والذي هو خصوص القطع المطابق للواقع، وهـو 

  الذي يصلح للانقسام إلى البديهي والنظري دون المخالف. 
من أحكامه  ريعاته�، والمتمثّل بتشأنّ دين االله :ويتحصّل من جميع ما تقدّم

الأصولية، وأحكامه الفرعية الكلية لا يعذر المـرء في مخالفتهـا، ولا يثـاب عـلى 
(علـيهم  إطاعتها إلا إذا استند في إثباتها إلى خصوص الكتاب وسنن المعصومين

  .افضل الصلاة والسلام)
جزئيـات  وترتّـب موضـوعاتها، صـغريات تشخيص من ذلك ما سوى اوأمّ 

، فيكفي فيه كلّ ما بنى العقلاء على حجّيته مـن القطـع، أحكامها الفرعية عليها
 - )١(وإن كان قياساً، أو استحساناً  -واليقين بالمعنى الأعمّ من أيّ سبب حصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) كما في التجريبيات والحدسيات: فان الملاك في الاستقراء الناقص، والتمثيل، وفيهما من سنخ واحد. ١(
راتبه شدة وضعفاً فالضعيف لا يوجب اليقين والقوي يوجبه. ومنه يظهـر النظـر وحيث اختلفت م

 فيما افاده الشيخ المظفر+.
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ب|}ط صلوحه للكشف عن المورد عقلائيـاً، وعـدم التسـ�رّع فيـه، لأنّ الـردع 
ليـة، بالأحكـام الك -في الفرعيـات  -الش�رعي عما بنى عليـه العقـلاء مخـتصّ 

والتش�ريعات الإلهية المشتركة بين المكلّفين بش�رائطها المعتبرة، وأما سائر الموارد 
فهي جارية على ما جرى عليـه العقـلاء في أمـورهم، كيـف ولـولا ذلـك للـزم 

في تشخيص الموضوعات، وأحكامها الجزئية، وذلك  ^الرجوع إلى المعصومين
  ممتنع بالzYورة، كما لا يخفى.

فإنـه لا يجـوز  ،وما يرتبط به كإقامة الحـدود ما في مقام القضاءويستثنى منه 
وإن  ،الرجوع والعمل فيه بكلّ ما بنى عليه العقلاء مـن اليقـين بـالمعنى الأعـمّ 

كانت موارده من الشبهات الموضوعية، لما تقدّم من لزوم العمـل فيـه بـما قـرّره 
 - رّر في أحكام القضاء على ما هو مق -الشارع من الأحكام، والبينات، والأيمان 

 ،فيختصّ الردع عن بناء العقلاء في الشبهات الموضوعية الفرعية ببـاب القضـاء
ومعـذّر عنـد  ،فاليقين بالمعنى الأعمّ منجّـز عنـد الإصـابة ،وأما في سائر الموارد

ويسـتحق عـلى الإطاعـة معـه  ،وتصحّ نسبة الحكم المتعلّق به إلى الشارع ،الخطأ
  تعلِّق بالأحكام الكلية.الثواب، بخلاف الم

معتـبر سـماعة  :ويشهد على ذلك ما ورد في القبلة عند فقد العلامـات، مثـل
سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجـوم.  :قال>

فإنه يدلّ على حجّية الرأي والنظـر  ،)١(<اجتهد رأيك، وتعمّد القبلة جهدك :قال
ولاريب أنه ليس مخصّصاً لما دلّ  -خصوصاً إذا كان يقينيناً  -في تشخيص القبلة 

على عدم جواز أو صحة النظر في الأحكـام، لاخـتلاف الموضـوع، فـإنّ مـوارد 
  الشبهات الموضوعية خارجة عن موضوعات تلك الأدلّة تخصّصاً، فتدبّر جيّداً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢من أبواب القبلة ح ٦، ب ٣/٢٢٣) وسائل الشيعة: ١(
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 كـبرى وتنقـيح الحـال في ،والعقـل هذا تمام الكلام في حجّية القطع واليقين
المسائل التي يكون المعوّل عليها في سائر علوم الـدين مـن مسـائل الاعتقـادات 

  المعبرَّ عنها بأصول الدين، ومسائل الفقه، وأصول الفقه. 
لا يخفى أنه بعد الفراغ عن ذلك شرعنا في البحث عن مسألة الملازمـة  :تنبيه

 هالعقل حكمـ بين حكم العقل وحكم ال|}ع، ولكن وجدنا أنّ من موارد حكم
  قـاب عرعية عـلى عـدم حرمتـه، وعـدم ال�بقبح التجرّي، وقد دلّت الأدلة الشـ

  كـما سـيأتي الإشـارة إليـه  -عليه، مما يكشف عن انتفاء الملازمة بـين الحكمـين 
  . - (إن شاء االله تعالى)

العملية من البحـث في تلـك المسـألة،  الأصولية وذلك يستلزم انتفاء الثمرة
بحث فيها، وانتقلنا إلى البحـث في مسـألة التجـرّي ذات الثمـرة فأعرضنا عن ال

  العملية.
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أنّ التجرّي هو الإقدام على مخالفة التكليف من دون الاعـتماد عـلى  :لا يخفى

وإن  -مؤمّن، فلا يختصّ بالإقدام على مقطوع الحرمة، أو ترك مقطوع الوجوب 
كما ينبغي أن يختصّ محلّ الكـلام فـيما يـتمحّض فيـه عنـوان  -كان أظهر أفراده 

، ’التجرّي، وأما إذا انطبق عليه عنوان آخر محرّم، كعنوان الحرب الله ولرسوله
  فلا إشكال في حرمته، كما لا يخفى.

  :وقد وقع البحث فيه من جهات
  يه العقاب؟.فيستحق عل ،أنّ التجرّي هل هو قبيح عقلاً  :إحداها

  أنه هل هو معاقب عليه فعلاً أو أنّ العقاب موضوع عنه؟. :الثانيةو
كسـائر  ،هل هـو حـرام -كمقطوع الحرمة  -أنّ الفعل المتجرّى به  :الثالثةو

  الخمر والمي´³؟.  :مثلالمحرمات، 
هل هو مقطوع الحرمـة،  -عموماً  -رعية �أنّ متعلّق التكاليف الش :والرابعة

  أو أنها غير متعلّقة إلا بعناوينها الأوّلية؟.أو الوجوب، 
أما الجهة الرابعة، فلا خلاف فيها، والدليل فيها واضح، لأنّ الأدلّة ال|}عية 
إنما تعلّقت فيها الأحكام بمتعلّقاتها بعناوينها الأوّلية، وليس هناك ما يـدلّ عـلى 

  تقييدها بالقطع ونحوه.
حيث أنّ الإقدام على مخالفة التكليف  وأما الجهة الأولى، فلا إشكال فيها من
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ومعصيته منافٍ للتدين، فإنّ الاعتقاد بالدين وتبنيّ أحكامه يستلزم الالتزام بهـا 
والعزم على إطاعتها، فإن كان الإقدام على المخالفـة مـن حيـث هـي مخالفـة لـه 

وإن  ،فهو من أوضح مصاديق الطغيان والتمرّد على المـولى ،وعصيان للمولى
عـلى  فهو ناقض للعزم على الإطاعة ،اع آخر شهوي أو غضبي أو غيرهماكان لد

وقد عرفت أنّ التدّين يستلزم فعلية العزم على الإطاعة على كلّ  ،كلّ حال مطلقاً 
  كـما  -حال، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ الإطاعـة موضـوع للثـواب الأخـروي 

علـيهما أيّ داعٍ فـلا ينبغـي أن يتقـدّم  -أنّ المعصية موضوع للعقاب الأخروي 
  دنيوي مهما بلغ.

كـما أنّ مـن آثـار الكفـر  ،أنّ من آثار الإيمان النيـة عـلى الطاعـة :ومنه يظهر
 ،فيـؤثّر في المـؤمن نيّتهـا ،لأنّ الإيـمان يـدعو الى الطاعـة ،والفجور نيّة المعصـية

و وكأنّ هـذا هـ ،والكفر يدعو إلى عدم الالتزام بالطاعة، فيؤثّر النيّة على المعصية
 ،ى الإيمان أوّلاً وبالـذات�لأنه مقتض ،السبب في كون نيّة المؤمن خيراّ من عمله

كما أنّ  ،فيرجع إلى أنّ إيمانه وما يقتضيه مباشرةً خير من عمله ،وهو أثر مباشر له
  فيكـون كفـره  ،الأثر المباشر للكفر هو عـدم نيـّة الطاعـة المـلازم لنيـّة المعصـية

شرّاً من عمله، فيرجع إلى أنّ إيمان المـؤمن خـير  -صية من نيّة المع -وما يقتضيه 
من عمله، كما أنّ كفر الكافر شرّ من عمله، لما عرفـت مـن أنّ كلتـا النيتـين مـن 

 وأشؤون كلا الوصفين وآثارهما. وقد تضمّنت ذلـك مجموعـة مـن النصـوص 
  .)١(أشارت إليه

لمعتبرة على أنّ مـن وأما الجهة الثانية، فيظهر الحال فيها من تظافر النصوص ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب  ٦، ب ١/٣٥؛ ٥ح ،من أبواب مقدّمة العبـادات ٥، ب ١/٣٤) يراجع وسائل الشيعة: ١(
 .٢٢، ح١/٤٠؛ ١٧، ح١/٣٨؛ ٥و ٤، ح١/٣٦؛ ٣مقدمة العبادات، ح
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وأنّ من همّ بالسيئة، فلم يعملهـا لم تكتـب  ،همّ بالحسنة كتبت له وإن لم يعملها
، )٣(وصـحيح جميـل بـن درّاج ،)٢(ومعتـبر بكـير ،)١(معتبر أبي بصير :مثل ،عليه

  .)٤(وغيرها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد االله، عن عثمان بن عي´«، عن سماعة بـن مهـران، عـن «) ١(
، قال: إن المؤمن ليهم بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة، وإن هـو ×أبي بصير، عن أبي عبدالله

 .ه»أن يعملها فـلا يعملهـا فـلا تكتـب عـليعملها كتبت له ع|} حسنات، وإن المؤمن ليهم بالسيئة 
 .٧من أبواب مقدمة العبادات، ح ٦، ب ١/٣٦وسائل الشيعة: 

أو  ،×وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عـن بكـير، عـن أبي عبداللـه«) ٢(
ك بسـيئة لم تكتـب :يا آدم، جعلت لك أن مـن هـم مـن ذريتـ×: إن االله تعالى قال لادم×عن أبي جعفر

عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة، ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت لـه حسـنة، وإن هـو عملهـا 
 .٨من أبواب مقدمة العبادات، ح ٦، ب ١/٣٧وسائل الشيعة:  .»كتبت له ع|}ا

 ×أبي عبد اهللالحسين بن سعيد، في كتاب (الزهد): عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل بن دراج، عن «) ٣(
من  ٦، ب ١/٣٧. وسائل الشيعة: »قال: إذا هم العبد بالسيئة لم تكتب عليه، وإذا هم بحسنة كتبت له

قال: في (التوحيد): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد «. وأيضا ١٠أبواب مقدمة العبادات، ح
 ×عن حمزة بن حمران عن أبي عبدالله آبادي، عن أحمد بن أبي عبد االله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير،

قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له ع|}ا، ويضاعف االله لمن يشاء إلى 
سبعمائة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها، فإن لم يعملها كتبت له حسـنة، وإن 

 يكتب عليه، وإن لم يتب ولم يندم عليها كتبت عليه عملها أجل تسع ساعات، فإن تاب وندم عليها لم
عبدالله بن  قال:«. وكذلك ٢٠من أبواب مقدمة العبادات، ح ٦، ب ١/٣٩وسائل الشيعة:  .»سيئة

جعفر الحميري في(قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عـن مسـعدة بـن صـدقة، عـن جعفـر بـن 
ا أهلها إذاً لأخذ كل من نوى الزناء بالزنا، ، قال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ به‘محمد

وكل من نوى ال´³قة بال´³قة، وكل من نوى القتل بالقتل، ولكن االله عدل كريم ليس الجور من شأنه، 
. وسـائل »ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلـوا

 .٢١بادات، حمن أبواب مقدمة الع ٦، ب ١/٤٠الشيعة: 
الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بـن دراج، عـن «مثل: ما رواه ) ٤(

، قال: إن االله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبـت ×زرارة، عن أحدهما
ة لم تكتب عليـه، ومـن هـم بهـا وعملهـا له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له ع|}ا، ومن هم بسيئ

 .٦من أبواب مقدمة العبادات، ح ٦، ب ١/٣٦. وسائل الشيعة: »كتبت عليه سيئة
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المسـتلزم  ،ولاريب أنّ نفي العقوبة على العمل ظاهر في نفـي كونـه معصـية
والعقـاب عـلى  ،وضـع الثـواب عـلى طاعتـه>بحكمته  االله لأنّ  ،لنفي حرمته

كذلك يدلّ نفي العقـاب  ،، فكما يدلّ نفي الثواب على انتفاء الطاعة<)١(معصيته
  على انتفاء المعصية.

تقدم أنّ نفي الثواب على العمل لا يدلّ على انتفاء الأمر، والإلزام  :فإن قلت
 عـلى أنّ نفي الثـواب يـدل :دعوى فكيف تصحّ  ،كما في التوصّليات وغيرها ،به

  انتفاء الطاعة!.
وبـين كونـه  ،فيستحق عليه الثواب ،هناك فرق بين كون العمل طاعة :قلت

 ،إذ ليس كلّ ما هو لازم يستحق عليه الثواب ،لازماً ويستحق على تركه العقاب
وعنوان الطاعة لا يصـدق إلا  ،وإنما هو خصوص ما يصدق عليه عنوان الطاعة

فـإنّ التوصـلي  ،مل المأتي به على الوجه المقرّر شرعاً مع قصد التقرب بـهعلى الع
لازم ومأمور به، ولكن لا يصدق عليه الطاعة إلا إذا جيء به بقصد التقرّب على 

  الوجه المقرّر شرعاً.
   ،وما تقدم فيما إذا علم بوجوب الفعل لا عن الطريق الذي رسـمه الشـارع

ولا يكـون  ،لا يسـتحق عليـه الثـواب -أمـره حتى لو جيء به بقصد امتثال  -
لأنّ ذلك م|}وط باتباع الطريق ال|}عي إليه، كي يؤتى بـه عـلى الوجـه  ،طاعة

فهـو وإن  ،الذي أراده الشارع فيه من كون الوصول إليه في طول طرقه وإرشاده
 ،ولكنه لا يسـتحق الثـواب عليـه ،أسقط إتيانه العقاب عليه بعد العلم بوجوبه

فـلا يكـون بـذلك مصـداقاً  ،سلك في الوصول إليه ما قرّره الشارع فيـهلأنه لم ي
  للطاعة وإن كان مسقطاً للعقاب. فالتفت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢من أبواب جهاد النفس، ح ١٩، ب ١١/١٨٨وسائل الشيعة: ) ١(
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ولاريـب أنّ نفـي العقـاب  ،مرتبط بالعقـاب ونفيـه -هنا  -على أنّ الكلام 
هو الملازمة بـين  -هناك  -فإنّ الذي نفيناه  ،يكشف عن نفي المعصية والعصيان

هـو الملازمـة بـين نفـي  -هنـا  -وجوب، والذي بنينا عليه نفي الثواب ونفي ال
كان نفي الثـواب دالاً عـلى نفـي الوجـوب لم بل حتى لو  .العقاب ونفي الحرمة

  فتأمّل جيّداً. ،يمنع من دلالة نفي العقاب على انتفاء الحرمة
إذ يترتّب على ذلك انتفاء حرمة التجـري  ،الحال في الجهة الثالثة :ومنه يظهر

بل ويستحق فاعله الـذمّ والعقـاب بحكـم العقـل  ،وإن كان قبيحاً عقلاً  ،شرعاً 
وإدراكه، خصوصاً بعد ما عرفت من أنه ينافي ما يقتضيه التديّن من العـزم عـلى 

  كافة. إطاعة تكاليف المولى
وأن يحـرّم مـا شـاء، فـلا ملازمـة بـين  ،ولكن يبقى للمولى أن يحلّل ما شاء

وإن  ،فعل أدرك العقل قبحه بالفعل، وبين حرمتـهاستحقاق العبد للعقاب على 
ولكنهّ قـد لا يحرّمـه ولا يعاقـب عليـه، تفضّـلاً  -أيضاً  -كان المولى يرى قبحه 

ورحمةً، أو لغير ذلك مما تقتضيه حكمته، فإنه يفعل ما يشاء ولا يفعـل مـا يشـاء 
  ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. ،غيره

ص أنّ نية ال|ّ} والمعاصي مما يعاقب عليها هذا ولكن قد يظهر من عدّة نصو
   :المولى

أنّ رسـول  -في حـديث  -× معتبرة عمر بن يزيد >عن أبي عبداللـه :منها
من أسرّ سريرة رداه االله رداها، إن خيراً فخير، وإن شرّاً فش�رّ<  :كان يقول× االله

. )١(<هـذا شـامل للنيـة والعمـل> :بقولـه 0وقد عقّب عليه صاحب الوسائل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١من أبواب مقدمة العبادات، ح ٧، ب ١/٤١) وسائل الشيعة: ١(
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. وبإطلاق ال´³ّ يدخل التجرّي والهـمّ بالسـيئة، )١(وبمضمونه حديث أبي بصير
  وجزاؤه أن يرديه االله سبحانه وتعالى رِداها، أو رِداه، فافهم.

إنّ المـؤمن  :قـال× صحيحة بكر بن محمد الأزدي >عن أبي عبدالله :ومنها
  .)٢(لينوي الذنب فيحرم رزقه<

يا جابر يكتب للمـؤمن  :قال لي :قال× حديث جابر >عن أبي جعفر :ومنها
في سقمه من العمل الصالح ما كان يكتب في صحته، ويكتب للكـافر في سـقمه 

يا جابر ما أشدّ هذا مـن  :قال :من العمل ال´áء ما كان يكتب في صحته، ثم قال
  .)٣(حديث!<
وذلك، لأنهـا  ،أما الحديثان الأوّلان فلا دلالة لهما على حرمة التجرّي :أقول

وقد تقدّمت النصوص الدالة  ،رّ على الهمّ بالمعصية�توقّف على صدق عنوان الشت
 ،وأنـه لا يعاقـب عليـه ،على أنّ الهمّ بالمعصية والسيئة لا يتصّف بعنوان السـيئة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن أبي بصير قال: ندي عن جعفر بن بشير عن علي بن حمزة عوعن علي بن إبراهيم عن صالح بن الس«) ١(
: ما من عبد ي´³ّ خيراً إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر االله له خيراً، ومـا مـن عبـد Õ×قال أبو عبد الل

من أبواب مقدمة  ٧، ب ١/٤١. وسائل الشيعة: »ي´³ّ شرّاً إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر االله له شراً 
 .٢العبادات، ح

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في (كتاب عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسـن بـن الوليـد عـن « )٢(
 ×محمد بن الحسن الصفار عن جعفر بن محمد بن عبد االله عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبـد االله

مـن أبـواب مقدمـة  ٧، ب ١/٤٢. وسـائل الشـيعة: »قال: إن المؤمن لينوي الـذنب فيحـرم رزقـه
 .٤عبادات، حال

وعن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد االله بن عمـرو بـن الأشـعث عـن عبـد الـرحمن بـن حمـاد «) ٣(
قال: قال لي: يا جابر يكتب للمؤمن في سقمه  ×الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر

كان يكتب في من العمل الصالح ما كان يكتب في صحته ويكتب للكافر في سقمه من العمل ال´áء ما 
من أبواب مقدمة  ٧، ب ١/٤٢. وسائل الشيعة: »صحته، ثم قال: قال يا جابر: ما أشدّ هذا من حديث

 .٥العبادات، ح
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ولا أقـلّ مـن  ،ولـو مـن بـاب الـورود -فيخرج عن الحكم المذكور موضـوعاً 
كـي يكـون بـإسراره  ،ن شرّاً لأنه مالم يتصف بعنوان السيئة لا يكـو -الحكومة 

 ،إذ أنّ همّه لل|ّ} ليس شرّاً  ،رّ �لإسراره الش ءً ارّ جز�مستحقاً لأن يردى برداء الش
  كي يثبت له حكمه وجزاؤه.

مـن هـمّ بحسـنة فلـم  :قال× بل في معتبر >حمزة بن حمران عن أبي عبدالله
 :تى يعملهايعملها كتبت له حسنة...ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه ح

  . )١(فإن لم يعملها كتبت له حسنة<
فكيـف  ،فلم يستلزم همّه للسيئة عند انتفاء عمله لها إلا أن تكتب لـه حسـنة

  ينطبق عنوان ال|ّ} والسيئة على ذلك الهمّ، كي يكون معاقباً عليـه! في حـال أنـه 
ا حيث كتبت له حسنة عنـد تعلّـق همّـه بهـ ،لم يمنع من أن يثاب على ترك السيئة

  وتركه لها. 
إنّ الشارع المقدّس لو كان يعتبر الهمّ بالسيئة عندما لم يعملها  :وبعبارة أخرى

لا أن  ،العبد شرّاً لكان المناسب أن يقيم الحجّة على ذلك وينبّه إليـه وينهـى عنـه
ولو من حيـث  -يشجّع عليه بأن يثيب ذلك العبد، ويعتبر ما اتصف وتلبّس به 

  ل جيّداً.فتأمّ  ،حسنة -الترك 
وهذه النكتة مشتركة في كلّ ما دلّ عـلى أنّ مـن هـمّ بالسـيئة ولم يعملهـا لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي (التوحيد) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن احمد بن أبي عبـد االله عـن أبيـه « )١(
: قال: من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت ×اللهعن حمزة بن حمران عن أبي عبد اعن محمد بن أبي عمير 

له حسنة، فإن عملها كتبت له ع|}اً، ويضاعف االله لمن يشاء إلى سبعمائة ومن همّ بسيئة فلم يعلمها لم 
تكتب عليه حتى يعملها، فإن لم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها أجـل تسـع سـاعات فـإن تـاب 

، ب ١/٣٩. وسائل الشيعة: »يندم عليها كتبت عليه سيئة وندم عليها لم يكتب عليه، وإن لم يتب ولم
 .٢٠من أبواب مقدمة العبادات، ح ٦
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تكتب  -وإن لم يعملها  -بخلاف الحسنة فإنه بمجرد الهمّ بها  ،تكتب عليه سيئة
له حسنة. وما دلّ على ذلك نصوص كثيرة تقدّمت الإشارة إليها. وعلى الأقلّ ما 

لكرامته عند االله تعالى لا يعتـبر همّـه بالسـيّئة  فقد يكون ،اختصّ عنوانه بالمؤمن
سيّئة وشرّاً ما لم يعملها. ولا ريب أنّ ما يهمّنا هـو تشـخيص حـال المـؤمن وأنّ 

  فالتفت. .التجرّي منه محرّم في ال|}يعة المقدسة أو ليس هو بحرام
لأنّ المدرَك إنما هو كونـه مقتضـياً  ،ولا ينافي ذلك إدراك العقل قبح التجري

إذ  ،رّ عليه مطلقاً �فلا يستلزم ذلك انطباق عنوان الش ،وليس علة تامة له ،لقبحل
  . -ولو تفضّلاً وامتناناً  -بإمكان الشارع أن لا يعتبره شرّاً 

وأما صحيحة الأزدي فالإنصاف أنها أقوى ما يصـلح للاسـتدلال بـه عـلى 
كنهّا لا تـدلّ خصوصاً بعد أن كان الموضوع فيها هو المؤمن. ول ،حرمة التجرّي

فيكون حال ذلك حال كثير من  ،على الحرمة، لأنّ الحرمان من الرزق أمر دنيوي
من دون أن تكون معاصي وسيئات يستحق بها  ،المكروهات ذات الآثار الدنيوية

العذاب في الآخرة. خصوصاً بعد ظهـور النصـوص المعتـبرة الكثـيرة المتقدّمـة 
المتجـري لا تكتـب عليـه السـيئات مـا لم وأنّ  ،الدالة على عدم حرمة التجـرّي

  كما تقدم. ،بخلاف من همّ بالحسنات ،يعملها
لا يصلح الاسـتدلال بـه،  -فمضافاً الى ضعف سنده  - 0وأما خبر جابر

لتضمّنه اختصاص من تكتب عليه السيئات بالكافر. بل هو عـلى عـدم محاسـبة 
ناوياً لها وعاملاً بهـا وإن كان  -المؤمن على ما لم يعمل من السيئات حال مرضه 

>يكتب للمؤمن في سقمه من العمل الصالح ما  :أدلّ، لأنه تضمّن -حال صحته 
مطلقاً سواء الصالح  -يكتب له من العمل  :×كان يكتب في صحته<، ولم يقل

 -بمفهـوم القيـد  -ما كان يكتب في صحته. فتقييده بالصالح يـدلّ  -والطالح 
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بخلاف الكافر، فليكن الكافر مؤاخذاً بالهمّ على على عدم كتابة العمل الس�يء، 
  السيئة ونيّتها، ولكنّ المؤمن لا يؤاخذ على ذلك، ولا يكتب عليه. فافهم جيّداً.

وقد عرفت أنّ المهم معرفة حال التجرّي من المؤمن، وأما الكافر فلا يستحق 
  بذل الجهد في تشخيص حكمه في المقام، كما لا يخفى.

+D 7 ��1ز��$B ع�= � �K*و ��� � �K*  

أمـر في غايـة الأهميـة، وهـو أنـه لا ملازمـة بـين قـبح الفعـل  :ومنه يظهـر
وبين تحريم الشارع له، أو حكمـه  -من حيث قبحه  -واستحقاق العقاب عليه 

بحرمته، فإنّ غاية ما يقتضيه إدراك العقل للقبح واستحقاق العقـاب هـو علـم 
 يستلزم جعل الحرمـة عـلى ذلـك الفعـل الشارع بالقبح والاستحقاق، ولكنهّ لا

بالفعل، ولا وعيده عليه بالعقاب، كما عرفت في التجري، والهمّ بالسيئة، فتنتفي 
الحاجة إلى البحث في تلك المسألة، وإطالة الكلام فيها، خصوصاً بعد ما عرفـت 
من دلالة النصوص الشـ�ريفة عـلى حصـ�ر الدلالـة الشـ�رعية في الشـ�رعيات 

إن كان ذلك لا يمنع من تنجّز التكليف ال|}عي لو علم من غير و ^بدلالتهم
  ، كما تقدم.^دلالتهم

لم يأمر إلا بما هو حسن،  (سبحانه وتعالى)ولا تغفل عن أنّ ما دلّ على أنّ االله 
>فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم  :في النهج× قوله :مثل -ولم ينهَ إلا عن ما هو قبيح 

يستلزم كونه تعالى قد أمر بالفعل بكلّ ما هو حسن،  لا - )١(ينهك الا عن قبيح<
وقد نهى بالفعل عن كلّ ما هو قبيح، كي يلزم من حسنه تعلّق الأمـر بـه، ومـن 
قبحه تعلّق النهي به، لأنّ اختصاص أوامره بالأفعال الحسنة لا يسـتلزم تعلّقهـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٤) نهج البلاغة: ١(
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مال بكلّ فعل حسن بحيث يلزم من إدراك حسنه إدراك تعلّـق الأمـر بـه، لاحـت
  اعتبار أمر زائد على محض الحسن فيه.

وكذلك الحال في النهي ومتعلّقه، فإنه وإن لم يتعلّق إلا بما هـو قبـيح إلا أنـه 
يحتمل اعتبار الشارع فيه أمراً زائداً على قبح متعلّقه، ولا طريق لنا في استكشاف 

كـون ملاكات الأحكام، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ الحسن بالعنوان الأوّلي قد ي
قبيحاً بالعنوان الثانوي، وكذلك القبيح، وما أكثر الغفلة عن العناوين الثانويـة، 
فضلاً عن ملا كاتها، كيف ومن شرّعها هو علاّم الغيوب، ولا إحاطة لنا بعلمه. 

  هذا ما يرتبط بالتجري.
  � &.- , �BX���د

بها من دون  الذي هو الكون في مقام الطاعة والعزم عليها والهمّ  وأما الانقياد
فعلها، كما إذا قطع بكون مايع ماءً فتوضأ به، أو قامت الحجّـة، أو الأصـل عـلى 
ذلك ثم انكشف الخلاف فلا إشكال في حسنه واستحقاق المدح عليه عقلاً، وقد 
دلّت الأدلّة المتقدّمـة عـلى جعـل الثـواب عليـه شرعـاً ممـا يـدلّ عـلى رجحانـه 

أنه بالهمّ ريفة �وقد تضمّنت النصوص الش -على أقلّ تقدير  -واستحبابه شرعاً 
في  -بها  (سبحانه وتعالى) على الحسنة تكتب له حسنة، والحسنات هي التي أمر االله

  بالنحو الأعمّ من الرخصة والعزيمة.  -مقابل السيئات فإنها هي التي نهى عنها 
رع في ذلـك لـيس مـن أجـل �ولكنّ التوافق بين حكم العقـل وحكـم الشـ

  بينهما، لإمكان أن لا يجعل الشارع حكماً موافقاً لمـا أدرك العقـل حسـنه  الملازمة
}عي بـه  -كما كان الحال في القبيح  - وإنما من أجل دلالة الدليل على الأمر ال|ـ

يثيب عليها حكمه على وواعتباره حسنة، فلا يستلزم حكم الشارع بكونه حسنة 
  كلّ حسن عقلاً كونه حسنة ويثيب عليه. 
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مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ودعـوى الملازمـة هر الحال في وبذلك ظ
الى البحث في تلك المسألة، والملازمة بين حكم العقل وحكم الش�رع. فلا حاجة 

  فتدبّر جيّدا.  ،المذكورة بعد ظهور انتفائها
وما أُلحق بها من حكـم والعقل وبهذا ينتهي الكلام في حجّية القطع واليقين 

  نقياد، والحمد الله رب العالمين.التجري والا
وبعد ذلك يحسن البحث عن القواعد العامة التي ينتج عن العلم بكبرياتهـا 

عنها بحجية  ويعبر -رعة �حجية بناء المتش :وهي ثلاث .العلم بحال الصغريات
  وحجية الإجماع، وحجية بناء العقلاء. -سيرة المت|}عة 
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ية المبحوث عنها في هذه المسألة هـي الكاشـفية الناشـئة مـن أنّ الحجّ  :الأوّل
  الملازمة بين بناء المت|}عة والحكم ال|}عي الذي جرى بناؤهم عليه.

  كشـف عـن رعة ي�أهمّيـة الثمـرة لهـذه المسـألة، لأنّ بنـاء المتشـ :ومنه تظهر
}يعية مبـاشرةً سـو كانـت ذات حكـم شرعـي اءً الحكم ال|}عي والقضية الت|ـ

بـذلك يقـع في طريـق اسـتنباط الحكـم  المنكشف كاناءً أصولي أم فرعي، وسو
الفرعي أم تتحدّد وتتشخّص به الوظيفة العملية للمكلّف عند فقد الحجـة عـلى 

  الحكم الأوّلي.
بماهـم  ’ديّنون بشـ�ريعة نبيّنـا محمـدكما أنّ المقصود من المت|}عة هم المتـ

متديّنون ومتعبّدون بها، لا من حيث هم عقلاء، وإن كانوا أفضل العقلاء، وبهذا 
تفترق هذه المسألة عن مسألة حجية بناء العقلاء، فإنّ موضوع الأخيرة هو بنـاء 
العقلاء من حيث هم عقلاء، وموضوع هذه المسألة هو بناء المت|}عة من حيـث 

}عة بماهـم عقـلاء، هم متش� رعة، فيخرج عن موضوعها كلّ ما بنى عليه المت|ـ
كالذي يتوقّف عليه نظامهم، وأمر معاشهم، وسائر ما بنى عليه المت|}عة لا من 

مثل ماجروا عليه من عاداتهم الاجتماعية، كبنائهم على إطاعة  حيث هم كذلك،
تديّن، بخلاف شيوخ عشائرهم، ووجهائها، لا من حيث أنه مقتض�ى الدين وال
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(صـلوات االله وتعظـيمهم وزيـارة قبـورهم  ^إطاعة المعصـومين :ما هو مثل
  . عليهم أجمعين)

رعة دون سـيرتهم، لأنّ الموضـوع �وإنّما جعلنا موضوع الحجية هو بناء المتش
الحقيقي لها ليس هو جريهم العملي على طبق حكم معينّ من فعل أو ترك، وإنـما 

 ،ريعة المقدسة ومـا تقتضـيه تعبـّداً بهـا� أنه من الشهو التزامهم في نفوسهم على
  كما سيأتي في الأمر الثاني.  ،وتطبيقاً لأحكامها

أنّ محلّ الكلام وموضوع الحجية ليس هو الإجمـاع العمـلي مـن  :الأمر الثاني
وإن أوهمه أخذ عنوان السيرة في عنوان  -)١(كما يظهر من بعضهم -قبل المت|}عة 

وما يراد به استكشاف  ،نا عنوان البناء فيه، فإنّ موضوع المسألةالمسألة، ولذا أخذ
كما كان  حكم ال|}ع ليس هو الإجماع العملي، ولا يعتبر فيه عمل جميع المت|}عة

معتبراً في الإجماع فتوى جميع العلماء، كيف ولو كان المقصود من موضوع المسألة 
كن الاسـتدلال بهـا في أيّ مـورد، ولما أم ،هو السيرة بهذا المعنى لما كان لها ثمرة

لامتناع تشخيص الموضوع، فإنه يتوقف على إحراز عمل جميع المت|}عة في المورد 
  وهو متعذّر، كما لا يخفى.

هـو بنـاؤهم  - وإن عُنـون بعنـوان السـيرة - بل الموضوع الحقيقي للمسألة
ى �على الوجه ال|}عي للعمل عند تحقّق ظرفه مـن حيـث كونـه مقتضـ النوعي

  @التدين بال|}يعة المقدسة، فإنه قد يكون واجباً أو مستحباً أو غير ذلك.
انعقاد بناء المت|}عة على وجوب الحجّ واستحباب أو رجحان زيارة  :ألا ترى
في حال أنه قد لا يُوفّق كثير منهم أو  ^وقبور سائر المعصومين× قبر الحسين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٧٤) أصول المظفر: ١(
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ابقة، فهل يحتمل عـدم خصوصاً في الأزمنة الس ^أكثرهم للحج ولا لزيارتهم
  قيام سيرة المتش�رعة على ذلك، لانتفاء تحقّق الإجماع العملي عليه!. 

 المت|}عة، بناء هو - للمسألة الموضوع فليكن الأقل على أو-  السيرة من فالمقصود
لا خصوص عملهم، فإنه هو الكاشف عن الحكم، بل حتـى لـو أُريـد استكشـاف 

  عليه. بنائهم عن كشفه بتوسط عنه اشفاً ك يكون إنماالحكم من عملهم، فإنه 
كما أنّ بناء المتش�رعة الكاشف عن الحكم ليس هو إلا البناء النـوعي مـنهم، 
ولا يعتبر فيه تحقّقه عند جميع آحادهم، فإنه لا ضرورة على اعتباره، فضـلاً عـن 
امتناع تحصيله، ولذا لم ينافِ تحقّق السيرة والبنـاء المتشـ�رعي تـردّد أحـدهم أو 
بعضهم في ما قامت السيرة عليه، بل وإن اعتقـد بـالحكم عـلى خـلاف السـيرة 
بسبب شبه بعض الضالين والمضلين، فإنه يصحّ حتى الـردّ علـيهم بقيـام سـيرة 

  المت|}عة وبنائهم على ذلك. 
أنّ المبحوث عنه وما يـراد تحقيقـه والتصـديق بـه أو بعدمـه هـو  :فيتحصل

متش�رعة عـن كـون مـا بنـوا عليـه هـو الحكـم كاشفية بناء نوع المت|}عة بماهم 
  ال|}عي عند الشارع كما بنوا عليه. 

ــك ــت ذل ــن  :إذا عرف ــ�رعة في زم ــاء المتش ــة بن ــو حجي ــق ه ــاعلم أنّ الح ف
أو المتصل به، وإن كان متأخراً عنه طويلاً، كـما في زماننـا، وأمـا  ^المعصومين

  غير المتصل به أو غير محرز الاتصال به فليس بحجة.

  :د����ن@��6 

  ، ويلحق به المتصل بزمنهم بعين الملاك.^حجية البناء في زمنهم :الأولى
  .^عدم حجية غير المحرز اتصاله بزمنهم :والثانية
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بما  -أما الدعوى الأولى فالدليل عليها هو أنّ انعقاد البناء من نوع المتش�رعة 
أنـه هـو الحكـم الشـ�رعي في تلـك  على حكم من الأحكام عـلى -هم مت|}عة 

   :المسألة لا يخلو من أحد فروض ثلاثة
  .-ولو بوسائط تنتهي إليه  -× أن يكون بسبب أخذه من المعصوم :أحدها

  أن يكون بسبب أخذه من الفقهاء.  :الثاني
  أن يكون بسبب الجهل المركب. :الثالث

فهو خروج عن  افتراض أن يكون البناء على الحكم بغير علم ولا حجة وأما
رعة بما هم مت|}عة، �موضوع البحث والمسألة، فإنك قد عرفت أنما هو بناء المتش

}عة، �فبناؤهم على الحكم الش رعي بغير علم ولا حجة عليه خُلف كـونهم مت|ـ
لوضوح حرمة الت|}يع عندهم، فكيف يحتمل بناء نوعهم على الحكم من بـاب 

  غير علم ولا حجة؟!.ونسبة الحكم إليه ب التقوّل على المولى
فإنما يمكن وقوعه عند آحادهم لا عند نوعهم، إذ كيف  وأما الفرض الثالث

على أمر يعتقـدون أنهـم  ^يعقل أن يبني نوع المتش�رعة الذين هم أتباع الأئمة
عـلى خلافـه مـع أنّ الشـيعة  ^في حال أنّ مـا عنـدهم ^أخذوه من الأئمة

هورهم، فكيف يعقل أن يـترك وفي عص�ر ظ ^وبنائهم وعملهم بمرأى منهم
  ولا يردعوهم عن ذلك.  شيعتهم على جهلهم المركب ^المعصومون

ولا أقلّ × خصوصاً بعد أن كان من يوفّق للحج من الشيعة يلتقون بالإمام
ــترك  ــن أن ي ــفرائهم، فكيــف يمك ــحابهم وس ــحابهم أو خــواص أص مــن أص

حتى بعضـهم أو ولا  -شيعتهم على جهلهم المركب ولا يبلّغوا  ^المعصومون
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بالواقع، خصوصاً بعد أن كان بناؤهم عـلى الخطـأ في قضـية  -بعض خواصهم 
!. ومـن يراجـع سـيرة ^دينية بنوا عليها من حيث أنها صادرة من المعصومين

فيما بثّه أبو الخطاب والشلمغاني والواقفة وأمثالهم يرى بوضوح  ^المعصومين
هل المركـب فضـلاً عـن وقـوع لم يسكتوا عما قد يصيب الشيعة من الج ^أنهم

  نوعهم فيه. 

}عة في  ^أن يتصل بزمان المعصومين :إحداهما فيكون امتـداداً لبنـاء المت|ـ
  ذلك الزمان.

وهذه الصورة مورد للدعوى الأولى التي نحن بصدد الاستدلال عليها، لأنّ ما 
  بالzYورة.  - أيضاً  -يدلّ على الحجية في ذلك الزمان يكون دالاً عليها 

. وهذه مورد الدعوى الثانية التي ننكر فيها ^أن لا يتصل بزمانهم :نيهماوثا
  الحجية.

فمحلّ الكلام ومانحن بصدد إثبات الملازمة فيه هو أن يكون سبب بناء نوع 
مباشرة أو بواسطة الرواة عنـه أو × المت|}عة على الحكم هو أخذه من المعصوم

تهم في الزمان المتأخر مع اتصـال بواسطة فقهاء الشيعة في ذلك الزمان أو بواسط
  بنائهم بالمتقدم. 

وفي كل ذلك يلزم من العلم ببناء نوعهم على الحكم العلم باستنادهم فيه إلى 
وذلك لأنّ المفروض انعقاد بنـاء نـوع  ،×وكون الحكم هو حكمه× المعصوم

بينهم، × المتش�رعة من المتدينين وهم أهل الورع والتقوى والتثبتّ، والمعصوم
 -خصوصــاً فقهــاؤهم  -وبإمكـانهم الســؤال منــه، وكثــير مــنهم يــتردّد عليــه 

وبالأخصّ في موسم الحج، فهل يعقل حصول بنائهم النوعي على حكم شرعي 
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ولا يطّلع عليـه! فلـو لم يكـن عـلى طبـق  ^وهم بمرأىً ومسمع من المعصوم
خطأ مـع  ال|}ع لردعهم عن البناء عليه لامحالة، ولم يترك شيعته على ضلال ولا

تردّد السفراء والأصحاب الذين يأخذون منـه، ويأخـذ الشـيعة مـنهم الحـلال 
  والحرام عنه. 

ولا أقلّ من لزوم وقوع الاختلاف بينهم في ذلـك، خصوصـاً بعـد أن كـان 
جريهم العملي عليه عند ابتلائهم به، فإنه يمتنع حصول ظاهرة نوعية عند الشيعة 

 يعلمون بها أو يسـكتون عنهـا بـلا ردع ولا فلا (صلوات االله عليهم) في زمانهم
  للبعض وهم غير راضين بها، كما لا يخفى.

كـما  -حتى ما أوجـب القطـع  -ويشهد لذلك ردعهم عن العمل بالقياس 
  حصل في قضية أبان وأصحابه في حـال ارتكازيـة البنـاء عـلى المقطـوع بـه مـن 

ه عـن كـونهم قـد أيّ سبب كان، ولعلّ هذا هو السبب في غفلة أبـان وأصـحاب
وصـدر الـردع منـه عـن القيـاس وإن  ،×استندوا إلى القياس، فنبههم الإمـام

  أوجب القطع.
مـن دون خـلاف  ^أنّ بناء نوع المت|}عة في عgh المعصـومين :والحاصل

}عة ومتـدينون  -بينهم على أمر شرعي  يمتنـع أن يكـون مخالفـاً  -بماهـم مت|ـ
، وقولهم عليه بغير علم قوّلهم على المولىلل|}ع، لأنّ المخالفة إما أن تنشأ من ت

  ولا حجة أو لا.
  خلف كونهم مت|}عة. :الأوّلو
أو الوسطاء بينه وبـين عمـوم شـيعته أو × إما أن يكون من الإمام :الثانيو

  بسبب الجهل المركب.
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  خلف أمانتهم ووثاقتهم.  :الثانيخلف العصمة. و :الأوّلو
حتُمل فإنما يمكن في حقّ بعض الآحاد لو ا -وهو الجهل المركب  - :الثالثو

  دون النوع.
على الخطأ، ولردعهم عنه، والمفروض أنّ الأمر × ولو سلّم لما تركهم الإمام

في زمان حضوره ولقائه بهم، فلا يمكن إقراره لهم، ولا أقلّ من إيقاعه الخـلاف 
  بينهم. 

  هذا ما يرتبط بالدعوى الأولى.

�S�B�V � j��
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وهي عدم كاشفية بناء نوع المتش�رعة غير المحرز اتصاله بزمـان  :الثانية وأما
من استنادهم إلى الفقهاء ومراجع الفتيا  -عادة  -، لأنه إنما ينشأ ^المعصومين

عندهم، فيكون منشأ بناء نوعهم على الحكم قيـام الشـهرة بـالفتوى عليـه، ولا 
، ×كبرى وبين قـول المعصـومملازمة بين الشهرة في الفتوى في عص�ر الغيبة ال

 لإمكان استنادهم إلى حجة ظاهرية تخالف الواقع، والمفروض حينئذ هـو غيبـة

إقـراره،  عـن لا يكشـف منه الردع صدور فعدم الردع، منه ، فلا يصدر×الإمام
  بخلاف عgh الحضور.

���=m�� ز�;�  �ر

رعة الذي يقع في �وهو المعبرَّ عنه بارتكاز المتش -أنّ بناء المت|}عة  :ومنه يظهر
حكـم مـا متصـلاً بزمـان  عـلى المتشـ�رعة بنـاء بـه أريـد إذا -0الفقهـاء كلمات

كان حجة ودليلاً قاطعاً على ذلك الحكم بلا ريب، وإن أريد بـه  ^المعصومين
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لاحـتمال  حجية له، فلا ،^حيث اتصاله بزمان المعصومين من لا بناؤهم الفعلي
  خرين عن ذلك الزمان.استناده إلى المشهور من فتاوى المتأ

وعليه فلا حجية لارتكاز المت|}عة من حيث هو، بل لابدّ من ملاحظة المنشأ 
المتشـ�رعة عـلى ذلـك البنـاء مـن زمـان  اسـتقرار لذلك الارتكاز، فإن كان هـو

إلى هذا الزمان كان حجـة، وإن كـان المنشـأ لـه هـو الشـهرة في  ^المعصومين
  الفتوى فلا حجية له، فالتفت.

أنّ البناء على الحكم الش�رعي هو المنشأ لجري المتش�رعة على طبقه،  :ركما ظه
وحينئذٍ فإن عرف  -كما عرفت  -فإنّ سيرتهم العملية في طول بنائهم على الحكم 

مـن  -الحكم الذي بنوا عليه تفصيلاً فهو، وإن لم يعرف تفصيلاً فلا يخلو حالهم 
لا  أو بـالترك، يلتزمـوا أو الفعـل،ب يلتزمـوا أن إمـا أنهم عن - مت|}عة حيث أنهم

يلتزموا بأحدهما بأن يفعلوا تارة، ويتركـوا أخـرى مـن دون أن يجـدوا في ذلـك 
  مخالفةً للتكليف، ولذلك فائدة مهمّة تترتّب عليه.

عن وجوبـه، إذ لا يقتضـ�ي الـورع  -عادةً  -لأنّ التزامهم بالفعل يكشف 
إلا  -عادةً  -فلا يستقر الالتزام به  بالواجب، وأما المستحب الالتزام والتقوى إلا

  من بعضهم على اختلاف أصناف المستحبات، فمنهم مـن يلتـزم بصـلاة الليـل 
كـلّ ليلـة جمعـة، ومـنهم بـالعكس، × ولكنه لا يلتزم بزيارة الحسين -مثلاً  -

والأقلّ مـن يلتـزم بهـما معـاً، ومـنهم مـن يلتـزم بـبعض المسـتحبات كتسـبيح 
ضة، ولا يلتزم بمستحبات أخرى...وهكذا. على تزاحم بعد كلّ فري ÷الزهراء

  المستحبات فيما بينها مما يستلزم امتناع الالتزام بها من كلّ أحد.

وهذا مما يستلزم عدم قيام السيرة على الالتزام بفعـل المسـتحب كلّـما تحقّـق 
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رفـع اليـدين عنـد تكبـيرة الإحـرام، أو  :موضوعه إلا في بعض المستحبات مثل
(صلى  بعد التسليم ثلاثاً، ورفع الصوت عند الصلاة على محمد وآل محمدالتكبير 

وينتج عن ذلك أنّ أغلب المستحبات لا يلتزم بها نوع  .االله عليه وعليهم أجمعين)
ومـا يعلمـون  -على قلتها  -المت|}عة، ولو افترُض التزامهم ببعض المستحبات 

يلتزمون به عملاً، ولا يعلمـون ر الإجمال فيما �باستحبابه فلا إجمال فيه، فينحص
  بوجهه، وهو الفرد النادر.

رة بما تنعقد السيرة على الالتـزام �معرفة أنّ موارد السيرة غير منحص :والمهمّ 
 ،بفعله، أو الالتزام بتركه، فإنّ السيرة إذا جرت عـلى فعـل بعـض الأمـور تـارة

حبابها، كشـفت عـن اسـت -كما هو الشأن في أغلب المستحبات  -وتركه أخرى 
  وينحgh الإجمال فيما يلتزمون به دائماً من دون معرفة وجهه وهو الفرد النادر.

إلا إذا كـان في  -غالبـاً  -وكذلك الحـال في الـترك، فـإنهم لا يلتزمـون بـه 
أنظارهم محرّماً وإن كان حصول الإجمـال فيـه أكثـر مـن الفعـل، لعـدم تـزاحم 

ى بعض المكلَّفين يسألون عن حلّيـة قـراءة تر :المكروهات فيما بينها غالباً، فمثلاً 
القرآن في بيت الخلاء مع فراغهم عن مرجوحيته، إذ لعلّ المنشأ فيه هـو إجـلال 

  عن ذكره في تلك الأماكن، لا لمحض السيرة على الترك. كلام االله
عـلى وجـه الفعـل عنـد التـزام  -غالبـاً  -ومن ذلك يُعلم أنّ السـيرة تـدلّ 

فلا  ،لوجوب، كما تدلّ غالباً على الحرمة عند التزامهم بالتركالمت|}عة به، وهو ا
  يكون الفرد المجهول وجه رجحانه فعلاً أو تركاً إلا نادراً.

روعية الفعـل �دعوى عدم دلالة السيرة على أكثر من مش ضعف :ومنه يظهر
وعـلى  ،فإنّ قيامها واستقرارها على الفعل يدلّ عـلى وجوبـه غالبـاً ، )١(أو الترك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٧٦) أصول المظفر: ١(
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على حرمة الفعـل غالبـاً وعـلى  يدلّ  الترك على استقرارها وكذلك حانه دائماً.رج
}وعية  فأغلب مواردها لا تنحgh فيهامرجوحيته دائماً،  دلالتها على أصـل الم|ـ

  والجواز بالمعنى الأعمّ.
بل إنّ عدم التزامهم بالفعل أو الترك يكشف عن رجحانه إن كانوا يقومون 

عن عدم الإلزام به وإن كانوا يقومون  -أيضاً  -ف به لذلك الداعي، وهو يكش
به لا لذلك الداعي، فهو يكشـف عـن إباحتـه، كـما في الاسـتظلال بالأشـجار 

  والسباحة في الأنهار.
فيهـا  الوضـعية فـالأمر الأحكـام وأمـا التكليفيـة، الأحكام إلى بالإضافة هذا

نّ ترتيـب الأثـر عـلى أ - مضافاً إلى موارد الحجية كما في الأمـارات - أوضح، إذ
كما في التطهير من الخبث فإنـه يـدل  الحكم الوضعي عملاً يدل على التزامهم به،

على التزامهم بالنجاسة، فهو يكشف عنها، وكما في التص�رف بالمبيع والثمن، فإنه 
  يكشف عن الملكية...وهكذا .

 ورأي يالش�رع الحكم عن وكشفها المتش�رعة، سيرة بدلالة ما يرتبط هذا كلّه

إنـما هـو × وحيث قد عرفت أنّ الذي يكشف عن رأي المعصوم ،×المعصوم
ــاء ــومين نــوع بن ، ولا ^المتشــ�رعة عــلى الحكــم الشــ�رعي في عصــ�ر المعص

خصوصية للسيرة إلا من حيـث كشـفها عـن ذلـك البنـاء، فـاعلم أنـه يمكـن 
   :بوجوه ^استكشاف بناء نوع المت|}عة في عghهم

=�� L�S6D ف�=K23� ه�Jو��o  

قائمـة  - ^أعني المتأخرة عن عصورهم -أن تكون السيرة الفعلية  :الأوّل
وجارية على أمر عامّ الابتلاء، وكان عمـوم الابـتلاء بـه لا يخـتصّ بزمـان دون 
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على خلافها لظهر وبان على  ^زمان، وكان بنحو لو كانت السيرة في عصورهم
فـإنّ ذلـك  -التـأريخ ولو كانت ضعيفة مثـل كتـب  -الأقلّ في بعض الأخبار 

لامحالة، خصوصاً إذا كانت هنـاك  ^يكشف كشفاً قطعياً عن اتصالها بزمانهم
  . ^أخبار تدلّ على قيام نفس السيرة في زمانهم

وذلك، لأنّ السيرة المتأخرة وإن كانت تابعة لاتفـاق مراجـع التقليـد لنـوع 
اتصـالها بزمـان  كـما تقـدم إلا أنهـا يمكـن إثبـات -عادةً  -المت|}عة في زمانهم 

ولكن بش�رط عموم الابتلاء بالحكم في سائر الأزمان،  -أيضاً  - ^المعصومين
}عة فيـه عـلى  ^فإنّ عموم الابتلاء بالحكم في زمانهم يستلزم قيام سـيرة المت|ـ

امتثاله والبناء عليه، وبناء نوعهم وجريهم عليه يستلزم وجود ما يُنبئ عنـه ولـو 
ود ما يدل على انتقاض السيرة وعلى كونهـا في ذلـك كان خبراً ضعيفاً، فعدم وج

الزمان على خلاف ماهي عليه في هذا الزمان مع عموم الابتلاء به فيـه يكشـف 
كشفاً قطعياً عن التطابق بين السـيرتين، وأنّ المتـأخرة إنـما هـي امتـداد لـلأولى، 

  خصوصاً إذا كانت الأخبار تدل على المطابقة. 
}اء مـن العامـة وسـائر المعـاملات، كالإجـارة ومن ذلك جواز البيع وال|ـ

، وكـذلك جـواز الـدفن في +وغيرها على خلاف مـا تقـدّم مـن الشـيخ الحـلي
مقابرهم، ونحو ذلك مما لو كان الش�رع على خلافه لكانت سـيرة المتشـ�رعة في 

على خلافه، ولو كانت على خلافه لبان ذلك ولـو بأخبـار  ^زمان المعصومين
  ت|}عة في تلك العصور منه.ضعيفة عن امتناع الم

ولـو لم تثبـت أو لم تقـم  - ^أن يُعلم بناء المت|}عة في زمانهم :الوجه الثاني
مما ثبت بالخبر المتواتر ونحوه، مثـل بنـاء المتشـ�رعة عـلى  -السيرة العملية عليه 

الحكم بجواز المتعة ونحوه مما اختصت الطائفة المحقة به من الأحكام، فإنّ تواتر 
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 يكشف بما ^عن كونه قول الشيعة حتى في عصور المعصومين السابقينالنقل 

، للعلم بأنّ الشيعة لم يبتدعوه من قبـل ^لا يقبل الشكّ عن كونه بنفسه قولهم
  . ^أنفسهم وإنما أخذوه من أئمتهم

وفي مثل ذلك لا يتوقّف ثبوت الحكم على إثباته بالدليل المعتبر الحاكي عـن 
كفاية ذلك في الكشف عنه ولو لم تقم سـيرة عمليـة مباشرة، ل× قول المعصوم

  كاشفة عنه، كما هو الحال في المتعة. 


���� � , pe� � ��)*  

 -أيضاً  -وبهذا الملاك يثبت الدليل اللبي القطعي على كثير من العقائد الحقة 
وإن لم يكن الدليل النقلي عليها قطعياً من حيث السند أو الدلالـة، فـإنّ الأئمـة 

لم يكونوا ليتركوا شيعتهم على ضـلال، فضـلاً  يهم أفضل الصلاة والسلام)(عل
عن أن يكونوا هم المضلين لشيعتهم، ويتركوا أمر هدايتهم إلى من يأتي بعد قرون 
متعددة ليتولى إرشادهم إلى الهدى بإصلاح عقائدهم بما فيها التي كانوا عليها في 

صدر من عاقل فضلاً عـن المتـدين ، فإنّ ذلك مما لا ينبغي أن ي^زمان أئمتهم
  والفاضل. 

ومن ذلك التباين وعدم الاتحاد بين الخالق والمخلوق، وحدوث العالم، ونفي 
 الجبر والتفويض وإنما هو أمر بين أمرين، والمعاد الجسماني، ونفي الجسمية عن االله

zوريات الـدين  وغـير ذلـك، ر،�وامتناع رؤيتـه بالبصـ ،(سبحانه وتعالى) كYـ
  في الأصول والفروع، فتدبّر جيّداً. اءً هب سووالمذ

التوافـق عـلى حكـم إلزامـي عـام البلـوى مـن قبـل قـدماء  :الوجه الثالث
ونعني بهم الطبقة الأولى من المعاصرين ولو لبعض زمان الغيبة  - الأصحاب
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فإنه يدلّ دلالة قطعية على انعقاد السيرة في ذلك العgh  -الصغرى والمقاربين لها 
حتى لو فرض وجود نصـوص  -ري على طبق ذلك الحكم والبناء عليه على الج

g  -معتبرة على خلافه  لأنّ انقلاب السيرة فجأة إلى الضدّ مما كانت عليه في عhـ
ممتنع عادة، ولا أقلّ من استلزامه إنكار عامّة  ^السفراء والمعصومين السابقين

ليه هم ومن تقدمهم من المتش�رعة على هؤلاء الفقهاء فتواهم بخلاف ما نشؤا ع
  .، أو السفراء الأربعة^الحكم المعلوم أخذهم إياه من المعصومين

ولـو  -  عادة - ر �ولاريب أنّ مثل هذه الفتاوى لا تصدر من فقهاء ذلك العص 
صدرت لم تُقبل منهم بالإضافة إلى نوع المت|}عة، فصدورها منهم من دون إنكار 

g �سيرة المتشالمت|}عة عليهم دليل قطعي على كون  رعة وبنـائهم في ذلـك العhـ
مـن أنهـم في  على طِبق تلـك الفتـوى، لاسـيماّ مـع ملاحظـة حـال فقهائنـا

g الأئمـة  مع قرب -الدرجات العالية من العلم والورع والتقوى  عهدهم بعhـ
مما يمتنع معه عادة مخـالفتهم لمـا هـو  - (صلوات االله عليهم أجمعين)وسفرائهم 

كـما هـو  -رعي عـامّ البلـوى �و المقارب له من الحكم الشـالمعلوم في عghهم أ
  . -المفروض 

عن أنّ مرادنا من توافق قدماء الأصـحاب أو اتفـاقهم لـيس هـو  ولا تغفل
الإجماع المصطلح بنحو لا يشذّ أحدهم عنه واقعاً، فإنّ ذلك مما لا طريق لنا إليه، 

ويكشف عنها هو عدم ولا يتوقف الكاشف عن السيرة عليه، فإنّ الذي يلازمها 
وجود الاختلاف بين من توجد وتُنقل فتاواهم في تلك المسـألة مـن أهـل تلـك 

رعة في عghهم على طبقها، فـإنهم �الطبقة، لأنه يكفي في إثبات كون سيرة المتش
ومن الطبيعي رجوع نوع المت|}عة إليهم، كـما هـو  ،مشاهير أهل الفقه والفتوى

  الحال في سائر العصور. 
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 أمر في غاية الأهمّية وهو التلازم بين اتفاق سائر الأصحاب :ظهرومنه ي
}عي في  في جميع العصور على فتوى عامّة الابتلاء، وبين كونهـا هـي الحكـم ال|ـ
المسألة، لأنها تستلزم انعقاد سيرة المت|}عة وبنائهم عليها جيلاً بعـد جيـل، ولا 

   فضـلاً  -عليـه فيهـا  يzّY في كشفه عن الحكم العلـم بالمـدرك الـذي اعتمـدوا
وإن كان غير معتبر عندنا، لأنّ اتفاقهم على تلك الفتوى في جميـع  -عن احتماله 

يكشف عن كون سيرة المت|}عة وبنـائهم في  -بما فيها العص�ر الأوّل  -العصور 
جميع العصور عليه، وقد عرفت أنّ اتفاقهم في العص�ر الأوّل يكشف عن كـون 

لغيبة الصغرى عليه، وبناء المتشـ�رعة في عصـ�ر الغيبـة السيرة والبناء في عgh ا
، فيكون ×الصغرى يكشف عن قول السفراء الأربعة الكاشف عن قول الحجة

بواسطة كشفه عن السيرة في العص�ر الأوّل × الإجماع كاشفاً عن قول المعصوم
، وذلـك الكشـف لا ×الكاشفة عن قول السفير الكاشف عن قـول المعصـوم

الإجماع مدركياً، كي يلزم النظر في المـدرك ولا يعتنـى بالإجمـاع، يض�ر فيه كون 
  فتدبّر جيّداً.
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  وقد يعبرّ عنها بسيرة العقلاء أو السيرة العقلائية.

 �[
��  ��Aر: 

الكاشفية كـما  أنّ الحجية المبحوث عنها في هذه المسألة يراد منها :الأمر الأوّل
هو الملازمة بـين ثبـوت بنـاء  -هنا -فما يراد إثباته  ،كان الحال في المسألة السابقة

إذ أنها إذا ثبتت كشف بناء العقـلاء عـن بنـاء  ،رعي�العقلاء وثبوت الحكم الش
  الشارع واعتباره الذي هو عبارة أخرى عن حكمه وت|}يعه.

تّب على نتيجتها حجيـة الظـواهر، لأنه يتر ،ولهذه المسألة ثمرات مهمّة جدّاً 
وحجية أخبار الآحاد، وقول أهل الخبرة، وقاعدة اليد، وغير ذلك، وقـد تقـدّم 

  إثبات حجية اليقين بالمعنى الأعمّ استناداً إليها.
أنّ البناء الذي هو موضوع هـذه المسـألة يختلـف عـن البنـاء في  :الأمر الثاني
نما يراد به خصـوص مـاجرت عليـه سـيرتهم لأنّ بناء العقلاء إ ،المسألة السابقة

وابتنى جريهم العملي عليه، فمحض البناء القلبي والالتزام النفساني مـنهم مـن 
لأنّ الـذي  ،دون أن يجري نوعهم عليه يكون خارجاً عن هذه المسألة موضـوعاً 

هو خصوص ماجرت سيرتهم العملية عليه دون  -هنا  -يراد إثبات الملازمة له 
 ،بخلاف البناء في المسـألة السـابقة ،يجري نوعهم عليه الذي قد لامحض بنائهم 

بنـاء الشـارع رعة وإن لم يجر نـوعهم عليـه كـان كاشـفاً عـن �فإن بناء نوع المتش
  @.-على ما تقدم-وحكمه 
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وبهذا تفترق هذه المسألة عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فإنّ العقلاء 
نون على حسـن العـدل وقـبح الظلـم إلا أنهـم من حيث هم عقلاء وإن كانوا يب

يبنون على تلك القضايا على أنها قضايا حقيقية محضة وإن كانت مرتبطة بالعمل، 
ألا ترى أنهم بالرغم من بنائهم على ذلك إلا أنك تجد أكثرهم أو أغلبهم متلبسين 

ا قد بالظلم لغلبة الشهوات والأنانية عليهم مع إدراكهم قبح ما يفعلون وإن كانو
فـإنّ بنـائهم عـلى  ،يبررون ذلك عند العقاب والحساب بمبررات غير صـحيحة

  ذلك لم يستلزم جريهم العملي عليه.
فإنـه خصـوص بنـائهم عـلى مـا  ،بخلاف بناء العقلاء في موضوع مسـألتنا

يستلزم جريهم النوعي عملاً عليه ولكن من حيث هم عقلاء، ولذا كان يخـتصّ 
في تنظيم أمور معاشهم وبلوغ مقاصدهم النوعية وما  بما جرى عليه نوع العقلاء

يتوقف عليه نظامهم من حيث اشـتراكهم في العقـل الموجـب لاختيـار مـا فيـه 
مصلحتهم وتحقق غاياتهم المشتركة وتجنبّ المفسدة وما يستلزم الع´³ والحرج أو 

  التعذّر على نوعهم. 
لة بسيرة العقلاء أو ولعلّ هذا هو السبب في تعبير من عبرّ عن موضوع المسأ

 -في موارد هـذه المسـألة  -السيرة العقلائية، ولكنّ المهمّ وما ينبغي التحقّق منه 
هو تحديد منشأ تلك السـيرة والبنـاء الموجـب لإجـراء سـيرتهم وعملهـم عـلى 

أكل الطعام عند  :مقتضاه، فكم من أمر يبنون ويجرون عليه بسبب غرائزهم، مثل
X الشـهوة أو الغضـب الجوع وشرب الماء عند ا لعطش وما يصدر عنهم بمقتYـ

ومــا تقتضــيه اللــذة والألم والعواطــف وغــير ذلــك مثــل عــاداتهم الاجتماعيــة 
  وتقاليدهم.

ي لبنائهم على أمر �فإن كان المنشأ لذلك هو جهة اشتراكهم في العقل المقتض
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كلّما تحقّـق ظرفـه دخـل في  -من حيث هم عقلاء  -مشترك يجري عليه نوعهم 
ضوع المسألة، وكلّما كان المنشأ له غـير ذلـك ممـا تقتضـيه الغرائـز والمصـالح مو

  الخاصة والعادات الاجتماعية غير المبنيـة عـلى الجهـة العقلائيـة المشـتركة خـرج 
  عن موضوعها.

نعم هناك بعض المدركات والمباني التي يشترك فيها مع العقلاء كلّ ما كان ذا 
في موضوع المسألة بعين الملاك، مثل البناء على فينبغي أن تدخل  ،شعور واختيار

لزوم فعل المقدّمة عند إلزام النفس بفعـل مـا تتوقـف عليـه ممـا لا يتوقـف فيـه 
الإنسان العاقل، فإنّ مثل ذلك يدخل في محل الكلام  عن فضلاً  الحيوان الصامت

هم لأنه يتوفر فيه ملاكه، وهو عدم توقـف العقـلاء فيـه وانعقـاد بنـائ -أيضاً  -
 ،-كـما لا يخفـى  -إذ لا يتوقف فيـه عاقـل  ،وجريهم عليه من حيث هم عقلاء

  فالمراد من العقلاء في موضوع المسألة ما يقابل السفهاء، فتدبّر جيّداً.
قد عرفت أنّ الحجية المبحوث عنها في هـذه المسـألة إنـما هـي  :الأمر الثالث

جروا عليـه اسـتناداً إلى كاشفية بناء العقلاء عن بناء الشارع وحكمه بصـحة مـا
ذلك البناء بماهم عقلاء، ومنشأ الكاشفية هي الملازمة بـين البنـائين، فـالمبحوث 
عنه في هذه المسألة نظير المبحوث عنه في المسألة السابقة الذي كان هـو الملازمـة 
بين بناء الشارع وبناء المت|}عة، ولكنّ الفارق في الموضوع، فإنه هنـاك هـو بنـاء 

رعة وإن لم تجـر سـيرتهم عليـه، كـما في المسـتحبات �من حيث هم متش المت|}عة
فإنه هو بناء العقلاء الذي جرت سيرتهم عليه  -هنا  - والمباحات، وأما الموضوع

  بماهم عقلاء، وأما ما لم تجر سيرتهم عليه فهو خارج عن موضوع هذه المسألة.
يه العقلاء وجرت ويترتّب عليه شمول موضوع هذه المسألة لكلّ ما بنى عل 

شاركهم الشارع في تلك السيرة أم خالفهم لعدم  ءً اسيرتهم عليه بماهم عقلاء سو
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وجود مقتضيها في حقه، أو لوجود مانع بالإضافة إليه، فـإنّ الملازمـة المبحـوث 
 -بناء الشـارع وبنـاء العقـلاء-عنها في هذه المسألة إنما هي الملازمة بين البنائين 

لأنه إذا كان بناء العقـلاء يـلازم  ،سيرة الشارع وسيرة العقلاءدون الملازمة بين 
بناء الشارع كان مثبتاً لبناء الشارع وحكمه بلا توقف على جريان الشارع وسيرته 

  على طبق ذلك البناء.
بعد ما كان المراد استكشـافه هـو بنـاء الشـارع، فـما ينبغـي  :وبعبارة أخرى

ائه هو بناء العقلاء وسـيرتهم دون سـيرة وملزوم بن ،البحث عنه هو ملزوم بنائه
فلا يشترط في موضوع المسألة الاشتراك بين الشارع والعقـلاء في  ،الشارع نفسه

  السيرة. وإنما المبحوث عنه هو الاشتراك بينه وبينهم في البناء.
ولذا يدخل في موضوع المسألة كلّ ما بنى عليه العقلاء بماهم عقلاء وجرت 

ه وإن كان هناك مانع من اتحاد الشارع معهم في المسـلك، سيرتهم ومسلكهم علي
كما في الموارد التي جرت عليه سيرتهم في ظرف الشكّ وعدم العلم مما هو ممتنـع 

كما هو الحال  -على النحو الذي هم عليه  -، أو حتى الحجج من قبله في حقه
تراك اتحاد في الاستصحاب وخبر الثقة والظواهر وغير ذلك، فلا ينبغي توهّم اش
  المسلك والطريقة بين العقلاء والشارع في الدخول في موضوع المسألة.

نعم لابأس بالتفصيل في الملازمة بين ما يكشف عنه عدم الردع من الـتلازم 
بين البنائين، وما لا يكشف عنه، وهذا غير أصل الدخول في موضـوع المسـألة، 

  فالتفت.
  ء الذي تجري عليه سيرتهم بماهم عقـلاءلا يخفى أنّ بناء العقلا :الأمر الرابع

يكون أمراً مركوزاً في نفوسهم، فهم يجرون عليه عملاً من دون التفات  - عادة -
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تفصيلي إلى أنّ هذا العمل وهذه السـيرة وهـذا الجـري مسـتند إلى بنـاء نفسـاني 
يقتضيه عملاً بمقتXY المصـلحة النوعيـة، كتوقـف نظـام معاشـهم عليـه، فـإنّ 

مختصّ بمن يتصدّى  - عادة - التفصيلي إلى هذه الخصوصيات وتحليلهاالالتفات 
كـلّ  -من أهل النظر لتقييم ذلك البناء والعمـل عـلى طبقـه ومـا يترتـب عليـه 

بما فيهم علماء الفقه والأصول، وإلا فـإنّ العقـلاء عنـدما  -بحسب اختصاصه 
رون عليـه يجرون عملاً على ذلـك النحـو مـن البنـاء في مقـام الجـري عليـه يجـ

ى ارتكازاتهم العقلائية الاجمالية، كما هو المشاهد والمحسوس في العمـل �بمقتض
  بالظواهر، وأخبار الثقات، ونحو ذلك.

ه التفصيلي إلى ذلك البناء والجري عليه الغفلة عنـه ب على انتفاء التوجّ ويترتّ 
بياء وعن حكمه عند الشارع، ولذا تراهم يتعاملون مع الحجج ال|}عية من الأن

بالإضـافة إلى  -حتى من كان من أتبـاعهم  - (صلوات االله عليهم) والأوصياء
تلك الأمور كما يتعـاملون مـع بعضـهم الـبعض، فـإذا كانـت الأعـمال مختلفـة 
الأحكام حيث أنّ منها الحلال ومنها الحرام فقد يلتفتون وينتبهون إلى بعض مـا 

 :مثـل -د الجهل بـالحكم كماهي وظيفتهم عن -لا يعلمون حكمه ويسألون عنه 
إلى تلـك المبـاني  -عـادة  -أكل بعض الأشياء وشرب أخر، ولكنهم لا يلتفتون 

  والجري عليها.
عـادة أو  -قصـور نـوع النـاس  الأهمية، وهو ويترتب على ذلك أمر في غاية

عن التوجه إلى أحكـام تلـك المبـاني والجـري عليهـا، فلـو كـان الحكـم  -غالباً 
مخالفاً لذلك البناء والجري من نوع  لمقدّسة تقتïY بناءً وجرياً ال|}عي وال|}يعة ا

لأنهـم هـم الـذين  ،ريعة�للزم تنبيههم إلى ذلك خصوصاً أتباع الشـعليه الناس 
  ينفعهم التنبيه والبيان.
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  :بعد ملاحظة ما تقدم فاعلم أنّ في المقام فروضاً ثلاثة
الحجة الخاصة على إمضاء الشارع للعقلاء في بنائهم وجريهم أن تقوم  :الأوّل

وعندئـذ لا إشـكال في  ثبت ذلك في وجوب المقدّمـة والاستصـحاب. كما عليه،
رعي على طبقه، كيف وقد قامت �التلازم بين بناء العقلاء في المورد والاعتبار الش

  الحجة الخاصة عليه. 
 ثبت ذلك في القيـاس كما والتخطئة،أن تقوم الحجة الخاصة على الردع  :الثاني

إذ لا إشـكال في لـزوم  -أيضاً  -والأمر فيه واضح  -ولو كان قطعياً كما تقدم -
  مخالفة البناء وترك الجري عليه على النحو الذي اقتضاه الردع ال|}عي.

أن لا تقوم الحجـة الخاصـة عـلى الإمضـاء ولا عـلى الـردع، وهـذا  :الثالث
ثبات الملازمة فيه على إقامة قرينة وحجـة عامّـة عـلى الفرض هو الذي يتوقف إ

  :لفرض افتقاد القرينة والحجة الخاصة، فنقول ،تلك الملازمة
اعتباطـاً  ريعات الإلهية لم تصدر من المولى�إشكال ولاريب في أنّ التش لا

في أنّ لتبليــغ تلــك  -أيضــاً  -ولا لغــواً، وإنــما لغــرض وحكمــة، ولا إشــكال 
نها للناس دخلاً في ذلك الغرض وتلك الحكمة، وإلا لما أرسـل الت|}يعات وبيا

  مبلّغين ومب|ûين ومنذرين إلى الب|}.  ^رسله (سبحانه وتعالى)االله 
ريعات على البيان من قبل الشـارع �الغرض في تلك التش توقف ذلك ولازم 

المقدّس، فإنه مع عدم البيان كيف يتسنى للناس الاطلاع على تلك الأحكام كي 
ولا أقلّ من إقامة الحجة عليها بحيـث لـو فحـص  !يوافقوها ويجروا على طبقها

}عي، فمـع الفحـص وفقـدان  المكلّف عنها لتوصل عن طريقها إلى الحكم ال|ـ
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 -على أقل تقدير  -الحجة على الت|}يع يعلم بعدم فعليته في حقّ فاقد الحجة عليه 
  الحجة عليه. لما عرفت من ارتباطه كامل الارتباط ببيانه وإقامة

على ذلك النصوص الش�ريفة، ونذكر منها صحيحة حمّاد عـن عبـد ويشهد 
ــد االله :(قــال :الأعــلى ــاس  :×قلــت لأبي عب   أصــلحك االله، هــل جُعــل في الن

  لا،  :فهـل كُلِّفـوا المعرفـة؟ قـال :لا. قلـت :فقـال :؟. قالأداة ينالون بها المعرفة 
ـــلى االله البيـــان �©��ª»{ع �w�v�u�z�y�x{و )١(}³§̈�

`��g�f�e�d�c�b�a{ :وسألته عن قولـه :قال�)٢(}}

l�k�j�i�h{)٤(حتى يعرّفهم ما يرضيه ومـا يسـخطه< :؟ قال)٣( .
بالبيـان وإقامـة الحجـة  -على أقلّ تقدير  - التكليف تنجزودلالتها على اشتراط 

  عليه واضحة جدّاً.
̀�{ :في قول االله× عبدالله أبي >عن الطيار محمد بن حمزة صحيحة ومنها

l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a{حتى  :، قال
 يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه<.

 :بينّ لها ما تأتي ومـا تـترك. وقـال :قال، )٥(}\�[̂�{�:وقال@
}Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å{)فناه، إما آخذ وإما  :قال، )٦  تارك،عرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٦) سورة البقرة: ١(
 .٧) سورة الطلاق: ٢(
 .١١٥) سورة التوبة: ٣(
عن يونس عن حمـاد عـن عبـد الأعـلى.  -م عن محمد بن عي´« يعني علي بن إبراهي -) وبهذا الاسناد ٤(

 .٥، ح١/١٦٣الكافي: 
 .٨) سورة الشمس: ٥(
 .٣) سورة الإنسان: ٦(
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عرّفناهم  :قال، )١(}®�¯�°�±�³�²́�{@:قوله وعن
<. ودلالتهـا )٢( بيّنـا لهـم :عرفون. وفي روايـةفاستحبوا العمى على الهدى وهم ي

@ كالتي قبلها. -أيضاً  -واضحة  @
طلـب العلـم > :ولا ينافي ذلك ما دلّ على وجوب الفحـص والسـؤال مثـل

رعي لـيس هـو �ونحوه، إذ لا إشـكال في أنّ البيـان والتعريـف الشـ )٣(<فريضة
عليـه مـن الرسـل  بإيصال التكليف إلى كلّ مكلَّف مكلَّف، وإنما بإقامة الحجـة

وتبليغهم من يصل إلـيهم ويـتعلم مـنهم،  (صلوات االله عليهم أجمعين) والأئمة
مـن الحجـج  اءً وحينئذٍ يجب على كلّ مكلّف الفحص عن الحجـة والبيـان سـو

مباشرة أو بواسطة الثقات. وقد دلّت الأدلّة المتقدمة على أنه إذا لم يجـد البيـان لم 
  يكن مكلّفاً. 

تقدم التنبيه عليه مـن كـون البنـاء والجـري النـوعي عليـه خصوصاً بعد ما 
ارتكازاً يلزمه الغفلة النوعية عنه، فلا يكون موضـع تـردّد النـوع كـي يتصـدّوا 
للفحص عن حكمه، وإنما يشك في حكمه الخاصّة المتوجهون إلى معرفة حكمـه 
 عند الشارع ويتصدون للفحص عنه وإقامة الدليل عليه، ومع غفلة النـوع عنـه

أولى مما يقع مورداً  -لو لم يكن مرضياً عنه  -يكون تصدي الشارع للبيان والردع 
 للشكّ عند نوع المكلّفين، فإذا كان الشارع قد قيّد تكاليفه بالبيان حتى في مـورد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧) سورة فصلت: ١(
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن ثعلبة عن ميمون عن حمزة بن محمـد  )٢(

 .٣، ح١/١٦٣افي: الطيار... إلى آخر ما ذكر في المتن. الك
« بـن عبـد االله العمـري « )٣(   وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بـن عبـد االله عـن عي´ـ

مـن أبـواب صـفات  ٤. ب١٨/١٣وسائل الشـيعة: ». قال: طلب العلم فريضة× عن أبي عبد االله
 .١٥القاضي ح
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فيكـون انتفـاء بيانـه،  !الالتفات إليها والشكّ فيها فكيف الحال مع الغفلة عنها
  فتدبّر جيّداً. ،ه وإمضائهوانتفاء ردعه كاشفين عن إقرار

كما لا ينافي ذلك ما دلّ عـلى اشـتراك الأحكـام بـين العـالم والجاهـل، فإنهـا 
أو  بمرتبتها الإنشائية مشتركة بين الجميع بـلا إشـكال، وأمـا بمرتبتهـا الفعليـة

فغاية ما دلّت عليه هو اشتراكها في حقّ من قامت الحجة عليه عالماً كان  التنجيزية
  قبل الفحص وبعده.أم جاهلاً 

وأما من لم تقم الحجة عليه حتى بعد الفحص فتكفي هذه الأدلّة وأمثالهـا في 
 ولا المعتـزلي الأشـعري التصـويب منهـا ولا يلـزم الاشـتراك. عـدم على الدلالة

لرجوعهما إلى أنّ الحكم الواقعي هو ما أدّت إليه الأمارة، فإنّ غاية ما دلّت عليه 
وتنجّزه على إقامة الحجة عليه، وذلك أجنبي عن تبعية  هو توقف فعلية التكليف

 وثانويـاً  الأشـعري عنـد أوّلياً  واقعياً  الحكم الواقعي للأمارة وكون مؤداها حكماً 

وإن خالفته لم يكن حكم على  فإنّ الأمارة إن أصابت الواقع نجزّته، المعتزلي، عند
الجمـع بـين الحكـم  م فيوتمـام الكـلا ثـانوي. ولا واقعي طبقها، لا واقعي أوّلي،

  الظاهري والحكم الواقعي.
منوطة بإقامة الحجة  ومنجزيته معرفة أنّ فعلية الحكم ال|}عي -هنا-والمهمّ 

  عليه علماً كانت أم أصلاً أم أمارة، وأما مع عدم وجود الحجة والبيان عليـه فـلا 
صـوص كـما تقتضـيه قرينـة الحكمـة والغـرض والن ،منجزّاً  يكون تكليفاً فعلياً 

  فتدبّر جيّداً.  ،ريفة�الش
فإذا كان انتفاء البيان على الردع والنهي كاشفاً عن عدمه فقد كشف عن عدم 
الحرمة، لأنّ بيان حرمة الفعل إنما هو بالردع والنهي عنه، وقد عرفت اشتراطها 

 -ولـو بـالمعنى الأعـمّ  - ولازم عدم حرمة الفعل إباحتـه بالبيان وتوقفها عليه،
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لأنّ المكلَّـف إذا كـان لـه شرعـاً أن يعمـل  ،بارة أخرى عـن إمضـائهوإباحته ع
ى ما بنى عليه نوع العقلاء وجرت سيرتهم عليه، فيكون عمله بمقتXY �بمقتض

  ذلك شرعياً ومأذوناً به من قبل الشارع لا محالة. 
وبنـاء الشـارع  -في محـلّ الكـلام  -وهل يراد من الملازمة بين بناء العقـلاء 

إذا كان بناء العقلاء وجريهم على العمل بأصـالة  :فمثلاً  !كثر من ذلكواعتباره أ
رعيات ولم يردعهم الشارع عن ذلك كشف عدم ردعه عن �الظهور حتى في الش

كما هو حجة عندهم  ،عدم تحريمه وعن إذنه، فيكون الظهور حجة عنده لامحالة
عـلى أقـلّ  -ت رعيا�إذ لو لم يكن حجة عنده لنهاهم عن العمل بالظهور في الش

عـلى النحـو الـذي هـو  -أيضاً  -وحيث لم ينههم عنه فهو حجة عنده  -تقدير 
حجة عندهم، خصوصاً بعد غفلة نوعهم عـن أنّ هـذا عمـل وفعـل لـه حكـم 

لكـونهم  شرعي يلزم معرفته قبل الإتيان به، فتكـون حـاجتهم إلى البيـان آكـد،
  لحكم، كما تقدم.رين عن التصدي للفحص عن ا�عندئذٍ قاصرين وغير مقص

ولا ينبغي التفريق بين من يجري على طبق ذلك البناء ارتكازاً غفلة منه عـن 
أنّ له حكماً شرعياً يلزم مراعاته، وبين الملتفت إلى ذلك في كونه حجة على الأوّل 

  .)١(دون الثاني
باتحاد حكمه عند الشارع، فإنه لو لم يرتض ذلك البناء والجري عليـه  للعلم
لعقلاء لنهاهم عنه، كما صدر منـه النهـي عـن العمـل بالقيـاس حتـى من نوع ا

وحيث لم يصدر منه النهي لأحد فلا مانع عنده مـن العمـل بـه  ،الموجب للقطع
ولو كان غير مرضي عنـده  ،منهم، لأنه إما أن يكون مرضياً لديه، أو غير مرضي

نـده يقينـاً، ولاريب أنّ الحجية من الأحكام المشتركة، فهو مـرضي ع ،لنهى عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٣٥: الأصول حقائقإشارة إلى ما أفاده في  )١(
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خصوصاً بعد ما عرفت من تقييد تكاليفه بالبيان، ولم يبين حرمة ذلـك العمـل، 
  كما هو المفروض. 

أنه يُستكشف من عدم نهي الشارع عن كلّ أمـر بنـى عليـه نـوع  :والحاصل
العقلاء وجرت سيرتهم على العمل بمقتضاه انتفاء تكلـيفهم وإلـزامهم بتركـه، 

قيّد تكاليفه ببيانـه لهـا، فعـدم بيانـه للحرمـة يسـتلزم وانتفاء حرمته عنده، لأنه 
انتفائها، وانتفاء حرمته وتحريمه يكشف عن رضاه وإذنه به، وهو عبارة أخـرى 
عن م|}وعيته عنده، فإذا كان م|}وعاً عنده وكان مورده مما يُستدلّ ويُستكشف 

د به متعلّقه وموضوعه عند العقلاء فهو حجة عند الشـارع، كـما هـو حجـة عنـ
العقلاء، مثل الظواهر وأخبار الثقات. فإذا كان حجـة عنـده كـان كاشـفاً عـن 

  الأمور ال|}عية شرعاً بالنحو الذي هو كاشف عنه في الأمور العادية عقلائياً. 
ويلزم قيام الحجة ال|}عية على الأمر ال|}عي ترتيـب الأثـر عليهـا شرعـاً، 

المنجزية عند الإصابة والمعذرية فيصح نسبة مؤداها إلى الشارع، كما يترتب عليها 
عند الخطأ. وهذه ثمرة عظيمة جدّاً لحجية بناء العقلاء عموماً، ولحجية كـلّ مـا 
بنوا على حجيته وجروا عليه مما لم يتحقـق ولم يحصـل عنـدنا بيـان مـن الشـارع 

تكاليفـه لسـائر  يتضمن الردع عنه وتحريمه، لأننا مكلَّفـون وقـد قيـّد المـولى
ببيانها لهم وقيام الحجة عليها. ومـن أجـل أن يتضـح  -بما فيهم نحن-المكلَّفين 

  :الأمر بأكثر من ذلك نقول

 %����:�K4�  
  ي للحكم.�هي مرتبة الاقتضاء والملاك المقتض :اعلم أنه ذُكر للحكم مراتب أربعة

  ومرتبة إنشائه وجعله بقيوده وموضوعاته.
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  لقيود والموضوعات.ا ومرتبة فعليته بتحقق جميع ما يُعتبر فيه من
ومرتبة تنجزه بقيام الحجة عليه الموجب لمسؤولية المكلّف عن موافقته وعدم 

  معذوريته عن مخالفته. وهذه المرتبة مختصة بالأحكام الإلزامية.
ولا تغفل عن أنّ هذه المراتب غير مترتبة ولا طولية بينها في العرفيات ولافي 

  والأحكام الإلزامية.ال|}عيات. ومحلّ الكلام هو التكاليف 
أما في العرفيات فلأنّ مسؤولية المكلّف وتنجز التكليف في حقه بقيام الحجة 
عليه غير منوطة بإنشائه، ولا فعلية المنشأ، وإنما لفعلية الملاك الملزم الـذي تقـوم 
الحجة عليه، كالعلم. ألا ترى أنّ المولى إذا كان نائماً وأخذ طفله يحبو متوجهاً إلى 

فإذا تعدّى حافته سقط في الماء وغرق، وكان ذلك بمرأى من العبد  -مثلاً  - النهر
والتفات إليه، فإنه يلزم على العبد حينئذٍ حفظ الطفل ومنعه من السقوط في الماء، 
ولو لم يفعل وغرق الطفل استحق العقاب من المولى قطعاً، فإذا انتبه المولى من نومه 

عبد عن السبب وبينّ له ما حصل، فإذا سأله ووجد طفله قد غرق ومات وسأل ال
المولى عن سبب تركه الطفل وترك حفظه عن الوقوع في الماء والموت والغرق فهل 

üء لي  -يا ترى- له أن يجيبه ويعتذر له بأنك لم تـأمرني بحفظـه وإنقـاذه ولم تن|ـ
  تكليفاً بذلك! أو أنه يستحق منه أشد العقاب.

يف واستحقاق المؤاخذة مرتبطان كامـل وذلك ونحوه يكشف عن أنّ التكل
بالملاك وفعليته والعلم به، من دون توقف على إنشاءه، فمرتبة الإنشـاء  الارتباط

غير متأخرة عن مرتبة الاقتضاء ثبوتاً. نعم هي قد تتأخر عنها إثباتاً، بمعنى أنـه 
كثير مـن  قد لا يعرف المكلّف الملاك فلا طريق له إليه إلا إنشاء المولى، كما هو في

  الحالات. 
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ولكنّ ما ذكرناه من المثال ونحوه يكشـف عـن أنّ روح التكليـف إنـما هـي 
لم يكن منكشفاً  الكاشف عن الملاك فيما وإنما الإنشاء يكون هو بملاكه لا بإنشائه،

  للمكلّف.
أن مرتبة الفعلية مرتبطـة بـالملاك أوّلاً وبالـذات، وأنّ ارتباطهـا  :ومنه يظهر
يث كشفه عن الملاك. ولذا يعتبر في الإنشاء أن يكون بقدر الملاك بالإنشاء من ح

  للحكمــة.  الملــزم لحفظــه، وإلا كــان قــاصراً عــن الحفــاظ عليــه وهــو منــافٍ 
وعليه فمرتبة الفعلية ليست متأخرة عن مرتبة الإنشاء إلا بمقدار الكشف عـن 

  الملاك وإثباته. 
إذ مع عـدم المـلاك  ،ليته معاً نعم مرتبة التنجيز متأخرة عن مرتبة الملاك وفع
ويكـون مـن بـاب السـالبة  ،الملزم وانتفاء فعليته ليس هناك تكليف كي يتنجـز

بانتفاء الموضوع، وإنما تكون هذه المرتبة متأخرة عن مرتبة الإنشاء إثباتـاً فـيما لا 
يكون الملاك منكشفاً للمكلّف إلا عن طريق إنشـاء الحكـم عـلى طبقـه. كـما أنّ 

لفعل لا يتحقق إلا إذا عُلم أو قامت الحجـة عليـه، لأنـه مـع انتفـاء التكليف با
الحجة عليه لا يكون المكلّف ملزماً باتباعه، وإنما هو معذور حينئـذٍ في مخالفتـه. 

منشغلاً ببعض الأمور أو كان كالمولى نائماً  -في المثال المتقدم  -ولذا لو كان العبد 
ه وموتـه كـان لـه أن يعتـذر بأنـه لم يعلـم ولم يطّلع على حال الطفل إلا بعد غرق

  كما هو واضح. ،بذلك، وليس للمولى معاقبته
ومنه ينقدح أنّ مرتبة الإنشاء مرتبطة كامل الارتباط بمرتبـة التنجـز وقيـام 
الحجة على الملاك الملزم، فإنه إنما تكون هناك حاجة إلى الإنشاء فيما لو كان الملاك 

للهـم إلا مـن بـاب التأكيـد. فالإنشـاء إنـما هـو ا ،الملزم غير منكشف للمكلَّف
افعـل أولا تفعـل، ولـيس هـو  :كاشف عن الملاك الملزم بلسان ما يقتضيه مثـل
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بنفسه التكليف الموجب للكلفة والمؤاخذة عـلى مخالفتـه وإن كـان لسـانه لسـان 
  جعل التكليف وإيجاده.

وانكشافه وأنه  ويترتب على ذلك أنّ التكليف منتزع من الملاك الملزم وفعليته
يدور مدار هذه المراتب الثلاث وجوداً وعدماً. وإنما يكون الإنشاء كاشـفاً عـن 

وإن  ،فيكون الإنشاء من شؤون التنجيز والبيان والكشف عن التكليـف ،الملاك
كان لسانه لسان جعل التكليف، غاية الأمر أنّ التكليف المبينّ به قد بُينّ بصـيغة 

  إنشائية لا خبرية.
كـما بالإمكـان بيانـه بخـبر  ،كان بالإمكان بيان التكليف بصيغة خبرية ولذا

، فينتزع <أنا عطشان> :حاكٍ عن الملاك الفعلي مباشرة، كأن يقول المولى لعبده مثلاً 
 <اسـقني المـاء> :الماء بلا حاجة إلى تقدير إنشائه، مثل تقدير قول همنه لزوم سقي

  لى الإرادة بالملازمــة، فقــد عرفــت وإن كــان كشــفه عــن المــلاك الملــزم دالاً عــ
أنّ التكليف لا يتقوّم بالإنشاء والجعل، وإنما بالملاك الملـزم وفعليتـه وانكشـافه. 
وعليه فمرتبة الإنشاء ليست مستقلة عن مرتبة التنجيز ولا متقدمة عليها، وإنـما 
هي صنف منها، والصنف الآخر أن يعلم الملاك الملـزم وفعليتـه لا عـن طريـق 

  ه، كما عرفت.إنشائ
المـلاك الملـزم، وفعليتـه،  :أنّ للتكليف أركاناً ثلاثة هـي :ويتحصّل من ذلك

وانكشـافه.  ،الملاك الفعلي الملـزم :هما :إنه يتقوّم بركنين اثنين :وانكشافه، أو فقل
فإنما هو حجة عليه وموجب للعلم به، كسائر ما يوجب العلـم بـه  وأما الإنشاء

نف من أصناف كشفه وبيانه وإقامة الحجة عليه. هذا فهو ص ،وقيام الحجة عليه
  حال التكليف في العرفيات.
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وأما في ال|}عيات فحيث كان باب العلم بملاكات الأحكام منسدّاً فيها على 
المكلّفين فتنحgh استفادته من بيان الشارع ودلالته، ومنه يظهر تداخل مرتبتـي 

رعية، لانحصار التنجيز في أحكام �الإنشاء والتنجيز في الأحكام والتكاليف الش
 ،فمن دون بيانه لا تنكشف أحكامه ،الشارع ببيانه وكشفه عن تكاليفه وملاكاتها

إذ لا كاشف لها غير بيانه، فلا تتنجّز إلا ببيانه. وحيث عرفت أنّ التكليف يتقوّم 
ليف فيكون الركن الآخر المقوّم للتك ،هما الملاك الفعلي الملزم، وانكشافه :بركنين

}عي لا يكـون هنـاك  ال|}عي هو بيانه. ويترتب عليه أنـه مـن دون البيـان ال|ـ
}يفة وصرّحـت بـه وإن  تكليف من الشارع، وهو الذي تضمنته النصوص ال|ـ

  رعي لم يتعلّق بالملاكات، وإنما بنفس الأحكام. �كان البيان الش
م الإثبـات مقام البيان مقام إثبات، ومقام المبينّ مقام ثبوت، ومقـا :فإن قلت

متأخر عن مقام الثبوت ومتفرع عنه، فكيف يعقل أخذ بيان التكليف المتأخر عن 
التكليف في نفس التكليـف بنحـو يكـون مقوّمـاً لـه، فيمتنـع تقييـد التكليـف 

  واشتراطه ببيانه.
  نجيب عنه أوّلاً بالنقض، وثانياً بالحلّ. :قلت

ة بإنشائها، فهي إنما توجـد متقوّم -قاطبةً  - فبالإنشائيات، فإنها أما النقض
< افعـل>أنّ الطلب بنفسه يوجـد بصـيغة  :بالصيغ والبيان الدالّ عليها، ألا ترى

، وهكذا في سائر مـوارد <بعتُ > :المبينة له والدالة عليه، والبيع يوجد بنفس قول
فإنها توجد بنفس إنشائها وبنفس البيان الـدال عليهـا، والمفـروض أنّ  الإنشاء،

فلو  ،...وهكذا<بعتُ > :، والبيع هو المبينَّ بقول<افعل> :بينَّ في قولالطلب هو الم
كان أخذ البيان في المبينَّ ممتنعاً لامتنع الإنشاء والإنشائيات التـي توجـد بـنفس 

  وهو ضروري البطلان.  ،الصيغ الدالة عليها، وكان البيان مختصّاً بالخبر
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والكلفـة  -وهي المشقة  -لفة ، فاعلم أنّ التكليف مأخوذ من الكُ وأما الحلّ 
كـما تقـدم في  -تنشأ من لزوم المكلّف به، ولزومه ينشأ من الإلزام به ولو تقديراً 

والإلزام به فعلاً يتوقف على اعتبار لزومه، واعتبار لزومـه أمـر نفسـاني  -المثال
   :يتوقف تأثيره في الإلزام على إبرازه وبيانه، ولبيانه طريقان

إني اعتبرت هـذا الفعـل لازمـاً  :أن يقول المولى للمكلّفالإخبار ك :أحدهما
  عليك، قاصداً به الإخبار عن اعتباره اللزوم الذي عقد قلبه عليه. 

قاصـداً بـه إيجـاد الطلـب، حيـث  ،<افعـل> :الإنشاء كأن يقول لـه :والآخر
وضعت هذه الصيغة في اللّغة لجزئيات الطلب على نحو الوضع العام والموضوع 

فإذا أوجد الطلب بهذه الصيغة في مقام الجدّ والبيان دلّ عـلى قصـده له خاص، 
الطلب وإرادته، وإرادته تدلّ على اعتبـار لـزوم المتعلّـق عـلى المكلَّـف بالدلالـة 

  واعتبــار لــزوم المتعلّــق بعــد الكشــف عنــه وبيانــه بإنشــاء الطلــب  ،الالتزاميـة
ب للـزوم الفعـل الموجـب الدال عليه بالدلالة الالتزاميـة يحقـق الإلـزام الموجـ

  للتكليف والكلفة. 
 ،وعليه فالمبينَّ بالإنشاء هو اعتبار اللزوم وهو متقدم على الإنشـاء في الرتبـة

ولكنّ اعتبار اللزوم لا يـؤثر في الإلـزام مـن دون بيانـه وإيجـاد مـا يـدل عليـه، 
ه كي يمتنع توقفه على وجودها ودلالتها وبيان ،والإلزام ليس هو مدلول الصيغة

  أنّ المبينَّ أسبق رتبة من البيان. :بها، بدعوى
المولى في  ما لو قال :مثل بل حتى لو كان هو المبينَّ بها مباشرة فليس فيه محذور

يحصل في موارد البيـع وغـيره  كما -ألزمك بكذا أو ألزمتك بكذا  :مقام الإنشاء
في نفس المعتبر  لأنّ الأثر لا يترتب على محض الاعتبار -من العقود والإيقاعات 

ما لم يكن مبرزاً بما يدل عليه، فإنّ العقلاء لا يرتبون الأثر على محض الاعتبارات 
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القائمة بالنفس ما لم تُبرز، وقد عرفت أنّ لإبرازها طريقين: الإخبار، والإنشاء. 
والإخبار إنما ينفع في التكاليف ونحوها من الأحكام دون الإيقاعات والعقود، 

على الإنشاء ولا يكفي فيها الإخبار عن الاعتبارات النفسانية، ولذا  فإنها متوقفة
  إلا حين إنشائها. -عادة  -لا توجد الاعتبارات المتعلقة بها 

والدلالات على الاعتبار الموجبة لنفوذه ليست كلها على حدّ سواء، فإنّ منها 
تـأخّر  لفظية وضعية ناشئة من الوضع وجعل اللفظ بإزاء المعنـى، ولـيس فيهـا

للدال عن المدلول، وإنما بها يحصل تلازم تكـويني بـين تصـور اللفـظ وتصـور 
المعنى من دون لزوم تقدم رتبي لأحدهما على الآخر، فقد يحصل العكس ويلزم 

للترابط الذهني بينهما. وأما الدلالات الأخـرى  ،تصور اللفظ من تصور المعنى
ي دلالات مقامية، إذا اقترنت بنطق وهي الاستعمالية والتفهيمية والجدية فإنما ه

اللفظ كشفت عن الاعتبار، وهي قيود لنفوذ الاعتبار دون أصـل وجـوده، فـلا 
  كي يلزم أخذ المتأخر في المتقدم.  ،يتوقف وجوده على وجودها

أنّ انتـزاع التكليـف والإلـزام ممـا يـبرزه ويـدلّ عليـه مقرونـاً  :ومنه يظهـر
ر عن اعتباره، وعنها، ومتوقـف عـلى الجميـع، بالدلالات المتقدمة إنما هو متأخ

وليس هو متقدماً عليها، فإنّ الأثر لا يترتب على محض اعتبار اللزوم والإلـزام، 
إذ لا يعدّ إلزاماً وتكليفاً يلزم إطاعته ما لم يُبرز بـما يـدل عليـه، فتكـون الدلالـة 

  داً. والبيان شرطاً وقيداً لكونه موضوعاً للطاعة والمعصية، فتدبّر جيّ 
إنما هو  -على تقدير تسليمه  -أنّ مقام الإثبات المتفرع عن مقام الثبوت  :على

مقام الانكشاف، لا الكاشف، فإنّ الكاشف إنما يكون متأخراً عن المنكشف فيما 
كـان هـو السـبب  وأمـا فـيما -كما في الدليل الإنيّ  -إذا كان أثراً له ومسبّباً عنه 

فالأمر بالعكس من ذلك. وكذلك فيما  -كما في اللم  -والمنكشِف به هو المسبَّب 
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إذا كان كاشفاً عن قرينه مما كانا معلولين لعلـة واحـدة، أو مسـبَّبين عـن سـبب 
  واحد. فالذي لا يمكن أخذه في المنكشف هو الانكشاف دون الكاشف.

والمنكشف به هـو اعتبـار  -مثلاً  -هو الأمر  -هنا  -وحيث كان الكاشف 
ما معاً يوجد التكليف، فهما علة للتكليف، فـإذا تعلقـت إرادة المـولى اللزوم، وبه

بإيجاده كان إيجاده بوجودهما، فهما السبب المباشر والعلة لتحقق التكليـف، إذ لا 
تكليف إلا بهما، لأنـه لا تكليـف إلا بـالأمر، كـما لا تكليـف إلا باعتبـار لـزوم 

كاشـفاً عـن  -هو الذي به البيـان و -فيكون الأمر  -وهو المتعلّق  -المكلّف به 
  وبهما معاً يتحقق التكليف. ،اعتبار اللزوم

يكون بمثابة  -إذا كان هو المجموع المركب من الأمر والاعتبار  -فالكاشف 
  يكون بمثابة المعلول والمسبَّب. -وهو التكليف  -العلة والسبب، والمنكشف به 

والمسبَّب، وهـو المعـبرّ  ولاريب في إمكان كشف العلة والسبب عن المعلول
  فتدبر جيّداً . ،عنه بالبرهان اللمي

  , ����S&iq� rت و� V&�ت

تفرّع مقام الإثبات عن مقام الثبوت عـلى نحـو  :مع أنّ دعوى -هذا كلّه  -
  وامتناع تأخره عن الإثبات زماناً. ،يستلزم تقدم الثبوت على الإثبات رتبة

علوم والخبر عن المخبرَ عنه والدال عـلى ممنوعة، لإمكان تقدم العلم، على الم
ويتفرع عليه امتناع أخذ العلـم  ،عنه المخبرَ  في الخبر أخذ وإنما الممتنع هو ،المدلول

ولا مانع من تقدم الانكشـاف والعلـم عـلى المنكشـف  -كما تقدم  -في المعلوم 
عـلى والمعلوم، كما في علمنا ببعض الاستقباليات، فلا مانع مـن تقـدّم الإثبـات 

  المثَبت، ولا من تقدّم مقام الإثبات على مقام الثبوت، فتدبّر جيّداً. 
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بـه  كـما صرّحـت البيـان، عـلى الكـليّ  التكليـف استيضاح توقـف هو :والمهمّ 
  النصوص ال|}يفة، فمن دون بيان لا يكون هناك تكليف شرعي. 

  بيـان  ويترتب عليه أنه إذا لم يكن بيان لم يكن عقاب، وذلك لأنه إن لم يكـن
  لم يكن تكليف، وإذا لم يكن تكليف لم يكـن هنـاك عقـاب، لقـبح العقـاب مـن 

  دون تكليف. 
أنّ مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان من المولى إنما تـتم في المـولى  :ومنه يظهر

رعي. وأمـا �رعي مقـوّم للتكليـف الشـ�ال|}عي دون العرفي، لأنّ البيـان الشـ
لعلم بالملاك الملزم الفعلي، والعلم به لا يتوقف عـلى التكليف العرفي فإنما يقوّمه ا

بيان المولى، فلا يقبح العقاب من دون بيانه، وإنـما يقـبح العقـاب منـه مـن دون 
  العلم بالملاك الفعلي الموجب لفعلية التكليف ولو لم يتعلّق به البيان.

عنـه  ولو أبيت إلا عن امتناع أخذ البيان في التكليف ال|}عي وكونه متأخراً 
كما اصـطلح عليـه  -وليس مقوّماً له فلا أقلّ من إمكان أخذه فيه بمتمّم الجعل 

التكاليف ال|}عية متكفلة جعل وذلك بأن تكون الأدلّة على  - +الشيخ النائيني
لأصل جعلها، وهي بهذه المرتبة مطلقة تشمل من قامت عنده الحجة عليها ومن 

ه وما يسخطه ومن لم يعـرّفهم. ولكـنّ ما يرضي لم تقم عنده، ومن عرّفهم االله
الأدلّة التي تضمّنت اشتراط التكليف بالبيان والتعريف تكون دالـة عـلى مـتمّم 

رعي وقيـام �رعية الكلية بالبيان الشـ�الجعل، وتكون النتيجة تقيد التكاليف الش
  الحجة عليها، ولكن بجعلين تكفّل بكلّ منهما دليله، وقد عرفته.

 منافاة بين ذلـك وبـين مـا هـو متسـالم عليـه مـن اشـتراكومنه يظهر أنه لا 
الأحكام بين العالمين بها والجاهلين، إذ الش�ريعة المقدسة عامّة للناس كافة فضلاً 
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، فـإنّ ^عن المسلمين وفضلاً عن العـالمين بهـا، وإلا لاختصـت بالمعصـومين
ة التـي الأحكام المقدسة وضُعت على نحو القضايا الحقيقية والقضـايا الشـ�رطي

تتوقف فعلية الجزاء فيها على فعلية الش�رط بكلّ ما أخذ فيه. وذلك مشترك بين 
 موضـوع هو الذي الفعلي الإلزام توقف الجميع بلا إشكال. غاية الأمر أننا ندّعي

والسخط على وجود الحجة عليه بنحو لو كـان هنـاك  والرضا والمعصية الإطاعة
عليه، فإذا فحص عنه ولم يجده بعـد بـذل بيان من الش�رع لأمكن عثور المكلّف 

 ، لمـا دلّ عـلى اشـتراط التكليـف الفعـليفعلاً  الوسع في تحصيله لم يكن مكلّفاً به
  بالبيان وقيام الحجة عليه.  وتنجّزه

وذلك بكلا فرضيه مشترك بين العالم والجاهل به، فإنّ الحجة على التكليـف 
وعنـد عـدم وجودهـا  ،ن بـه فعـلاً إذا وجدت فالعالم به والجاهل كلاهما مكلَّفا

هما مشـتركان  - أيضاً  - ا                                               بوجوده فالحكم الم|}وط
كـما في سـائر القضـايا  -شرطـه  غاية الأمر أنه لم يتحقّـق بالإضـافة إلـيهما ،فيه

عة لهم جميع -التعليقية  اً تحقّـق شرطهـا فلا ينافي اشتراك الجميع بها وكونها م|}َّ
عند البعض وعدم تحقّقه عند البعض الآخر. فاشتراك الأحكام بـين الجميـع لا 

وقد عرفت أنّ من جملة شروط الإلزام فيها  ،يستلزم تحقّق شروطها عند الجميع
  وجود البيان وقيام الحجة عليه. 

والإشكال إنما يلزم لو كان المدعى هو اختصاص الأحكام بالعالمين بها دون 
  فتدبّر جيّداً. ،ن قامت الحجة عليه ولو لم يعلم بها، كما أشرنا إليه سابقاً م

وينتج عن ذلك أنّ عدم ثبوت الـردع عـن بنـاء العقـلاء وسـيرتهم الجاريـة 
رعية يكشـف أوّلاً �بحسب مرتكزاتهم في نوع أمورهم المنطبقة على الموارد الشـ

 عن وبالعرض وثانياً  عليها، الجريان عن بمنعنا رعي�الش البيان وبالذات عن عدم
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  وم|}وعيتها وحجيتها بالإضافة إلينا.  بها إذنه
مضافاً إلى أنه يمكن ادعاء أنّ احتمال صدور الـردع مـن دون وصـوله إلينـا 
مجرد افتراض عقلي، وليس باحتمال فعلي، لتوفّر الـدواعي إلى نقلـه عـلى تقـدير 

فعدم العثور على نقل الـردع صدوره، كما كان الحال في القياس والربا وغيرهما، 
فيكون من مـوارد عـدم البيـان الـذي هـو  ،في مظانّه يكشف عن عدم صدوره

  كالسكوت في مقام البيان بياناً للعدم وللازمه، فتأمّل جيّداً. 
وبملاحظة جميع ما تقدم يحصل القطع بحجية بناء العقلاء الذي جرت عليه 

شرعاً. ويترتّب عليها أمهات المسائل  سيرتهم بماهم عقلاء، والعلم بها وبإقرارها
  فضلاً عن صغرياتها. 

ومن أهمّ ما يترتب عليها معذرية القطع المخالف للواقع ب|}ط اسـتناده إلى 
رّع في الجزم، بخلاف القطـع �ما يصلح استناد القطع إليه مع التثبت وعدم التس

 -دون تعذيره  بمعنى كشفه عن الواقع وتنجيزه له -المطابق للواقع فإنّ حجيته 
ذاتية، لأنه إن تعلق بالتكليف الفعلي كان منجزاً، وإن تعلق بانتفائه لم يكن هناك 

وهـو  -تكليف كي يكون معذراً من مخالفته، فلا عقاب حينئذٍ، لعدم الموضـوع 
فينتفي العقاب من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وأما القطـع  -مخالفة التكليف 
فإنه غير منجز بالـذات ولا بـالعرض،  -الجهل المركب وهو  -المخالف للواقع 

  ولا يكون معذرا إلا ببناء العقلاء عند توفر شرطه، كما عرفت. 
ا فإنهّ  -كما تقدم تقريبها  -وكذلك يترتب عليها حجية اليقين بالمعنى الأعمّ 

مبنية على حجية بناء العقلاء والعلم بها، وقد عرفت موجب العلم بها. وكذلك 
}عة حجية  الظواهر، إذ لا دليل عليها إلا بنـاء العقـلاء، والعلـم بجريـان المت|ـ
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من أهمّ أدلّة حجيـة خـبر الثقـة.  -أيضاً  -بها. وهي  ^وتعاملهم مع الحجج
. ولها غير ذلك مـن  -بما فيهم اللّغوي  -وبها ثبت عندنا حجية قول أهل اللّغة 

  لّ في محلّه، كـما سـيأتي إن شـاء الثمرات والمسائل المهمة التي تثبت بها نتائجها ك
  االله تعالى.
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د بـالظنّ، ولعلّـه لأجـل قد تعارف التعبير في العنوان بإمكـان التعبـّ :مقدّمة
أن حجية القطع ذاتية، وقد عرفت الإشكال فيها، فإنّ خصوص العلـم  :دعوى

قطع حجيته ذاتية دون عموم القطع، خصوصاً بعد أن كان المبحوث من أفراد ال
  عنه في هذه المسألة هو ردّ الشـبهات المقتضـية لعـدم إمكـان التعبـد بـما يخـالف 
الواقع من حيثية مخالفته للواقع، وذلك لا يختصّ بالظنّ، فإنه كما يمكن أن يكون 

وهـو الجهـل  -اً للواقـع الظنّ مخالفاً للواقع كذلك القطع يمكن أن يكون مخالف
فيلزم من حجيته التعبد بخلاف الواقع، وهو الذي تلزم منه المحـاذير  -المركب 

المذكورة للتعبّد بالظنّ بعين الملاك. وقد عرفت أنّ حجيته إنـما هـي ثابتـة ببنـاء 
  العقلاء، لا بذاته. 

والذي يدعو للبحث عن تلك المحاذير والشبهات هو أنه على تقدير صحتها 
يلزم انتفاء حجية بناء العقلاء على سائر الحجـج  -ولو البعض منها  -لزومها و

كما لا محذور  ،فإنّ حجيته ذاتية -الذي هو العلم  -ماعدا القطع المطابق للواقع 
  يلزم من حجيته ولا شبهة فيه. 

علم أنّ الإمكان المبحوث عنه هنا هو الإمكان الوقوعي بمعنى هل يلـزم او
 ،محذور يستلزم امتناع وقوعـه مـن الشـارع -أو بغير العلم  -ظنّ من التعبد بال

كاجتماع الضدّين، أو المثلين، أو تحليل الحرام وتحريم الحلال، وأما إمكانه الذاتي 
  فلا إشكال فيه.



 �����١ ����ل/ج  .......................................................................................................  ٢٦٨

إذ يلزم من  ،امتناع التعبد بغير العلم :واعلم أنه لا ينبغي مزيد اهتمام بدعوى
م الوجداني، وهو يستلزم تمكين المكلّفين كافة من الامتناع قgh الحجية على العل

تحصيل العلم بكلّ ما هو محلّ ابتلائهم من الأحكام في كلّ من الشبهات الحكمية 
والموضوعية، وهو يستلزم أما إنزال الوحي على كلّ واحد منهم، أو إيجاد العلـم 

  ضروري البطلان. كل منهماو ،اللدني في كلّ منهم
رايعه وأحكامه لم تبتن �لش لوم من أنّ طريقة إبلاغ المولىوذلك، لما هو المع

 على ذلك، وإنما على إبلاغها لمن يختـاره مـنهم مـن أنبيائـه ورسـله وأوصـيائهم

وهـم يبلغونهـا لمعـاشريهم والمتعلمـين مـنهم،  (عليهم أفضل الصلاة والسلام)
   والباقون يتعلمون منهم، وقد أوجب الفحص وطلب العلم عليهم جميعاً.

ولاريب في توقف ذلك على المحاورة والعمل بالظهور، وهو لا يفيد العلـم 
  بالمراد إلا بقرائن علمية لا تتوفر في كثير من المحـاورات، كـما لا يحصـل العلـم 

  بصدق الناقـل وفهمـه. ومـن دون العلـم بـالمراد والصـدق والفهـم  -عادة  -
أحكامهـا! لاسـيماّ أنّ مـا ريعة و�كيف يمكن لسائر المكلّفين تحصيل العلم بالش

ليسـت هـي بكتابـة  (صـلوات االله عليـه وعلـيهم) جرت عليه سنةّ النبي وآلـه
، ره، كما جرت عليه سيرة فقهائنا�الأحكام وتأليف كتاب يتكفل بيانها ونش

مع ما نجده في ذلك من الإجمال والخطأ في الفهم الواقـع عنـد مـن يتدارسـونها 
  فضلاً عن غيرهم. 

غــير مبنيّــة عــلى بيــان الأحكــام وإيصــالها  طريقــة المــولى أنّ  :والحاصــل
  وإنــما بــالنحو المتعــارف عنــد العقــلاء،  ،للمكلّفــين عــلى نحــو العلــم واليقــين

وهو غير مبتنٍ إلا على الطرق العقلائية غير الموجبة للعلم عادة. هذا في الشبهات 
  الحكمية.
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تحصيل العلم في كثير  وأما الشبهات الموضوعية فالأمر فيها أوضح، لامتناع
كما يلزم من الفحص أو وجوبه الع´³ والحرج في كثير من الموارد الأخرى.  ،منها

وذلك مما يوجب اختلال النظام وانشغال المكلّفـين في جميـع أوقـاتهم لتحصـيل 
  العلم بحال الموضوعات التي هي محلّ ابتلائهم إن تمكنوا منه.

 - امتنـاع التعبـد عـلى تبتن دسة لمال|}يعة المق أنّ  يكشف بوضوح عن وذلك
بغير العلم في مقام تعلم الأحكام وامتثالهـا بنحـو يلـزم  -وعلى المنع عن العمل 

  تحصيل العلم في كلّ شبهة حكمية وكلّ شبهة موضوعية.
أنّ الشبهات التي أثيرت في هذا الموضـوع ترجـع في الحقيقـة إلى  :ومنه يظهر

، إذ لم يمكّـن  هي إشكالات على المولىالشبهات على الدين نفسه. كيف وإنما
 بهـا العـالم وإنـما عرفـت، كما وموضوعاتها، بأحكامه العلم تحصيل نوع العباد من

  .^منهم خصوص المعصومين
وهنا تتوجه شبهة قد تكون أقوى من تلك الشـبهات، وهـي أنّ هنـاك مـن 

يف يكـون فك ،الآيات والنصوص ما دلّ على المنع من العمل بالظنّ وغير العلم
ريعة عــلى العمــل بغــير علــم في استكشــاف أحكامهــا وتشــخيص �مبنــى الشــ

ولا  العلـم بطلب تأمرهي و كيف علم! بغير تنهى عن العمل موضوعاتها وأدلتها
  تحصيله لكلّ أحد!.  ولا يتي´³ يمكن

في المنـع مـن التعبـد  (رهمـا) ومن تلك الشبهات ما نسبه الشيخ إلى ابن قبة
موجب لتحليل الحـرام >د، مما يرجع إلى أنّ التعبد بغير علم والعمل بخبر الواح

. وهو )١(<وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراماً وبالعكس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٦-١/١٠٥ل: فرائد الأصو) ١(
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أنّ ذلك منافٍ لغرضه من التحريم  :في حقيقته إشكال على حكمة الشارع بتوهم
ع الحكم لأجله ريع العمل بالخبر إلى الضدّ مما شرُِّ �والتحليل، حيث قد يفïY تش

من نيل المصالح واجتناب المفاسـد. وهـذا الإشـكال سـارٍ في كـلّ مـا لم يـؤمن 
  موافقته للواقع بلا خصوصية للخبر. 

وهاتان الشبهتان مما لا حاجة إلى إطالة الكلام في ردّهما، وذلك لأنّ مرجـع 
وبـين  الأولى إلى توهّم التناقض بين ظهور أدلة التش�ريعات الإلهيـة مـن جهـة،

والمت|}عة التابعين له ولهم مـن جهـة أخـرى،  ^والأئمة× سيرة رسول االله
وهو مما لم يتوهمّه أحد في عص�ر النصوص، إذ لو كان ظاهر الآيات والنصوص 

إلى تفسيره بما يوافـق تلـك السـيرة،  ^مستلزماً للتناقض لتصدّى المعصومون
ا. ولا أقلّ من ذوي النباهة ولتصدّى المتش�رعة إلى السؤال واستيضاح المراد منه

والفهم، وما أكثرهم في ذلك الزمان الذي راج فيه الأدب والبلاغة، فضلاً عـن 
  المخالفين لل|}يعة والمناهضين لها.

 - عند الكـلّ  - وذلك مما يكشف كشفاً قطعياً عن انghاف النصوص المذكورة 
علـم، ولا العمـل عما ينافي تلك السيرة، فلا يكون العمل بالظواهر عملاً بغـير 

  بأخبار الثقات عملاً بغير علم إلى غير ذلك مما جرت عليه سيرتهم. 
ذ كيف يمكن أن تنافي تلك السـيرة إالجواب عن الشبهة الثانية،  :ومنه يظهر

وهل يمكن التعارض بين  -أيضاً  -القطعية  رعية القطعية حكمة المولى�الش
}يعاتهالقطعيين!. غاية الأمر أنه قد يخفى علينا  (سـبحانه  وجـه الحكمـة في ت|ـ

ع هو علاّم الغيوب، وكـما هـو الحـال في  -كما هو شأننا  -وتعالى)  كيف والم|}ِّ
، ^تعالى ومن قبـَل حججـه سائر شرائعه وأحكامه إلا ما عُلم وجهه من قبله
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فلا ينبغي إطالة الكلام في توضيح مطابقة ذلك للحكمة والغرض كما فعلنـاه في 
  .الدورة السابقة

التزم بالقبح ومنافاة الحكمة في صـورة انفتـاح بـاب  +أنّ الشيخ :والغريب
>فالأولى الاعتراف بـالقبح مـع فـرض  :العلم والتمكن من تحصيله، حيث قال

  . )٢(، ولذلك التزم بالمصلحة السلوكية في فرض الانفتاح)١(التمكن من الواقع<
صـلحة التسـهيل في إليـه مـن كفايـة م +ما أشار هو بنفسه :ويكفي في ردّه

. وخصوصـاً بعـد جريـان السـيرة )٣(معذورية الجاهل حتى مع تمكنه من العلم
ة من قبل الشارع عليه حتى في حال الانفتاح، فلا ينحصـ�ر وجـه  العقلائية المقرَّ

  الحكمة بالمصلحة السلوكية. 
}يعات  مع ما عرفت من أنه ليس من شأننا البحث عن وجه الحكمـة في ت|ـ

رعية، فـإنّ علينـا �عدم العثور على ما يـدل عليـه مـن الأدلّـة الشـ بعد المولى
، ولـيس علينـا النظـر في (سـبحانه وتعـالى) ريعاته�التسليم بكلّ ما ثبت من تش

  وجوه الحكمة فيها إن كان لنا ذلك. 
إلى أنّ البحث عن حال الانفتاح عقيم، لفرض انسـداد بـاب العلـم  :مضافاً 

فلا يترتـب عـلى البحـث في ذلـك إلا  ،هو باب العلمي وإنما المنفتح لدينا ،علينا
تنقيح الحال بالإضافة إلى زرارة ومحمد ابن مسلم وأمثالهما ممن كان منفتحاً لديهم 

  وذلك ليس من شأننا، ولا فائـدة فيـه تعـود إلينـا، ولا إلـيهم، كـما  ،باب العلم
  هو واضح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١١٠) فرائد الأصول: ١(
 .١/١١٥: المصدر نفسه) ٢(
 .١/١١٩: المصدر نفسه) ٣(
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  :-وهي  -الجواب عن الشبهة الأخرى  :ومنه يظهر
يوجب العلم يستلزم إمـا اجـتماع المثلـين، أو لا تعبد بالأمارة وسائر ما أنّ ال

الضدّين، لأنّ مؤداها إما أن يطابق الواقع، أولا، والأوّل يوجب اجتماع المثلين، 
 -ويعبرّ عنـه بـالمؤدى  -الحكم الواقعي، والحكم الذي أدّت إليه الأماره  :وهما

م الواقعي، ومؤداها، لمكـان التضـادّ الحك :والثاني يوجب اجتماع الضدّين، وهما
  بين الأحكام.

وأما الجواب فقد ظهر من الجواب عن سابقتها، إذ كيف يلـزم مـن جعلهـا 
 المحال وقد عُلم جعلها بإقرار العقلاء على حجيتها.

وت|}يعها في  -قاطبة  -مؤدّيات الأمارات  أنها مبنيّة على جعل المولى :مع
كي يلزم من كلّ أمارة حكم شرعي جديد مغاير  عرض ت|}يع الأحكام الإلهية،

  رعي الأوّل، إن طابقه كان مماثلاً له، وإن خالفه كان مضادّاً له.�للحكم الش
فلا يسـتلزم  -ريعه �بعد أصل جعله وتش -وأما إذا كان شأنها الإخبار عنه 

ملي لزوم تصديقها والبناء على مؤداها والجري الع التعبد بها وجعل الحجية لها إلا
  فإن صدقت أصـابته، وإن كـذبت خالفتـه وأخطأتـه، فمـن أيـن لنـا  على طبقه،

إثبات ت|}يع وجعل لمؤداها مستقل عن أصل الجعل الأوّل وت|}يعه! وكلّ مـا 
لها وفيها إنما هو الحكاية والإخبار عنه في حال انفتاح باب العلم بـه فضـلاً عـن 

  حال الانسداد!.
وسـائر مـا لـيس بعلـم مـن  -ات مـاربعد ملاحظـة أنّ نـوع الأ :خصوصاً 

حجيتها ببناء العقلاء، وليس لدى العقلاء بناء على جعـل مؤدياتهـا في  -الحجج
قبال الواقع الذي تحكي عنه، وإنما يجرون على مقتضياتها من باب التصـديق لهـا 

في حـال الانفتـاح وحـال  ءً اوالبناء على صدقها وكشفها عن المحكيات بها سـو
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قد أمXY هذا البناء من العقلاء فيكـون إنـما  المقدس كان الشارعالانسداد. فإذا 
أقرّ حكايتها وتصديقها، كما هو الحال عند العقلاء. فتكون دعوى جعله لمؤدياتها 

  بلا دليل ولا برهان. 
أوَ ليس قد تقدم مـنكم أنّ البيـان مقـوّم للتكليـف، بـل التـزمتم  :فإن قلت

رعية، فيكون إنشاء التكليف �التكاليف الشبتداخل مرتبتي التنجيز والإنشاء في 
ريعه، والمتكفل للبيـان والتنجيـز وإقامـة الحجـة �مقوّماً له وبه جعله وتش وبيانه

مقوّميتهـا للتكليـف والجعـل،  -هنـا  -عليه هي الحجج العقلائية التـي نفيـتم 
والتزمتم بحكايتها وإخبارها عنـه دون جعـل لمؤدياتهـا، فكيـف يكـون جعـل 

  ا ولا يكون بجعل مؤدياتها!. التكليف به
هذا الإشكال ناشئ من الخلط بين مقام أصل الإنشاء والجعـل وبيـان  :قلت

وبين مقام الحكاية  -كما تقدم  -الحكم وإقامة الحجة عليه التي بها قوام التكليف 
كما في مقام الإنشـاء والجعـل وبيـان  -والإخبار عنه، فإنّ الحجة في المقام الأوّل 

ريعية، فليس قبلها حكـم �لم يجُعل بها غير نفس الحكم والقضية التش -المجعول 
كي يخالفـه مؤداهـا أو يوافقـه، وينتهـي بالنتيجـة إلى  ،مجعول، ولا تكليف آخر
  اجتماع ضدّين أو مثلين.

كـما في مقـام الحكايـة والإخبـار عـن الحكـم  -وأما الحجة في المقام الثـاني 
جعل ولا مجعول، وإنما بها الحكاية والإخبـار فليس فيها  -ريعية �والقضية التش

  عنه، فإن طابقته صدقت وإن خالفته كذبت. 
ومبنى الشبهة يرتبط بالمقام الثاني دون الأوّل، لمـا عرفـت مـن أنـه في المقـام 
الأوّل لم يكن المجعول بالإنشاء والبيان إلا أصل الحكم وجعلـه الأوّل، فلـيس 

ما محذور اجـتماع مثلـين، أو ضـدين. وإنـما معه جعلان، ومجعولان كي يلزم منه
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رعي الأوّل �هو الحكم الشـ :أحدهما :يعقل لزوم المحذور لو كان هناك مجعولان
}عي الثـاني  :. وثانيهمابالإنشاء وبيانه ريعة المقدسة�المجعول في الش الحكـم ال|ـ

 اجتماع المثلين ذلك كي يلزم من ،مؤداها المجعول بمقتXY حجية الأمارة وجعل

  المطابقة، واجتماع الضدّين عند المخالفة.  ندع
عـلى  - أيضـاً  -لزوم المحذور من ذلك وجدتها مبنية  :وإذا لاحظت دعوى

  رعي، وجعـل حكـم �التلازم بين حجية الأمارة الحاكية عن الحكم الشـ :دعوى
  آخر لمؤداها أو على طبقه مماثل لـلأول أو مضـادّ لـه. وهـذه الـدعوى مصـادرة 

  من الصحة، إذ لا تستلزم حجية الأمارة الحاكيـة عـن الحكـم إلا  ولا أساس لها
  لزوم تصديقها والبناء عـلى صـدقها، وصـحة الاسـتناد إليهـا في مقـام العمـل، 
  وإثبات الواقع المحكي بها. كيف وليس فيهـا إلا حكايـة وإخبـار عـن الواقـع، 

  نـد العقـلاء جعـل لمـؤداه ع -صادقاً كـان أم كاذبـاً  -وليس في الخبر والإخبار 
  في الحجج العقلائية، وإنما يكون فيها تصـديق وبنـاء مـن قـبلهم عـلى صـدقها، 
ولم يكن من الشارع المقدّس إلا التقرير والإمضاء لذلك البناء الذي جرت عليه 

  سيرتهم، كما عرفت.

%��k2 � 1ن(D ,  

ب على ما نس -الأشعري، والمعتزلي :بطلان التصويب بكلا مبنييه :ومنه يظهر
لأنّ الأوّل مبني على أنه ليس في الواقع حكم مع قطع النظر عن الأمارة،   -إليهم

تعالى  فكلّ ما قامت عليه الأمارة كان حكم االله ،وإنما الحكم الإلهي تابع للامارة
في المسألة، فيكون الحكم ال|}عي المجعول عند قيام الأمـارة إنـما هـو مؤداهـا، 

  ت إليه. وليس هناك حكم شرعي غير ما أدّ 
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  ما قد عرفت من أنّ الأمارة إنما هي مخبرة عن الحكم الإلهـي المجعـول  :ففيه
  وليس مؤداها مجعولاً، فلـيس مؤداهـا إلا حاكيـاً عـن الواقـع، فـإن  ،في المسألة

  طابقه صدقت، وإن خالفه كذبت.
  وليت شعري لو لم يُفـترض فيهـا مسـبقاً وجـود حكـم تحكـي وتخـبر عنـه 

علها وليس عنده في مقام الإخبار ما يخبر عنـه، ولا في مقـام فكيف تصدر من فا
الحكاية ما يحكي عنه! وذلـك يسـتلزم امتنـاع صـدورها مـن الفاعـل في مقـام 

  الإخبار!. 
نعم يمكن صدور الإنشاء من المنشئ في مقام الإنشاء ولـو لم يكـن للمنشَـأ 

ن لا يحتمـل الصـدق ولذا كا ،وجود قبل الإنشاء، لأنّ المنشأ إنما يوجد بالإنشاء
والكذب، بخلاف الإخبار، فإنه لا ينفكّ عن احتمال الصدق والكذب، فيمتنـع 

  وجوده من دونه.
  وأما المعتزلي فهو مبنيّ على أنـه وإن كـان هنـاك في الواقـع حكـم مـع قطـع 
  النظر عن الأمـاره إلا أنـه حكـم واقعـي أوّلي، وبمجـرد قيـام الأمـاره يحـدث 

  فيكـون مؤداهـا حكـماً واقعيـاً ثانويـاً مجعـولاً عـلى حكم ثـانوي عـلى طبقهـا، 
  طبقها. 
عين ما ورد على الأوّل مـن أنهـا لـيس فيهـا إلا إخبـار عـن  -أيضاً  - :ففيه

الواقع، ولا يلزم من حجيتها إلا لزوم تصديقها وصحة الاستناد إليهـا في مقـام 
ا ثبـت مـن وغايـة مـ ،العمل على ما هو مبنى العقلاء في التعامل مع الأمـارات

فمن أين استكشف جعل الشارع للمؤدى فضلاً عن  ،الشارع المقدس إقراره لهم
كونه هو الحكم الواقعي الثانوي الفعـلي، وكـون قيامهـا نافيـاً لموضـوع الحكـم 

  الواقعي الأوّلي!. 
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إذا نظرنـا إلى شريعـة الإسـلام فـلا  :ويحسن تفصيل الكلام في المقام، فنقول
  لعباده. أنها مجموعة من الأحكام التي شرعها االله إشكال في
كوجـوب الاعتقـاد  ،الأحكام الأصولية :أحكام تتعلق بالجوانح مثل :فمنها

 ، وحرمة ال|}ك فيه، ووجوب تصـديق رسـله وأنبيائـه وأوصـيائهمبالخالق

  وغير ذلك. ،(صلوات االله عليهم)
   :مينأحكام ترتبط بالجوارح وأفعالها، وهي على قس :ومنها
  يُصطلح عليها بالتكليفية، وهي الأحكام الخمسة.ما  :فمنها
الصـحة والـبطلان  :يُصطلح عليها بالوضـعية، وهـي كثـيرة مثـلما  :ومنها

  والطهارة والنجاسة والملكية والزوجية، وغير ذلك، كالحجية.
  وجوب طلب العلم. :ما يتعلق بالشبهات الحكمية، مثل :ومنها
لزوم البناء وترتيب الأثـر عـلى  :هات الموضوعية، مثلما يتعلق بالشب :ومنها

   ،ومنها متعلق بالعناوين الأوّلية ،بقاء الحالة السابقة
  أحكام التقية. :متعلق بالعناوين الثانوية، مثل ومنها

وتمامها قبل  ’ولاريب في إنزال ال|}يعة المقدسة بجميع كبرياتها على النبي
يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامـة، حلال إلى  ’وفاته، لأنّ حلال محمد

لا يجهل أيّاً من أحكامها قاطبة، كما أنه قد بلّغها بأجمعها لوصيه علي أمير  ’فهو
 بجميع تفاصيلها. كما ^وهكذا لسائر أوصيائه الأئمة المعصومين ،×المؤمنين

ة، وإلى أن تقوم السـاع ’أنها شريعة أنُزلت لسائر الناس من حين إرسال النبي
ولكنّ ذلك لا يستلزم ابتلاء جميع الناس بجميع أحكامها، وإنما يبتلي كلّ إنسان 
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بخصوص الأحكام التي توفرت فيه جميع شروطها العامة والخاصـة بالإضـافة 
  إليه دون ما لم تكن كذلك.

ويترتب على ذلك انتهاء مرتبة إنشاء الأحكام الش�رعية وجعلها قبـل وفـاة 
وعلمـه  ’لما عرفت من تمام الشـ�ريعة في زمانـه -ير على أقلّ تقد - ’النبي

(صـلوات االله بجميع أحكامها وتبليغها بأجمعها وصيّه ومن ثَمّ سائر الأوصـياء 
، لأنـه كيـف يعقـل أن ينبغي أن يكـون ضروريـاً . وذلك عليه وعليهم أجمعين)

  يكون هو المرسَل بال|}يعة وهو يجهل بعضها! فإنه خُلف. 
نشاء أيّ حكم من أحكامها وجعله قبل علمه بـه، أو لا أقـلّ بل لابدّ من تقدم إ

لض�رورة تقدّم علمه به على علم غيره به،  ،’من أن يكون إنشاؤه له موجباً لعلمه
م مـا لم يعلَـم!  م المعلِّـ كيف وهو المرسَل وهو المبلِّغ وهو المعلِّم، وهل يعقـل أن يُعلِّـ

  على تبليغ المكلَّفين بها قاطبة.فمرتبة إنشاء وجعل الأحكام الش�رعية متقدمة 
لأنّ الحكـم مـا لم  ،ويترتب على ذلك تأخر مرتبة الفعلية عن مرتبـة إنشـائها

لأنّ فعليته إنما هي بفعلية كـلّ مـا أُخـذ في  ،يُنشأ ويجُعل يستحيل أن يكون فعلياً 
وإذا لم يكن  ،من ال|}وط والموضوعات، فلو لم يكن مُنشئاً لم يكن مجعولاً  جعله

  ولاً لم يؤخذ في جعله شيء من باب السالبة بانتفاء الموضوع، كما لا يخفى.مجع
وأما فعلية الملاك فإنها وإن كانت غير منوطة بتحقق الإنشاء والجعل ثبوتاً إلا 

 ،أنها منوطة به إثباتاً في ال|}عيات، لامتناع التفكيك بيـنهما في حـق الشـارع
يعتـه المقدسـة عـلى جعـل الأحكـام لامتناع الغفلة والعجز في حقه، ولبنـاء شر

  لا على محض موافقة الملاكات، بخلاف العرفيات، كما تقدم. ،وموافقتها
}عية بجميـع أصـنافها  وهذه المراتب كلّها تشترك فيها جميـع الأحكـام ال|ـ
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 :وهمـا ،فقـط الإلزاميـة بالأحكـام مختصـة فإنهـا ،التنجيز مرتبة المتقدمة، بخلاف

طاعة قها يكون المكلَّف مسؤولاً عن الإلمرتبة التي بتحقلأنها ا ،الوجوب والحرمة
وبالمخالفة يستحق العقاب، وهي متوقفة على قيام الحجـة عـلى الإلـزام، إذ مـع 

بـل  ،رعية نفـي العقـاب عليـه�عدم قيام الحجة عليه قد تكفلت النصوص الش
  تضمنت نفي التكليف مع عدم البيان، كما تقدم.

مجـرد ب، ف(صلوات االله علـيهم أجمعـين) الرسلوأما الحجة عليه فهي بيان 
ويتنجز، لتحقـق شرط الفعليـة  -من حيثية البيان  -بيانه من قبلهم يكون فعلياً 

لسائر المكلّفين يقيناً، وإلا كان  رط بيان الرسول عن االله�والتنجيز، وليس الش
لم تكن  ’عليه إبلاغ جميعهم بجميع التكاليف، ولاريب في أنّ طريقة وسنةّ نبينا

وعـلى  -في الجملـة  -جميعاً، ولمـن معـه × كذلك، وإنما كانت بتبليغها لوصيّه
I�N�M�L�K�Jالباقين الفحص، والسؤال عما يبتلون به من المسائل 

P�OH)١(� .  
لإرسال المبلغين إلى المت|}عة في الأماكن البعيدة عن  ’نعم قد يتصدى هو

في ذلك الزمان، أو تتصدى كلّ فرقة  مدينته المنورة، لإبلاغهم بالأحكام الفعلية
من غير أهل المدينة بأن ينفر منهم بعضهم للتفقه، ثمّ يعودون منذرين ومبلغين، 

، ولكن على المت|}عة السؤال مـن المبلـغ، ولـيس )٢(كما تقتضيه آية النفر المباركة
ما عليه إلا الجواب ونحوه مما يتيس�ر عليه دون الدوران عليهم وتبليغ كلّ منهم ب

  هو محلّ ابتلائه من المسائل والأحكام.
بجميع أصنافها بما فيهـا  -وحيث قد ثبت لدينا أنّ جميع الأحكام الش�رعية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣) سورة النحل: ١(
 .١٢٢: التوبة) سورة ٢(
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، (صلوات االله عليه وعليهم أجمعين)قد بيّنها نبيّنا لأوصيائه المهديين  -التكاليف 
 فتكون جميع التكاليف قد بُيّنت وتحقق شرط فعليتها في سائر العصور من حـين

وإلى أن تقوم الساعة، فالبيان قد تحقق والحجة قائمة، فيجب الفحص  ’عghه
عن كلّ ما يحُتمل من التكاليف، للعلم الإجمالي بوجودها في  ^والسؤال منهم

  لها. ’ال|}يعة وقيام الحجة عليها ببيان النبي
ولكنّ هذا العلم الإجمالي ينحلّ بعد الفحص، وبعد العلم التفصيلي بمقـدار 

علوم بالإجمال، فتكون الشبهة في الباقي من المحتملات شبهة بدوية يحتمل فيها الم
على ما  -إجمالاً ولا تفصيلاً  -التكليف فيها، فلا يعلم بيانه لها ’عدم بيان النبي

  . (إن شاء االله تعالى)يأتي في محلّه 
قيام الإجمـاع  :إذا عرفت ذلك فاعلم أنه اشتهر الجواب عن المصوّبة بدعوى

والتصـويب يسـتلزم اختصاصـها  ،على اشتراك الأحكـام بـين العـالم والجاهـل
تابعة لقيام الأمـاره وكـون  -على قولهم  -خصوصاً بعد أن كانت  ،بالعالمين بها

تعالى في المسألة. غاية الأمر أنه عـلى التصـويب الأشـعري  مؤداها هو حكم االله
تزلي يكون هو الحكم الواقعي يكون مؤداها هو الحكم الواقعي الأوّلي، وعلى المع

  الثانوي. وقد عرفت بطلانهما بما لا مزيد عليه.
�]�tو� � �� � +D כ ��*;�م�o:� ,  

اشتراك الأحكـام بـين العـالم  :هو تنقيح الحال في دعوى -هنا  -وإنما المهمّ  
 تنافي الظواهر الأوّلية للأدلّة -على تقدير صحتها بقول مطلق  -فإنها  ،والجاهل

المتقدمة على اشتراط التكاليف بالبيان، لاختصاص البيان بالعالم به. فيلزم النظر 
   :في كلّ من تلك الدعوى وتلك الأدلّة وما تقتضيها، فنقول

  الاشتراك فإن استند فيها إلى الدليل العقـلي بامتنـاع أخـذ العلـم  :أما دعوى
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تحاد بين الحكم الذي أخذ في متعلّقه فقد عرفت أنّ غاية ما يقتضيه هو امتناع الا
العلم في موضوعه، والحكم الذي تعلّق العلم به، فإنه يلزم الخلف. وهـو ينـافي 

رّع، كـما �روع والمشـ�ريع في موضوع الحكم المش�أخذ العلم بالجعل وأصل التش
ر، والجهـر والإخفـات في �تقدم توجيـه وتخـريج أخـذ العلـم بوجـوب القصـ

ط العلـم عـلى إرادة تعلّـق العلـم لا بـنفس وجوبها، بحمل مـا دلّ عـلى اشـترا
الوجوب المجعول، وإنما بجعله واعتباره. وليحُمل على هذا ونحوه كـلّ مـا دلّ 

رعية الأخرى، فإنّ الدليل �على اختلاف الحكم بين العالم والجاهل في الموارد الش
  العقلي يكون قرينة لبيّة قطعية على إرادة ما ليس بممتنع عقلاً لا محالة . 

الإجماع فإنّ كان معقد الإجماع المدعى هو عين  :وأما إذا اُستند فيها إلى دعوى
ما اقتضاه الدليل العقلي، فهو مسلّم، ولكنهّ لا يسـتلزم الـدعوى المـذكورة عـلى 

حكام. وأما بين العالم والجاهل في شيء من الأعدم الاختلاف  الذي هوطلاقها إ
   :ففيها فيها اتفاق الكلإذا أريد به 

والمحصّل منـه فيهـا متعـذر  أنّ الإجماع فيها منقول، وهو ليس بحجة، :أوّلاً 
  التحصيل، فلا يمكن التعويل فيها على الإجماع. 

مـا ينافيهـا في  كيف تصح دعوى الإجماع وقد صدر من الفقهـاء :وثانياً 
  :كثير من الموارد

  موارد القgh والجهر والإخفات التي تقدم الحديث عنها.  :فمنها
رب والجماع في الجاهل القاصر غـير �عدم مفطّرية ماعدا الأكل والش :ومنها

  المتردد بالمفطرية، أو المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية.
اختصاص وجوب الكفارة في الصوم بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه  :ومنها

  عليه. فلا كفارة -ولو كان مقghاً  -مفطراً، وأما الجاهل غير المتردّد 
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ما لو تزوجت المطلقة في العدّة جاهلة بالتحريم فمع الـدخول تحـرم  :ومنها
ومـع  - بخلاف العالم بـه ،ولكن لاحدّ على الجاهل بالتحريم - على المتزوج بها

  عدم الدخول تحرم عليه مع العلم بالتحريم، لا مع الجهل به. 
مات الاحـرام. سقوط الكفارة عن المحرِم الجاهل بتحريم بعض محر :ومنها

خصوصـاً إذا كـان المـراد بالاشـتراك  قـد يجـده المتتبـع في الفقـه، وغير ذلك مما
  اشتراكهم في سائر الأحكام.

وأما إن كان المراد بـه اشـتراكهم في الحكـم بالإضـافة إلى موضـوع الحكـم 
تعلق به العلم أم لا، فإنه منقوض بعدم وجوب صلاة الخسوف  ءً ارعي سو�الش

دون العالم  اءً ولا قض ءً اعلى الجاهل به أد -لم يحترق تمام القرص لو  -والكسوف 
فإنه تصح منه العبادة  -إن لم يكن هو الغاصب  -به. وكذلك الجاهل بالغصب 

  به دون العالم بالغصب. 
اخـتلاف الحـال بـين العـالم والجاهـل في مـوارد الاستصـحاب  :ومن ذلك

اكهم في خصوص الأحكام الأوّلية وقاعدة الطهارة وغير ذلك إلا إذا أريد اشتر
  دون مثل حجية البينة وغيرها مما أخذ في موضوعه عدم العلم بالواقع. 

أنّ دعوى اشتراك جميع الأحكام بين العالم والجاهل لا أساس لها  :والحاصل
العلم والجهل من العناوين الثانوية الطارئة، فلا مانع من كـون  من الصحة، فإنّ 

تحقق موضوعه عنواناً ثانوياً يدور بصل الت|}يع والجعل، أو الجهل، أو العلم بأ
الحكم الفعلي الواقعي مداره وجـوداً وعـدماً في بعـض المـوارد، كـما عرفـت في 
الموارد المتقدمة. فيكون حاله حال الاضطرار، أو السفر، أو غيرهما من العناوين 

  حكام. في بعض الأ ائر العناوين الثانويةالثانوية التي يدور الحكم مدارها، كس
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لو صدرت مـن  -تقيّد الأحكام الواقعية كافة بالعلم أو الجهل  :نعم دعوى
واضحة البطلان، لعدم تقييد أغلب الأحكام بـالعلم أو الجهـل، كـما لا  -أحد 

>وقـد تـواتر  :بقولـه +يخفى. ومردّ هذه الدعوى الباطلة هو الذي ردّه الشـيخ
. والأمر كما قـال. )١(لجاهل الأخبار والآثار<بوجود الحكم المشترك بين العالم وا

  هذا ما يرتبط بدعوى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل.

  �$�د Aد � �:�oط � �;2�� & �D��Sن

رعية بالبيـان مـن �وأما تحديد مفاد أدلّة اشتراط التكليف، أو التكاليف الش
 - التوجيه المتقدمعلى-اليف بالعالم بها، أو بت|}يعها أنها تستلزم اختصاص التك

وإنما تبقى الأدلّة على إطلاقها تشمل العالم والجاهل على حدّ  ،أو لا تستلزم ذلك
  سواء. فهذا الذي نحن بصدد تحقيقة. 

دون ســائر  -أنّ غايــة مـا تقتضــيه هـو تقييــد التكـاليف  -أوّلاً  -ولـيعلم 
لما تقدم  بها،العلم  لا خصوص ريعاتها،�تش بقيام الحجة على -الأحكام ال|}عية 

الشارع المقدس في بيان شريعته وتبليغها للمكلفين على ما جرى عليه  جريان من
العقلاء في تبليغ مقاصدهم من الاستناد إلى الحجج العقلائية، ولكن خصـوص 

 الموجـب البيـان خصـوص هو وليس الثقات، وأخبار كالظواهر ،ما أقرهم عليها

  كما تقدم.  ،للعلم الوجداني
إنّ المراد من العلم في أدلّة وجوب طلب العلـم مـا يعـم  :أن يقالبل يمكن 

سائر الحجج المقرّة أو المجعولة شرعاً، بقرينة ما جرى عليه الشارع المقدس مـع 
رعة في طريقة بيان أحكامه وتبليغها إلـيهم، واكتفـائهم بتلـك الحجـج في �المتش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١١٣فرائد الأصول: ) ١(
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العلـم بهـا  مقام تحصيل العلـم بالأحكـام، وإطاعـة التكليـف بوجـوب طلـب
  والفحص عنها. 

كيف وإلا يلزم كون نوع المتش�رعة مقص�رين، ومخالفين للتكليف بالفحص 
عن الأحكام وطلب العلم بها، في حال أنّ طلبه فريضة كما تضـمنته الأحاديـث 

 وغـير ذلـك ممـا يوجـب العلـم الوجـداني ،’المتضافرة عن النبي المتواترة، أو
حكومـة  :ولذلك تصح دعوى حص عنها.بوجوب طلب العلم بالأحكام والف

بناء العقلاء والمتش�رعة المتعلق بحجية تلك الحجج على كلٍّ مـن أدلّـة وجـوب 
طلب العلم، وأدلّة النهي عن العمل بغير علم، فإنّ بنائهم العملي على العمل بها 
وتنزيلها منزلة العلم في مقام العمل يكشف كشفاً قطعياً عن تنزيل الشـارع لهـا 

العلم شرعاً، كما هو الحال عند العقلاء، لعدم اختراعه طريقاً آخر في مقام  منزلة
  تحصيل العلم بأحكامه غير طريقهم الذي أقرهم عليه، كما تقدم. 

أنّ البيان الذي تكفلته أدلّة التقييد بالبيـان يشـمل جميـع مـا أقـره  :والنتيجة
}عية  المجعولـة للشـاك الشارع من الحجج، بل حتى الوظائف العقليـة، أو ال|ـ

التكليف المحتمل، كما في مـوارد  ةمقام العمل إن اقتضت مراعا وفاقد الحجة في
  قاعدة الاشتغال. 

هـو اشـتراطه بوجـود  :وعليه فالمتحصل من أدلّة اشتراط التكليـف بالبيـان
الحجة عليه بحيث لو طلبها المكلف وفحص عنها لوجدها، فلو فحص عنها ولم 

لتكليف، فلا تكليف مـن دون حجـة عليـه يعثـر عليهـا يجدها لم يتحقق شرط ا
  ويعلم بها بعد الفحص عنها. 

هـو شرط فعليـة  -على ذلـك النحـو  -أنّ وجود الحجة  :وحينئذٍ قد يتوهم
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 -ولو بمتمم الجعـل كـما تقـدم  - استناداً إلى تلك الأدلّة التكليف بقول مطلق،
  الحجـة عليهـا، ومـن دون  فتكون فعلية التكاليف ال|}عية مطلقاً منوطة بقيـام

  الحجـة،  قيام الحجة عليها فهـي ليسـت إلا تكـاليف إنشـائية معلقـة عـلى قيـام
رائط العامـة �لفرض اشتراطها به، فيكون قيام الحجة شرطاً آخر مضافاً إلى الشـ

  كالبلوغ والعقل. 
خصوصاً بعد ما تقدم من عدم إمكان إحراز الملاكات الفعلية في التكـاليف 

ر إحرازها ببيانـه وقيـام الحجـة عليهـا، �، فينحصإلا من قبل المولىرعية �الش
لفرض اشتراط التكليف الكاشف عنها بقيام الحجة عليه. بل يلزم انتفاؤها عند 
انتفاء الحجة على التكليف، لأنّ انتفائها يستلزم انتفائـه، وانتفـاؤه كاشـف عـن 

ار قيام الحجة عليها، وهـذا انتفاء ملاكه. فتدور التكاليف الواقعية وملاكاتها مد
وإن لم يكن تصويباً، لإمكان خطأ الحجة، ولاختصاصه بالوجوب والحرمة دون 

  سائر الأحكام إلا أنه لا يمكن قبوله، كما لا يخفى.
وهو توهّم باطل، لأنه مبنـي عـلى أنّ شرائـط التكليـف كلّهـا هـي شرائـط 

 والآخـرائط الفعليـة. تكون به من شر أحدهما :للفعلية في حال أنها على سنخين
  تكون به من شرائط التنجز. 

���;2 � w���: ��6k�  

 رعية وإن كانت منوطة بملاكاتها الواقعية�أنّ التكاليف الش :وتوضيح ذلك 
كـما  -ولا يمكن معرفتها إلا عن طريق الشارع وبيانـه  -كالتكاليف العرفية  -

 هـو شرط للفعليـة، ا مـارائط سائر التكاليف، منهـ�أنّ شرائطها كش إلا -تقدم 

  هو شرط للتنجز وإن كان التكليف فعلياً. ومنها ما
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رعية والعرفية �رائط العامة للتكاليف الش�أنّ شرط القدرة من الش :ألا ترى
على حدّ سواء، ولكنه ليس شرطاً لفعلية التكليف ولا لفعلية ملاكه في العرفيات 

يوجب قصـوراً فيـه، وإنـما يوجـب  يقيناً، لأنّ العجز عن تحقيق الملاك الملزم لا
قصوراً في المكلّف، ولذا يعدّ عذراً عندهم، وإنما يقبح عقاب العاجز، لقصـوره 
دون قصور الملاك أو التكليف أو بيانه عن شـموله، ولـذا لا يقـبح عقابـه عنـد 

   الاختيار. لا ينافي بالاختيار العجز :ولذا قيل تعجيز نفسه،
ستحقاق العقاب وحسنه، ولذا يعد معذراً عـن ا مانع من الحقيقة في فالعجز

لزوم الموافقة بعد تماميـة التكليـف بجميـع شـؤونه وقيـوده، وإنـما عـدّ شرطـاً 
 عـلى وحسن العقاب ،للتكليف من حيث التلازم في الذهن العرفي بين التكليف

ولا كلفـة عـلى  الكلفـة، من التكليف مادة اشتقاق ملاحظة بعد خصوصاً  .مخالفته
يجابه للكلفة المنفية في حق العـاجز. إفالعجز شرط للتكليف، من حيث العاجز. 

قدرة له على تحمّل كلفة التكليف وفعل  إذ لا ومن هنا كان تكليف العاجز قبيحاً،
  المكلّف به، لا من حيث انتفاء موضوعه فيه. 

 -أيضاً  -دخيلة في الملاك  -حتى في بعض العرفيات  -نعم قد تكون القدرة 
}وطاً بالقـدرة  -فضلاً عن حسن العقـاب  -يكون توجه الخطاب وحينئذ  م|ـ

الخاصة، كما إذا قال المولى لعبيده، من منكم يسـتطيع أن يفعـل الأمـر الفـلاني؟ 
إذن افعلـه. وذلـك  -مـثلاً  - :أنا أقدر عليه، فإنه يقول له :فأجابه بعضهم وقال

ث دخلهـا في المـلاك، فيما كانت القدرة دخيلة في الملاك، أو في الخطاب مـن حيـ
  فتكون موضوعاً له.

فإنّ القدرة المعبرّ عنهـا في كثـير مـن  -أيضاً  -وعلى ذلك جرت ال|}عيات 
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ريفة، أو تواترت �افرت النصوص الشظ، قد ت)١(النصوص ال|}يفة بالاستطاعة
�©�I :على تقييد عامة التكاليف ال|}عية بها، والتي منها قولـه تعـالى �̈§

¬�«�ªH)أنها جارية في ذلك مجرى التكـاليف العرفيـة في  ، ولاريب)٢
  كونها شرطاً للكلفة وحسن العقاب، لا في أصل توجه الخطاب وفعلية الملاك.

والشاهد على ذلك كون موارد الشك في القدرة من موارد قاعدة الاشـتغال 
 فإنّ المسقط للتكليف والمعذّر عنه إنما -كما هو الحال في العرفيات  -دون البراءة 

نه منجّز بمجـرد توجّهـه إلى المكلـف، وعلمـه بـه، ولا إوإلا ف ،هو واقع العجز
  يتوقف تنجزه على إحراز القدرة على إطاعته وامتثاله، كما هو واضح.

كانـت لأنه لـو كانـت القـدرة موضـوعاً للتكليـف  -أيضاً  -ويشهد عليه 
جباً لانتفاء كالسفر في وجوب القgh، فيكون تعجيز المكلّف نفسه بعد القدرة مو

فإنـه غـير موجـب لعصـيان  ،التكليف وموضوعه كما هو الحال لو تركه اختياراً 
   ، مع أنها ليست كذلك.التكليف بالقgh، واستحقاق العقاب
شرطاً لتوجه الخطـاب  -أيضاً  -رعيات �نعم قد تكون القدرة في بعض الش

ن إحرازها، كي يحرز وفعلية الملاك، كما في الاستطاعة على الحج. وحينئذٍ لابدّ م
، لا أنّ عـدم اسـتطاعته ءً اويكون غير المستطيع ليس مكلفاً ابتد ،توجه التكليف

  مسقط للتكليف عنه ومعذّر له عند المخالفة. 
فإنّ النسـيان والغفلـة  ،الذكر والانتباه :ومثل القدرة في كونها شرطاً للتنجيز

ط الفعليـة وتوجـه التكليـف إنما هما معذّران عند المخالفة، فلا يكونان من شرو
  نحو المكلّف، كما كان الحال في القدرة، فهما من شروط التنجيز دون الفعلية. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٤و ٢١، ١٩، ١٨، ١٦، ١٥، ٩، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ب الاستطاعة، ح٣٤٤التوحيد:  )١(
 .٢٨٦) سورة البقرة: ٢(
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ومن ذلك يظهر الفرق بين شرط الفعلية، وشرط التنجيـز، فـإنّ الأوّل هـو 
الذي يكون شرطاً في أصل الملاك وتوجّه الخطاب، ويكون موضوعاً للتكليـف 

  نفسه وتعلقه بالمكلّف. 
ف الثاني، فإنما هو شرط لحسن العقاب على مخالفة التكليف دون فعلية بخلا

ملاكه وتوجهه نحو المكلّـف، ولـذا يكـون انتفـاؤه معـذراً، وإنـما كـان شرطـاً 
للتكليف، من حيث اشتقاقه من الكلفـة ولا كلفـة عـلى مـن لا يحسـن عقابـه، 

الملاك في حقّه كالعاجز والناسي وإن كان مشمولاً بالخطاب، كالقادر والذاكر، و
  تامّ الفعلية وليس فيه قصور. 

أنّ شرط التنجيز ليس من العناوين الثانوية الموجبة لتقييد  :ويترتب على ذلك
التكاليف الواقعية المتعلقة بالعناوين الأوّلية، بخـلاف شرط الفعليـة، كالسـفر، 

بعنوانـه  متعلّـق بـالمكلّف -مـثلاً  -فإنّ التكليف بالصوم، أو بالصلاة الرباعية 
 ،g الأوّلي، ولكنه لو اتصف بالسـفر حـرم عليـه الصـوم، ووجـب عليـه القhـ
فالمسافر لم يجب عليه الصوم والتمام، لا لكون السفر معذّراً عـنهما، وإنـما لتقييـد 

بعدم طروء العنـوان الثـانوي الـذي هـو السـفر في  -في واقع الأمر  -وجوبهما 
ضوعاً للتكليف الواقعي الثانوي يكـون فالعنوان الثانوي الذي يكون مو المثال،

في واقعه قيداً عدمياً للتكليف الواقعي الأوّلي، فيكون التكليف الأوّلي في النتيجة 
  مقيداً بعدم العنوان الثانوي، لا أنه مطلق ويكون العنوان الثانوي معذّراً عنه.

ليـة العناوين الثانوية قد تكون قيوداً لـنفس التكـاليف الأوّ  :وبعبارة أخرى
توجب قصوراً أو تقيّداً  وملاكاتها وخطاباتها، وقد تكون معذّرة عند مخالفتها ولا

 أو ،أو تقييداً لخطاباتها. فليس كلّ عنوان ثـانوي موجبـاً لتحقـق حكـم واقعـي
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موضوعاً له، فإنّ مثـل العجـز والنسـيان عنـاوين ثانويـة، ولا تقيـّد إلا حسـن 
  وفعلية ملاكه، فتأمّل جيّداً.  العقاب وفعلية الكلفة دون أصل الخطاب

 -غالبـاً  -لأنهما  ،العلم والجهل، فإنهما كالقدرة والعجز :ومن هذه العناوين
فإنّ حاجة  ،كما هو المشاهد في العرفيات الملاك وفعليته تكويناً، تحقق لا أثر لهما في

إلى سقيه الماء لا تتوقف على علم الغير بعطشه، ولكـنّ صـحة عقـاب  العطشان
بد تتوقف على علمه بالملاك الملزم وفعليته، ولذا يصح اعتذاره عنـد المسـائلة الع

بعدم العلم بـالعطش، فـإذا كـان جـاهلاً لم  -مثلاُ  -والعقاب على ترك السقي 
  يحسن عقابه.

كـما لـو كانـت  -الحال في خطابات المولى وتكاليفه لعامة عبيده  :ومنه يظهر
 فـإنّ عـدم بلـوغ تكليفـه -يـغ الآخـرين طريقته في البيان تكليف بعضـهم بتبل

طاعة وإن كان التكليف فعلياً في حقه، فيكون لبعضهم وجهله به معذّر له من الإ
  العلم حينئذ من شروط التنجيز دون الفعلية. 

نعم لا مانع من أخذه شرطاً في فعلية التكليف، كما إذا كان شرطـاً في فعليـة 
وفعليته، لا شرطاً للمنجزيـة وحسـن الملاك، وحينئذ يكون موضوعاً للتكليف 

العقاب فقط. فيكون العلم والجهل نظير القدرة والعجـز مـن شرائـط التنجيـز 
دخل في فعلية الملاك، فإنهما يكونان حينئذ من شرائط لهما وعدمه إلا فيما إذا كان 

 -فعلية التكليف، كما لو افترض أنّ المولى لا يريد السقي عند عطشه من كل أحد 
علـم بعطشـه، فحينئـذÕٍٍ يكـون  من خصوص وإنما يريده من -المناسبات لبعض 

  تكليفه مختصاً بالعالم بالعطش لا محالة ولا يكون مطلقاً، كما لا يخفى.
فإنّ بعض الفقراء لمكان عفّته غير مستعد  ،والأمثلة العرفية لذلك غير عزيزة
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ن يعلم بفقـره لقبول الصدقة ولا الرغبة فيها من كلّ أحد، وإنما من خصوص م
ــه، ــم  وحاجت ــن لا يعل ــارة م ــادة وزي ــرضى بعي ــرضى لا ي ــض الم ــه بع ومثل

التـي هـي المنشـأ لانتـزاع  -بمرضه...وهكذا. والمهمّ أنّ إرادة الفعل من الغير 
رط �بأصل وجود ما يقتضيها فحسب وإنـما بشـ قد تتقيد لا -الإلزام في موارده 

  لم دون مطلق العلم.العلم به، بل يمكن أن تتقيد بنحو خاص من الع
كما في القدرة، فإنّ العلم بالتكليف  - أيضاً  -رعيات �وعلى ذلك جرت الش

منجز له في الغالب، وليس شرطاً لفعليته إلا في بعض الموارد، فإنه أُخـذ شرطـاً 
لفعليته، كما تقدم في مفطرية بعض المفطرات، وفي وجوب بعض الكفارات، وفي 

ات، وقد تقدم توجيهها بكون متعلّق العلم هو ر، والجهر والاخف�وجوب القص
روط بالعلم هو الوجوب أو الحكم المجعول �ريع والجعل وكون المش�أصل التش

  رّع، دفعاً لمحذور الخلف أو الدور. �والمش
هو من شرائـط  -نوعاً  -رعي �أنّ قيام الحجة على التكليف الش :ومنه يظهر

لـك ممـا يحتـاج إلى شيء مـن التوضـيح، التنجيز دون الفعلية إلا ما استثني. وذ
  :إنّ هناك في التكاليف ال|}عية حجتين طوليتين :فنقول

x)4� ��6k�  

والأئمـة  ، وهي بيانـه بواسـطة بيـان النبـيهي التي تكفلها المولى :الأولى
، فقـد دلـت النصـوص المتـواترة (صلوات االله عليه وعلـيهم أجمعـين)الأطهار 

وتشـ�ريعاته ببيـانهم،  (سبحانه وتعالى)تكاليف االله المتقدمة على انحصار معرفة 
فهو ليس من أحكام االله تعـالى ولا مـن  ^فكلّ ما لم يصدر بيانه من النبي وآله

  شريعته في شيء. 
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 -ولو كان قطعياً  -لم يستند فيه إلى دلالتهم من الرأي في الدين  ولذا يكون ما
ند فيـه إلى دلالـتهم لم يـؤجر بل حتى لو أصاب الواقع الذي بيّنوه ولكن لم يسـت

 ^المصيب، كما أنه لو أخطأ كذب على االله تعالى، بخلاف المسـتند إلى دلالـتهم
  فإنه إن أصاب كان له الثواب، وإن أخطأ كان معذوراً.

رعية هي التي قد تقدم ردّ الشبهات عن اشتراط التكاليف �وهذه الحجة الش
  بها.  -بل وسائر الأحكام  -الفعلية 

  الظـواهر وأخبـار الثقـات عـنهم  :هي الحجج الكاشفة عنها، مثـل :يةوالثان
وهي التي بحثنا عن حجية ما تستند إليه حجيتها من  -ولو مع تعدد الوسائط  -

العلـم  الغايـة مـن البحـث فيهـا تحصـيل وكانـت العقـلاء، سيرة المت|}عة وبناء
  القطعية على حجيتها.  ^بدلالتهم

والثانية هو الـذي يوقـع في الـوهم، فـإنّ الـذي والخلط بين الحجتين الأولى 
قُيّدت به التكاليف والتش�ريعات الإلهية إنما هو الحجة الأولى، وهي من القيـود 

لا تكليف ولا حكم. وحاشـاهم مـن  ^المأخوذة في فعليتها، فمن دون بيانهم
}يعة ذاتهـا، ومـا ينـافي  التقصير في وظيفتهم، كيف وهو يستلزم القصور في ال|ـ

  ة م|ّ}عها تعالى عن ذلك علواً كبيراً. حكم
 ^وأما الحجة الثانية فهي التـي تخطـأ وتصـيب، فإنهـا إن طابقـت بيـانهم

فإنهّم معصومون منزّهون عن الخطـأ  ^أصابت، وإن خالفته أخطأت. أمّا هم
من كلامه وأحكامه هو عـين الصـواب  فضلاً عن الكذب، فماحكوه عن االله

  بق له كامل المطابقة. ولا خطأ فيه، وإنما هو مطا
بالبيـان نـاظرة إلى  أنّ أدلّة تقييد تكاليف المولى :إذا عرفت ذلك ظهر لك
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المتقدمة بطوائفهـا  للنصوص ساندة فتكون ،^المعصومين اشتراط فعليتها ببيان
، فتكـون فعليـة التكـاليف ^على حgh الأحكام الش�رعية واستفادتها مـنهم

بينّ االله تعالى شريعته و سـائر أحكامـه بـما فيـه  الش�رعية منوطة ببيانهم الذي به
القرآن وآيات أحكامه، لأنه جعلهم الواسطة بينه وبين خلقه، فانتفاء البيان منهم 

  يستلزم انتفاء فعلية التكليف فضلاً عن تنجزه. 
ولكنك عرفت أنّ الطريقة ال|}عية في البيان والتبليغ لم تكن على نحو بيـان 

لفين، وإنما لبعضهم، وعلى البـاقين الفحـص والسـؤال، لسائر المك× المعصوم
لإيجاب طلب العلم عليهم، وإلا كان كلّ مورد يشك في بيانه مورداً للبرائة، لأنه 
يكون شكاً في أصل التكليف، فإنّ فرض الطلب وإيجاب الفحص هـو الـذي لم 

  يدع لهم مجالاً في الرجوع للبراءة.
الكاشفة عن البيان الش�رعي، فقد عرفت وهنا يأتي دور الحجة الثانية، وهي 

أنّ دليل حجيتها حاكم على أدلّة طلب العلم وموجب لتنزيلها منزلة العلم، بـما 
لأنّ الظهـور وإن كـان  ،×فيها الظواهر حتى في موارد المشافهة مـع المعصـوم

وبيانه إلا أنه ليس بالض�رورة يكون كاشفاً عن مـراده الـذي × وصفاً لكلامه
الظهور والمراد على الإحاطة بجميع قرائن المقام  لتوقف التلازم بين مه،بيّنه بكلا

. فبمجـرد توجـه × بما قد يغفل المشافه عن بعضها وإن لم يغفـل عنهـا الإمـام
وحينئذٍ يكون لازم ذلك  المشافه إلى احتمال غفلته عن ذلك ينتفي العلم بالملازمة.

ن وجود اليقـين بصـدور البيـان، الاحتمال احتمال عدم فهم المراد، على الرغم م
  فيكون البيان متيقناً إلا أنّ المبين غير متيقن، فافهم جيّداً. 

، :والمهمّ   أنّ الحجة على البيان تكـون وظيفتهـا الكشـف عـن البيـان والمبـينَّ

وليسـت هـي شرط  ،فبالنتيجة تكون واسطة في إثبات الحكم الفعلي ومنجزة له
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 -لى تقدير صدور بيانـه ولـو لـبعض المكلّفـين ع -فعليته. بل يكفي في تنجيزه 
  وجوب الفحص عنه، بحيث يلزم من وجوده العثور عليه، أو على الحجة عليه.

نعم لو فرض تعذّر الحصول عليه، كما لو افترض موت من بُينّ له التكليـف 
قبل إمكان الوصول إليه لم ينفع أصل صدور البيان من الشارع حينئـذٍ في بلـوغ 

لية إلا بالإضافة إلى خصوص من بينّ له دون غيره من سائر المكلفين، مرتبة الفع
  حالة ما قبل البيان له، وحالة ما بعده بالإضافة إليهم.  :لاستواء الحالتين

بإمكـان  -الـذي هـو شرط الفعليـة  -رعي �إناطة البيـان الشـ :ومنه يظهر
يـه لم يكـن ممـا الوصول إليه، إذ لو لم يمكن وصول المكلّفين إليـه وعثـورهم عل

عرّفهم االله تعالى عليه حتى بعد إيجابه عليهم الفحص عن تكاليفه وطلبـه مـنهم 
 فتأمّل. ،العلم بها، لأنه لو شمله الطلب كان تكليفاً بغير المقدور، وهو ممتنع

ر وحـرج لم يمنـع ذلـك مـن �وأما لو كان يمكن الوصول إليه ولكـن بعسـ
|}يعة مـن بـاب الامتنـان منـه تعـالى عـلى لأنّ نفي الع´³ والحرج في ال ،فعليته
  فيكون الع´³ معذّراً ونافياً للتنجيز دون الفعلية. ،عبيده

ولم يمكـن الوصـول  ^أنّ كلّ تكليف بُينّ من قبـل المعصـومين :والنتيجة
  إليه، كما لو كان موجوداً في بعض ما تلف من الكتب لا يكون فعليـاً بالإضـافة 

  طـلاع عليـه بنحـو حتـى لـو صرفـوا دهـرهم في إلى المكلفين العاجزين عن الا
 ³ طلبه والفحص عنه لم يصلوا إليه. وكلـما أمكـنهم الوصـول إليـه ولكـن بع´ـ

، )١(وحرج فهو فعلي في حقهم، ولكنهم معذورون في مخالفته، فلا يكون منجـزاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما لو افترض وجود الحجة عليه في بعض المخطوطات في المكتبات الخاصة أو المخزون في بعض المكتبـات ك) ١(
العامة مما يحتاج الوصول اليه إلى بذل العمر وترك سائر الاشغال من أجل احتمال تحصـيله والعثـور عليـه. 

 .ر لهدام توفيقه منه غف وقد سألت بعض المتخصصين بالفحص عن المخطوطات وتحقيقها



� !�� ��� � esD 
&ّ� ٢٩٣   ..................................................................  �a;�ن � 2

وكلما أمكنهم الوصول إليه من دون ع´³ وحرج فهـو فعـلي منجـز في حقهـم، 
  فحصوا عنه أم لا.

بطلان توهّم اشتراط فعلية سائر التكاليف بقيام الحجـة عليهـا،  :ومنه يظهر
  رة على ذلك البيان. �فإنها م|}وطة ببيانها من الشارع، لا بقيام الحجة المتيس

ريعة المقدسة يستلزم �أنّ العلم الإجمالي بوجود التكاليف في الش :وأما دعوى
كان لو فحص عنه لم يعثر عليه،  تنجز كلّ ما احتمل لزومه من فعل أو ترك وإن

لأنّ العلم الإجمالي يُنجّز جميع أطراف الشبهة وإن امتنع تحصيل العلم التفصـيلي 
  بكلّ واحد منها. 

التكاليف فـيما قـام  بوجود الإجمالي بالعلم العلم هذا فغير صحيحة، لانحلال
المحرمات ما بأيدينا من الحجج عليها، ويضاف إليها ما نعلم به من الواجبات و

  وجداناً، ولا نعلم إجمالاً بما يزيد على مجموع ذلك.
يستلزم انحلال العلم الإجمالي الكبير بمقـدار أطـراف العلـم الإجمـالي  وهو

الصغير، وتبقى الأطراف الأخرى موارد لشبهات بدوية ينفي تنجـز التكليـف 
³ فيها بذل الوسع في الفحص عنه في مظانّه على النحـو الـذي لا يسـتلزم  الع´ـ

  فتدبّر جيّداً. ،والحرج المعلوم نفيهما في ال|}يعة المقدسة
(إن  الإجمالي المذكور مقام آخر يأتي تفصيل الحديث عنهوللبحث عن العلم 

  . هذا كله في الشبهات الحكمية. شاء االله تعالى)
روطة �وأما الشبهات الموضوعية فالتكاليف الجزئية الفعليـة فيهـا غـير مشـ

  ي في كــلّ واقعــة خارجيــة، فضــلاً عــن قيــام الحجــة عــلى كــلّ بالبيــان ال|ــ}ع
جزئي منها، لأنّ أدلّـة تقييـد الأحكـام ومعرفتهـا بالبيـان إنـما قيـدت كبريـات 
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الأحكام دون صغرياتها، فبوجود البيان على كبرياتها تكون فعلية بمجرد فعليـة 
قامـت الحجـة عـلى تحقـق تلـك  اءً ما أخذ فيها مـن الموضـوعات خارجـاً سـو

  الموضوعات أم لا. 
ونعنـي  نعم تنجزها هو الذي يتوقف عـلى قيـام الحجـة عـلى موضـوعاتها.

الأعمّ من اليقين والأمارة والأصل العملي المنجـز، كالاحتيـاط  -هنا  -بالحجة 
قامت الحجة على انتفاء الموضوع فغاية ما ينتفي  واستصحاب الموضوع. وأما إذا

الفعلية، لأنّ فعلية الحكم إنما هي بفعليـة عندئذ هو التنجز وحسن العقاب دون 
  موضوعه، لا بقيام الحجة عليه بقيامها على موضوعه.

وهنا ينبغي الانتباه إلى أنّ الحجج العقلائية الممضـاة شرعـاً في الموضـوعات 
الخارجية تختلف عنها في كبريات الأحكام وموضوعاتها الكلية، فقد عرفت أنها 

ولكــنّ الأمــر في  ^الشــ�رعي مــن المعصــومين في الكبريــات منوطــة بالبيــان
الموضوعات الخارجية مختلف، فإنّ أدلّة المنع عن العمل بالرأي والقياس والنظر 
مختصة بالكبريات التش�ريعية دون تشخيص موضوعاتها الخارجية بما فيها تحقق 

  الامتثال، فإنّ الأمر فيها مبني على السعة في الغالب. 
 هــو موردهــا كــان وإن الحــدود وإقامــة القضــاء بــاب في تشــدّد هنــاك نعــم

وإن كان يكتفـي بـه  -مثلاً  -الخارجية، فلا يكتفى فيها بخبر الثقة  الموضوعات
نوع العقلاء حتى في مثل تلك المقامات، بل لابدّ فيه من البينة أو انضمام اليمـين 

  نا. وغير ذلك من الأحكام حتى أنّ في بعضها اشتراط أربعة شهود، كما في الز
هو الانتباه والتنبيه إلى الفرق بين المقامين، كي لا يُقاس أحدهما عـلى  :والمهمّ 

  الآخر. وإنما يصار في كلّ مقام إلى ما يقتضيه دليله.
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كما أنّ هناك فرقاً آخر بين الأمارة، وقيامها على الحكم الكـلي، وبـين قيامهـا 
ة ظرفه انسداد باب العلم على الموضوع الخارجي، فإنّ قيامها على الأحكام الكلي

إلا  -عـادة  -على نوع المكلّفين، لانحصار تحصيله فيما لا يعلم به من الأحكـام 
مباشرة، وذلك ممتنع عـلى نـوع المكلّفـين وإن أمكـن  ^بأخذه من المعصومين

لبعضهم في الجملة، فإنه لا يمكن مشافهتهم جميعاً للمعصوم مبـاشرة حتـى لـو 
واحد، إذ أن أسئلتهم كثيرة يضيق عنها وقته لـو أمكـن اجتمعوا جميعاً في مكان 

انسـداد بـاب المصـلحة  :ومنـه يظهـر جوابـه.× إيصال السائل سؤاله والإمام
  السلوكية في الأحكام الكلية، لابتنائها على انفتاح باب العلم بها.

  وأما في الموضـوعات الخارجيـة فـإنّ الأمـارة قـد تقـوم وفي ظرفهـا يمكـن 
لموضوع الخارجي، فحجيتها فيها غير منحص�رة بانسـداد بـاب تحصيل العلم با

  في  +العلم فيها، فقد يقال فيهـا بالمصـلحة السـلوكية، كـما بنـى عليهـا الشـيخ
  فرض الانفتاح.

ر وجـه �إذ لا ينحص لعدم الدليل عليه، لا يمكن البناء عليه، -أيضاً  -لكنه 
مصـلحة الواقـع، فإنـه  الحكمة في جعل حجية الأمارة فيه بتدارك ما يفوت من

أشار إليه في مقام إثبـات صـدق فـوت  كما يكفي في ذلك التسهيل على المكلفين،
جـرى عليـه العقـلاء في  ، وكـما)١(الواجب الذي هو موضـوع وجـوب قضـائه

أمورهم، ولم يلزم لذلك قبح في عدم تداركهم ما يفوت من المصلحة، أو الوقوع 
غاية ما يترتب على حجيتها عند الخطأ هـو  في المفسدة عند خطأ الأمارة، بل كان

  معذريتها من دون لزوم تدارك المصلحة أو الوقوع في المفسدة، فتدبّر جيّداً.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١١٩فرائد الأصول: ) ١(
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رعية الواقعية، وأدلّة �وجه الجمع بين الأحكام الش :ومن جميع ما تقدم يظهر
}عية تكـون فعليـة بفعليـة الأمارات الحاكية والكاشفة  عنها، فإنّ الأحكام ال|ـ

موضوعاتها التي منها صدور بيانها من حجج االله تعالى على خلقه، ووجود ذلك 
وأمـا أدلّـة  -ولو بقيام الحجة عليـه  -البيان وإن تع´³ العلم به والاطلاع عليه 

ة تلك الحجج فغاية ما تقتضيه وتدلّ عليه هو لزوم البناء عـلى صـدقها، وصـح
الاستناد إليها في إثبات مؤدياتها وإسنادها إلى الشارع مما يترتب عليه منجزيتهـا 

وليس في ذلك محذور، كـما تقـدم الحـديث  ،عند الإصابة ومعذريتها عند الخطأ
لا تستلزم جعلاً آخر لمؤدياتها، كي  -كما هي عقلائياً  -عنه، فإنّ حجيتها شرعاً 

  يستلزم النظر في التوفيق بينهما. 
 ،أنّ هناك مسامحة في التعبير عن مؤدى الأمارة بالحكم الظاهري :ومنه يظهر

فإنه ليس مؤدى الأمارة بحكم شرعي عند الخطأ، وأما عند الإصابة فهو الحكم 
فلا يتحقّق بقيام الأمارة حكم ظاهري، كي ينظر في الجمـع بينـه  ،الواقعي بعينه

 غير قـد تصـيبه الأمـارة، وقـد وبين الحكم الواقعي، وإنما هناك حكم واقعي لا
تخطئه. نعم لا بأس بتسمية مؤدى الأمارة بالحكم الظاهري من باب الاصطلاح 

  وإن كان منشؤه تخيّل جعل لمؤداها شرعاً، فإنه لا مشاحة في الاصطلاح. 
��ل D!د � ����ر�ت)��  

   :واعلم أنّ في المجعول بأدلّة جعل الأمارات عدة أقوال
ونسـبه الأسـتاذ  ،ل فيها أصل الحجية وصحة الاحتجاج بهاأنّ المجعو :منها

  .)١(ناقلاً فيه نصّ عبارته الروحاني إلى الشيخ الأصفهاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٨٥منتقى الأصول:  )١(
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ه هو الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. وهـو المنسـوب إلى الشـيخ أنّ  :ومنها
  على إشكال في صحة النسبة.  )١(+الآخوند

  .)٢(+الأستاذ الروحاني أنّه جعل المؤدى، وهو الذي ذهب إليه :ومنها
. وهو الذي ذهـب )٣(ه >لزوم البناء على كون مضمونها هو الواقع<أنّ  :ومنها

  . (دام ظله)إليه السيد الأستاذ 
ه الطريقية والكاشفية بإلغاء احتمال الخلاف وأنّ >الشارع اعتبرهـا أنّ  :ومنها

، ونسبه إلى الشيخ )٥(ي. وهو الذي اختاره أستاذنا الخوئ)٤(علماً في عالم التش�ريع<
  .النائيني

وقد عرفت مما تقدم أنّ عمدة الأدلّة على حجية الأمارات هو بنـاء العقـلاء 
فـما بنـى عليـه العقـلاء هـو المجعـول شرعـاً.  ،الممXY من قبل الشارع المقدس

 X والتركيز فيما بنى عليه العقلاء يقïY بأنهم يبنون على أنهـا علـم، فهـم بمقتYـ
ئية يعتبرونها علماً، ويرتبون على ذلك البناء آثار العلم من لزوم ارتكازاتهم العقلا

تصــديقها وصــحة الاســتناد إليهــا في إثبــات مؤدياتهــا وإســنادها إلى الشــارع 
ومنجزيتها عند الإصابة ومعذريتها عند الخطأ، فإذا ثبت إقرار الشارع المقـدس 

الت|}يع وجعل طريقيتها  لهم على ذلك البناء كان الشارع قد اعتبرها علماً في عالم
  وكاشفيتها بإلغاء احتمال الخلاف. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٨١منتقى الأصول:  )١(
 .٤/١٨٩: المصدر نفسه )٢(
 .٣/٦٤المحكم: ) ٣(
 .٢/١٠٤مصباح الأصول: ) ٤(
 .٢/١٠٦: المصدر نفسه )٥(
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 +وهذا هو الذي تقدم الاستدلال عليـه. وهـو الـذي ذهـب إليـه أسـتاذنا
  . ونسبه إلى شيخه النائيني

ه لو لم تكن الأمـارات العقلائيـة منزّلـة في والذي يشهد عليه ما تقدم من أنّ 
يفية تحصيل العلم بالأحكام بعـد قرارة نفوسهم منزلة العلم لكثر السؤال عن ك

تواتر الأدلّة على وجوب تحصـيل العلـم بهـا، والنهـي عـن العمـل بغـير علـم، 
ولاريب أنّ باب العلم منسدّ على نوعهم في نوع الأحكام التي لا يعلمـون بهـا، 

  لهم عن ذلك عيناً ولا أثراً.ؤمع أنه لم نجد في تسا
رد من العلم إلا الأعمّ من العلم وهذا مما يكشف عن أنّ الشارع المقدس لم ي

الوجداني، والعلم الذي بنوا على كونه علماً، كما هو الحال في الأمارات العقلائية 
  عندهم.

ي والجري العملي على كون الأمارة علماً، وإقرار �ولاريب أنه مع البناء النفس
نجزية الشارع لهم على ذلك يترتب عليها آثار العلم من صحة الاحتجاج بها والم

عند الإصابة ولزوم البناء على صدقها وعلى كون مضمونها هو الواقـع، فيصـح 
حالها في ذلك كله حال العلم، لأنهّا باعتبارهـا علـماً يترتـب  ،إسناده إلى الشارع

آثار العلم، ولكن تعبّداً واعتباراً، وأما المعذرية عند الخطأ فهـي مـن عليها جميع 
لا خطأ فيه، فليس من آثاره المعذرية عنـد الخطـأ  آثار نفس الاعتبار، لأن العلم

ولكن اعتبار ما ليس بعلم علماً تعبداً يستلزم معذورية العامـل بـذلك الاعتبـار 
  جيداً.عند الخطأ لا محالة. فتدبر 

من الاستدلال على كون  +الإشكال فيما أفاده الأستاذ الروحاني :ومنه يظهر
لى الشـارع، وصـحة الإتيـان بمؤداهـا المجعول فيها هو المؤدى بصـحة نسـبته إ
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 )١(أنّ >هذا لا يتلاءم إلا مع جعل المـؤدى شرعـاً< :بداعي الأمر الإلهي بدعوى
وأنّ جعل الطريقية لا يجدي في صحة الاستناد والإسناد حتى لو اعتبر الجاعـل 
وصول الحكم، لأنّ >الاستناد من الآثـار العقليـة الواقعيـة للوصـول الـواقعي 

  .)٢(ينفع اعتبار الوصول في إخراجه عن الت|}يع<للحكم، فلا 
فقد عرفت أنّ اعتبار الأمارة علماً هو عبارة أخرى عن تنزيلها منزلة العلـم، 
فيترتب عليه جميع آثـار العلـم الوجـداني والوصـول الـواقعي بـما فيهـا صـحة 

ن أنّه لا يصح أ :الاستناد والإسناد. بل التفكيك بينهما موجب للتهافت، ألا ترى
اعتبر خبر زيد عن أمري علماً به ووصولاً إليـه، ولكـن لا أجيـز لـك أن  :تقول

تنسب ذلك الأمر إلي، ولا أن تستند إليه في مقام إطاعتي. وكـذلك لا يصـح أن 
صدّق العادل فيما ينسـبه إليّ، ولكـن لا أجيـز لـك نسـبته إليّ. إذن كيـف  :تقول

ينسب مؤداه إلى مـن نسـبه العـادل يصدّقه ويعتبر خبره علماً وهو لا يجوز له أن 
قاً اعتباراً فإنه لا يكون الخبر حينئذٍ علماً  ،إليه!   . !ولا يكون العادل مصدَّ

العقلاء إذا قامت لديهم أمارة على >استشهاده لذلك بأنّ  :والأغرب من ذلك
بل كـان  ،أمرٍ من أمورهم ولم يكن اتباعها من باب الاطمئنان وانكشاف الواقع

عتبار والتعبد لا يمكنهم إسناد مؤدى الأمارة إلى المـتكلم واقعـاً، إذ من باب الا
لامعنى لجعل المؤدى لدى العقلاء، فالمجعول هو الطريقيـة أو غيرهـا، وهـو لا 

مراد المـتكلم  :يصحح نسبة المؤدى واقعاً إلى المتكلم، فليس للمخاطب أن يقول
  . )٣(<واقعاً كذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٨٩منتقى الأصول: ) ١(
 .٤/١٨٩: المصدر نفسه )٢(
 .٤/١٨٩: المصدر نفسه) ٣(
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على إسناد المؤدى واقعاً؟ فإنه إما أن يريد بـه  ما المقصود من التأكيد :فإنّ فيه
أو الإسناد الواقعي غير التعبدي إليـه.  ،إسناد الواقع ومراد المتكلم الواقعي إليه

مراد المتكلم الواقعي كذا ومراده واقعاً  :فإن أراد الأوّل كان للمخاطب أن يقول
   إذ لا معنى لجعل الطريقية إلى مراده واقعاً إلا ذلك. ،كذا

وهـو الإسـناد الـواقعي الـذي يتوقـف عـلى الوصـول  -وإن أراد به الثاني 
  .-الواقعي إليه، والذي لا يحصل إلا عند العالم به وجداناً 

لأنّ الكلام في الأمارة غير الموجبـة للعلـم  ،أنه خروج عن محلّ الكلام :فمع
وإنـما الوجداني، فكيف يلزم من حجيتها وإيصالها التعبدي الإيصال الـواقعي! 

وهو كافٍ في خروجه  ،اللازم من إيصالها التعبدي هو صحة إسناد الواقع تعبداً 
قد جعلـه  -أيضاً  -عن الت|}يع والقول بغير علم، لافتراض أنّ الشارع بنفسه 

علماً، ولكن تعبداً لا تكويناً، فلا يلزم من الجعل التعبدي إلا الإسـناد التعبـدي 
تعبد به على أنه واقعي، ولكن من حيث التعبد دون الواقعي وإن صح اعتباره وال

به على أنه كذلك، ولا يصح إلغاء حيثية التعبد بمجرد ثبوت التعبد، لأنّ التعبد 
فلا يكون مؤداه  ،اً، وإنما يبقى علماً تعبدياً تنزيلياً يبكونه علماً لا يصيره علماً تكوين

لاً منزلة الواقع، لا واقعياً.   إلا منزَّ
فإنه ليس  -خصوصاً إذا أريد به أعلى الظنّ  -ثناؤه للاطمئنان است :يرد عليه

وصولاً واقعياً، وإنما هو وصول تعبدي ببناء العقلاء، ومعـاملتهم إيـاه معاملـة 
  العلم، وإقرار الشارع لهم، فإنّ حجيته غير ذاتية اتفاقاً. 

لى نسبته إ +أنه لو سُلّم كون المؤدى هو المجعول فهل يا ترى يصح عنده :مع
أو إنما يصح إسناده  -كما يؤكد عليه في مقام الاستشهاد بما ذكره  -الشارع واقعاً 
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إليه تعبداً على أنه هو الواقع وإن كان الواقع مغـايراً لـه، كـما في صـورة الخطـأ. 
ولاريب في عدم صحة الأوّل، لأنه تصويب. والثاني هو المتعـين ولا يلـزم منـه 

  وتعبده، فافهم جيّداً.  ذن الشارع وجعلهإت|}يع، لأنه ب
عـدة إشـكالات قـد تـورد عـلى  (دام ظله) هذا ويستفاد من السيد الأستاذ

مختارنا فيما هو المجعول الذي دلّت عليه أدلّـة حجيـة الأمـارات، ولكنهـا غـير 
  واردة. 

أنه ذكر في مقام بيان مفاد أدلّـة الطـرق والأصـول وأن أيـاً منهـا  :بيان ذلك
   :قطع وجوهاً أربعةيصلح لقيامها مقام ال

  أنّ مفادها تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع.  :الأوّل
  أنه تنزيلها منزلة العلم.  :الثاني

  أنه جعلها علماً تعبداً.  :الثالث
  مخصوص بالطرق والأمارات وأنه اعتبار حجيتها.  :الرابع

وتستحصل تلك الإشكالات مما أفاده في مقام ردّ الوجهين الثاني والثالـث. 
بعد غضّ النظر عن البحث في أنهما وجه واحد، أو وجهـان، يلـزم النظـر فـيما و

   :وهي أربعة ،أفاده مما قد يورد على مختارنا من الإشكالات التي أوردها عليهما
 :إذ قال -وهو تنزيل الأمارة منزلة العلم  -ما أورده على الوجه الثاني  :الأوّل

تنزيل المذكور، لعدم تضمّن أدلّة الاعتبار لـه أنه لامجال لاستفادة ال :أوّلاً  :>وفيه
صريحاً، كما أنها لم تتضمّن توصيف الطرق بأنها علم حتى يحمل بقرينـة مباينتهـا 
للعلم على التنزيل والادعاء. وغاية ما تدل عليه لزوم متابعتهـا عمـلاً مـن دون 

تنزيلهـا  دلالة على كون ذلك متفرعاً على لزوم متابعة العلم وفي طولـه، وبعنايـة
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منزلته<، واستشهد على عدم التنزيل بعدم الإشعار بـه في بعـض فقـرات روايـة 
  .)١(مسعدة بن صدقة

فـيما أفـاده  - +مرة أخرى في مقام مناقشته لشيخه -أيضاً  -وقد أفاد ذلك 
من لزوم حمل أدلّة الأمارات عـلى ذلـك التنزيـل والتعبـد بكونهـا علـماً بقرينـة 

نـاء العقـلاء في العمـل بـالطرق والأمـارات، لابتنـاء ورودها مورد الإمضاء لب
بأن ذلـك كسـائر الأحكـام  -عملهم بها على معاملتها معاملة القطع الوجداني 

  .)٢(يحتاج إلى عناية خاصة، لا طريق لاستفادته من سيرة العقلاء ومرتكزاتهم
ية رعة قد عاملوا الأمارات العقلائ�ما قد عرفت من أن العقلاء والمتش :وفيه 

مع وضوح اختلاف خبر الثقة  -معاملة العلم وتنزيلها في قرارة نفوسهم منزلته 
ولا يتوقف ذلـك عـلى  -سائر الأمارات وتباينه مع العلم مفهوماً  -وغيره من 

  .أكثر من اعتبار تلك الأمارات من أفراد العلم والجري العملي عليه
رج بسـبب إيجـاب ر والح�والشاهد القطعي عليه هو عدم وقوعهم في العس

الشارع عليهم طلب العلم، ونهيهم عن العمل بغيره، حتى أنّ ذلـك لم يـدفعهم 
إلى التساؤل عن كيفية تحصيله مع امتناعـه عـلى نـوعهم، فضـلاً عـن اسـتلزامه 

  ر والحرج. �للعس
وأما ما يرتبط بمفاد رواية مسعدة بن صدقة فله مقام آخر يقـع الكـلام فيـه 

في مسألة الشبهة غير المحصـورة مـن مسـائل العلـم  عالى)(إن شاء االله تمفصلاً 
  الإجمالي، خصوصاً بعد أن كان لا يتوقف تحقيق الحال في المقام على الخوض فيه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٦٦ المحكم:) ١(
 .٣/٧٠: المصدر نفسه) ٢(
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لا معنى لابتناء الارتكاز والسيرة المذكورين على التنزيل المذكور، >أنّه  :الثاني
اللفظيـة، حيـث يكـون إذ التنزيل إنما يتجه في الأحكـام المسـتفادة مـن الأدلّـة 

رية الحكم الثابت بحسب ظاهر الدليل للعنوان �منه تس -الغرض ظ  -الفرض
إلى الفاقد له كما في الطواف في البيت صلاة. أما الأدلّة اللبية فيغني قيامهـا عـلى 

   .)١(<ثبوت الحكم لفاقد العنوان عن عناية التنزيل منزلته
اته لموضـوع آخـر لا يسـتلزم لغويـة أنّ مجرد كفاية ثبوت الحكم أو إثب :وفيه

  في ذلـك الأدلّـة اللفظيـة واللبيـة،  ءً اتنزيل أحد الموضوعين منزلة الآخـر، سـو
فإنّ إثبات حكم لموضوع ثابت لموضوع آخر يمكـن حصـوله بتنزيـل موضـوع 
منزلة موضوع آخر يكون الحكم ثابتاً له، كما يمكن إثبـات الحكـم لـه مبـاشرة، 

ح ولا عبث. واختيـار أحـدهما عـلى الآخـر يختلـف وليس في شيء من ذلك قب
  باختلاف الدواعي.

وت´³ية حكم موضوع إلى موضوع آخر ليست هـي الغـرض مـن التنزيـل، 
ل التـي  ل عليه للموضوع المنـزَّ وإنما الغرض منه إثبات خصوصية الموضوع المنزَّ

رية. وإثبـات �إليـه، ولـيس محـض التسـ ىر�سـتبها يثبت حكم الأوّل للثاني وي
 :يكون واقعياً فيكون التنزيل بمحض التعبير والبيان، وأخـرى :الخصوصية تارة

يكون تعبدياً ادعائياً فيكون التنزيل حقيقياً لا بيانياً فحسب. والأوّل لا يكون إلا 
  في الأدلّة اللفظية، ولكنّ الثاني يمكن أن يكون في كلّ منها، ومن الأدلّة اللبية.

العقلائية وجدناها تختلف عـن العلـم في كـون وإذا لاحظنا حال الأمارات 
متعلقاتها غير لازمة لها، إذ هي قد تصدق وقد تكذب، بخلاف العلـم الـذي لا 
يكون علماً إلا إذا لازم متعلقه وطابقه في الواقع، فكان الأنسب بحال العقلاء أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٦٧المحكم: ) ١(



 �����١ ����ل/ج  .......................................................................................................  ٣٠٤

البناء على لا يلتزموا بالبناء على كون متعلقها هو الواقع مباشرة، وإنما بالالتزام و
، ثمّ يترتب عليها حكمه، وهو الالتـزام ءً ااعتبارها علماً، فتأخذ خصوصيته ابتد

بصدق متعلقها، كما هو الحال فيه. وهذا هو الموجـود في قـرارة نفـوس العقـلاء 
  وارتكازهم إجمالاً وإن كان تحصيله وتفصيله يحتاج إلى جهد جهيد. 

}عية أنّ التنزيل منزلة العلم إنما ي« :الثالث صح بلحـاظ الآثـار العمليـة ال|ـ
للعلم لو فرض أخذ العلم موضوعاً في بعض الآثار، لا بلحاظ الآثار التكوينية 
أو العقلية له، لوضـوح أنّ الأولى تابعـة لأسـبابها، والثانيـة تابعـة لموضـوعاتها 
الواقعية ولا تقبل التghف ال|}عي بجعلها على موضوع آخر، ولازم ذلك عدم 

م القطع الطريقي، مع أنّ قيامها مقامه هو المتيقن من أدلّة جعلها، وهو قيامها مقا
كاشف عن عدم ابتناء جعل الطرق على تنزيلها منزلة العلم بعنايـة اشـتراكها في 

. وهذا ما أفاده إشكالاً على الوجه الثـاني بعنـوان )١(<الأحكام ال|}عية الثابتة له
  .<وثانياً >

من الشارع  ءً اشكال مبني على أنّ التنزيل صادر ابتدأنّ هذا الإ :أوّلاً وليعُلم 
أنّـه إنـما يصـح بلحـاظ الآثـار  :المقدس، كي يكون محلّ الكلام مورداً لـدعوى

على ما ندعيه مـن أنّ التنزيـل عقلائـي  اءً العملية ال|}عية للعلم...إلخ. وأما بن
قلاء على بنائهم ى الع�، وإنّما أمضءً اارتكازي وأنّ الشارع لم يصدر منه تنزيل ابتد

رية الأحكام ال|}عية للعلم إلى �فلا يكون نظر الشارع فيه إلى تس ،وأقرهم عليه
غاية الأمر أنه يثبـت بإمضـائه موافقـة العقـلاء عـلى ذلـك التنزيـل  ،الأمارات

وتصحيحه لاعتبارهم ورضاه به، كيـف وإلا لـردعهم عنـه، ولم يخـتص ردعـه 
  .ونحوه بالقياس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٦٧: المصدر السابق) ١(
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أنّ الشـارع قــد نــزّل  :المنظـور في الإشــكال هـو دعــوىمعرفــة أنّ  :والمهـمّ 
هي أنّ من قام بالتنزيل هـم العقـلاء  :الأمارات منزلة العلم، في حال أنّ دعوانا

  وأنّ الشارع إنما أقرهم على ذلك ولم يردعهم عنه.
رعية للعلم دون غيرها مطلقـاً �أنّ قgh صحة التنزيل على الآثار الش :وثانياً 

وإن لم يترتب على التنزيل الآثار التكوينية إلا أن الآثار العقلية غير صحيح، لأنه 
أنّ لزوم المتابعة مـن أثـار العلـم،  :أو العقلائية لا مانع من ترتبها عليه. ألا ترى

خبر الثقة عندي بمنزلة العلم فإن  :ولاريب في ترتبها على التنزيل، فلو قال الشارع
أفلا يترتب عليـه لـزوم  ،ته وسمعته منيأخبرك الثقة عني بقول كان كما لو علم

التصديق والمتابعة والبناء على المؤدى وصحة الإسناد والاستناد والاحتجاج بـه 
والتعذير والتنجيز. وهذه هي الآثار العقلية المترتبة على التنزيل ولا يراد بها أكثر 

   من ذلك، فلماذا لا يصح ترتبها عليه بمجرد كونها آثاراً عقلية للعلم!.
فإنّ تنزيل  ،وإن أبيت إلا عن اختصاص الآثار العقلية بموضوعاتها الواقعية

الشارع للأمارات منزلة العلم يوجب توسعة الموضـوع الـواقعي للأثـر العقـلي 
رعي، لأنّ الأمارة بتنزيـل الشـارع لهـا �تكويناً ولكن ببركة التعبد والتنزيل الش

نى أنه بعد ذلك التنزيل يعاملها معاملة بمع -منزلة العلم تكون علماً تعبدياً عنده 
  فتترتب على الأمارة آثار العلـم العقليـة، ولكـن بالإضـافة إلى الشـارع  -العلم 

  رورة أنه بذلك التنزيـل لم تتحـول الأمـارة �رعية، لا مطلقاً، لض�وفي أموره الش
}يعي   فتصـبح  ،إلى العلم تكويناً، وإنـما بسـببه تعامـل معاملتـه في كـلّ أمـر ت|ـ

بذلك التنزيل موضوعاً واقعياً للآثـار العقليـة ولكـن في خصـوص مـا يـرتبط 
  بالشارع الذي هو بنفسه وبتنزيله قـد جعـل الأمـارة كـالعلم موضـوعاً واقعيـاً 

  للآثار العقلية.
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عليه العقلاء في الأمارات، فإنهم نزّلوها في قرارة  وهذا هو الذي بنى وجرى
ريف أمورهم، �لة العلم فيما بينهم، وفي تصأنفسهم منزلة العلم، فعاملوها معام

  فتأمّل جيّداً. ،كما يظهر بالتأمل
 دام ظلـه)وهو الذي أورده على الوجه الثالث بالتقريب الذي نسبه ( :الرابع

أنّ التعبد والاعتبار إنما يتناول الحقائق  :أوّلاً  :>وفيه :، إذ قال+إلى الشيخ النائيني
كـالعلم والانكشـاف ونحوهمـا مـن الصـفات  الجعلية دون الحقائق المتأصـلة،

الحقيقية التي لها ما بإزاء في الخارج، فلا معنى لاعتبار الطرق علماً وخلع صـفته 
  لهـــا تشـــ�ريعاً، وكـــما لا يمكـــن اعتبـــاره في غـــير مـــورده بـــما هـــو 
صفة خاصة، لا يمكن اعتبـاره بـما هـو كاشـف، لأنّ الانكشـاف مـن الأمـور 

علم، فكما لا يمكن سلخ العلم عنه تشـ�ريعاً لا يمكـن الحقيقية المقومة لذات ال
  جعله لغيره كذلك. 

عليه من لزوم كون الطرق لها في حد ذاتها جهة  +بهما رتّ  :وأشكل من ذلك
كشف تممهـا الشـارع، إذ مـع فـرض أنّ العلـم والكشـف ممـا لا يقبـل الجعـل 

 يمكن تتميم والت|}يع لا فرق في جعله بين ما فيه كشف ذاتي ناقص وغيره، فكما
  .)١(الكشف في الأوّل يمكن إحداثه بتمامه في الثاني<

د والاعتبـار لا يتنـاول الحقـائق أنّ التعبـّ :ه مبنيّ عـلى دعـوىأنّ  :ويرد عليه
المتأصلة. وهي دعوى لا أساس لها من الصحة، لأنّ الاعتبار سهل المؤونة، فإنه 

قائق المتأصلة، إذ ما أي´³ أن كما يمكن أن يتعلّق بالجعليات يمكن أن يتعلّق بالح
تعتبر من ليس بعالم عالماً ومن ليس بأسـد أسـداً، كيـف ومـذهب السـكاكي في 

وهو مبني على ذلك، ولا امتناع فيه، وبإمكان كلّ أحد أن يعتـبر  ،المجاز مشهور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٦٩) المحكم: ١(



� !�� ��� � esD 
&ّ� ٣٠٧   ..................................................................  �a;�ن � 2

}عيات، كـما في روايـة عبـد  ما شاء وأن يبني على ما شاء. وقد ورد ذلك في ال|ـ
   :االله الرحمن بن أبي عبد

رجل أهوى إلى السجود فلـم يـدرِ أركـع أم لم  :×قلت لأبي عبد االله :>قال
>لا شكّ لكثير الشكّ<. فقـد عُبـّد بـالركوع في  :. وقولهم)١(يركع. قال قد ركع<

الأوّل وإن لم يتحقق الركوع خارجاً، وعُبّد بانتفاء الشكّ في الثاني وهو متحقـق 
تأصلة التي لها ما بإزاء في الخارج، فلماذا يمتنع في الخارج. وكلاهما من الحقائق الم

  تناول التعبد والاعتبار الحقائق المتأصلة!.
نعم لو أريد بذلك هو امتناع مسخها وتحولها من حقيقة خارجية إلى حقيقـة 

أمر بـديهي، لتوقـف ذلـك عـلى  وأخرى في الخارج بمجرد الاعتبار والتعبد، فه
لكنه أجنبي عـن محـل الكـلام، إذ لا يـراد مـن و، الإرادة التكوينية من المولى

علماً تحوله من كونه سبباً تكوينياً للظـنّ إلى  -كخبر الثقة  -التعبد بكون الأمارة 
 ،كونه سبباً تكوينياً للعلم، وإنما يراد به الاعتبار والبناء على أنّ الحاصل بـه علـم

وغير ذلك جرياً على  ومن ثمّ ترتيب آثار العلم عليه من لزوم المتابعة والتصديق
ذلك الاعتبار وعملاً بمقتضاه، فلا مانع من اعتبار الطرق علماً وخلع صفته لهـا 

إذ لا يترتـب عـلى  ،في حقيقتهـا التكوينيـة ت|}يعاً وإن لم يسـتلزم ذلـك انقلابـاً 
الاعتباريـة دون الانقـلاب  الأمـورالاعتبار إلا ما تعلّق به مـن الاعتباريـات و

  الى حقيقة تكوينية أخرى.  التكويني من حقيقة
وأما عدم الفرق في قبـول واعتبـار مـا لـيس بعلـم علـماً وكشـفاً في التعبـد 
والت|}يع بين ما فيه كشف ناقص، كالأمارات، ومـا لـيس فيـه كشـف، كـما في 

، لأنّ المـلاك في جـواز تعلّـق الاعتبـار (دام ظله) فهو كما أفاده ،موارد الأصول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦من أبواب الركوع، ح ١٣، ب ٤/٩٣٧) وسائل الشيعة: ١(
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يف وقد عرفت أنّ الشارع عبّد بالركوع في مورد الشكّ والتعبد بهما معاً واحد. ك
نفى الشكّ تعبداً في مورد العلم بـه، كما أنّ مفاد >لا شك لكثير الشك< هو  ،فيه

  وكلّ ذلك لا مانع منه ثبوتاً ولا إثباتاً، فإنّ الاعتبار سهل المؤونة في الجميع.
ت عـلى مـا بنـى عليـه أنّ الأمارات العقلائية الممضاة شرعاّ قد أقُـرّ  :والحاصل

العقلاء فيها من تنزيلها منزلة العلم والتعبد بها، مما يترتب عليه البنـاء عـلى صـدقها 
وعلى ثبوت مؤدياتها، وصحة إسنادها والاستناد إليهـا، ومنجزيتهـا عنـد الإصـابة 

  ومعذريتها عند الخطأ. وما أفيد من وجوه المنع من ذلك لا يصلح للاعتماد عليه. 
  :بيان الفرق بين الأمارات و الأصول العملية، فنقول ويحسن هنا

من الأصل والأمارة وظيفة عملية مجعولة عند انتفاء العلـم  كلاًّ  أنّ  :لا يخفى
وإن كانت  -بالواقع وكلّ منهما قد يلازم الظن النوعي بمؤداه، كالاستصحاب 

أصلاً ولكنّ الملاك الذي به كان الأصل  -أغلب الأصول العملية ليست كذلك 
كـما في أدلّـة  -لا أمارة هو أخذ انتفاء الحجة في موضوعه وبحسب لسان دليلـه 

وإن كان التعبير عنه في لسان الأدلّة بالشكّ، كما في أدلّة الاستصحاب،  -البراءة 
أو عدم العلم، كما في قاعدتي الحل والطهارة، ولكنّ المقصود في جميع ذلـك هـو 

  كان هناك شكّ وجداني أم كان هناك ظن.  ءً اسوعدم الحجة وإن لم تكن علماً، و
أنّ الملاك في الأصل هو أخذ انتفاء الحجة والدليل في لسان دليلـه  :والحاصل

فيكون وظيفة عملية لفاقد الحجة على الواقع يرجع إليه في مقام رفع حيرته وإن 
فيصح الاحتجاج به عند المحاسبة،  -بالمعنى اللغوي  -كان بذلك يصبح حجة 

ما يترتب عليه التنجيز والتعذير، ولكنه بذلك لا يكون وسطاً لإثبات متعلقـه، ك
  فيكون مبايناً للأمارة. 



� !�� ��� � esD 
&ّ� ٣٠٩   ..................................................................  �a;�ن � 2

ومنه ينقدح أنّ الملاك في الأمارية هـو وسـطيتها لإثبـات متعلقهـا في لسـان 
 وإثباتهـا بمعنى أنّ المجعول فيها هـو حجيتهـا وكاشـفيتها ،جعلها وإن كان لبياً 

ولهـذا لم تجـرِ الأصـول في  ،قوم مقام العلم في إثبات الواقعللواقع، ولذا كانت ت
مواردها، وكانت تتقدم عليها بالورود أو الحكومة. فكلّ ما كان موضوعه فقـد 

كان أصلاً عملياً. وكلّ ما كان مثبتاً للواقع وكاشفاً  -ولو تعبداً  -المثبت للواقع 
  عنه شرعاً عند عدم العلم كان أمارة.

يكون أمـارة  :اعلم أنّ ما أخذ فيه انتفاء العلم ظرفاً له تارةإذا عرفت ذلك ف
يكون أصلاً، فإن كان المجعـول بحسـب دليلـه كونـه وسـطاً لإثبـات  :وأخرى

متعلقه شرعاً كان قائماً مقام العلم، وكان أمـارة شرعيـة حالـه حـال الأمـارات 
 أمارة على كون اللحم في سوق المسلمين :العقلائية الممضاة من قبل الشارع، مثل

وضع قبور المسلمين أمارة على القبلة، ونحو ذلك مما عـدّ شرعـاً  :التذكية ومثل
كاشفاً عن أمر معتبر عند الشارع المقدس، والمجعول فيـه هـو نفـس الكاشـفية 

  والطريقية والملازمة بينه وبين ما جعل طريقاً إليه وكاشفاً عنه.
}عي كالتذكيـة  موضـوعاً  فليس المجعول فيه حكماً شرعياً ولا للحكـم ال|ـ

كـي يلـزم  موضـوعاً ظاهريـاً، يكون المجعول فيه حكماً ظاهرياً ولا والقبلة، فلا
  البحث في الجمع بينه وبين الحكم الواقعي، أو بينه وبين الموضوع الواقعي. 

ولا قبح في تفويتهـا إذا  نعم هو يستلزم تفويت مصلحة الواقع عند المخالفة،
يل أهمّ في نظر الشارع من مصلحة الواقع. والمتبـع في كان حسن مصلحة التسه

ذلك دليل الأمارة، فإنّ إقامة الشارع الدليل عليها وعلى أماريتها يكشف بطريق 
  الإن عن ترجيحه لمصلحة التسهيل على مصلحة الواقع. ولا ضير فيه.
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فلا يصلح للكشف عن مصلحة أخرى يتدارك بها ما يفـوت مـن مصـلحة 
لعدم الدليل عليه بعد كفاية مصلحة  -و مبنى المصلحة السلوكية كما ه -الواقع 

  كما تقدم. ،ريع جعل الأمارة كاشفاً شرعياً عن مؤداها�التسهيل في حسن تش
فرق في ذلك بين صورتي انفتاح باب العلم، وانسداده، كما لا فرق فيه  بل لا

كفايـة بين جعل الأمارة كاشفة عن الحكـم، وجعلهـا كاشـفة عـن الموضـوع، ل
  مصلحة التسهيل في جميع ذلك بعين الملاك. 

من أنّ ظنيـة الطريـق لا تنـافي  بطلان ما اشتهر بين القدماء :ومنه يظهر
قطعية الحكم، لابتنائها على جعل الشارع حكماً ظاهرياً على طبق مؤدى الأمارة، 

د وقد عرفت عدم الدليل عليه. وإنما دلّ الـدليل القطعـي عـلى دليليتهـا والتعبـ
 بكاشفيتها دون مؤداها، فيبقى مؤداها مظنوناً غير مقطوع به.

وأما إذا كان المجعول بحسب دليله كونه وظيفة عمليـة لفاقـد الـدليل عـلى 
  الحكم أو الموضوع كان أصلاً عملياً. وهو على قسمين إحرازي وغير إحرازي. 

وينتهي إلى هو الذي يتعلق التعبد فيه بأحد طرفي الشكّ والتردّد  :والإحرازي
  تطبيق العمل عليه بعنوانه، كما في الاستصحاب، وأصالتي الحلّ والطهارة. 

هو الذي لا يقتïY العمل بالأصل والتعبد بـه البنـاء عـلى  :وغير الإحرازي
أصالة البراءة، حيث غايـة مـا يلـزم مـن أدلّتهـا  :أحد طرفي الشكّ بعنوانه، مثل

ور يكون التكليـف الـواقعي بنفسـه التعبد بعدم العقاب وإن كان في بعض الص
  ، كـما تقـدم. ولكنـه ^منتفياً، وذلك عند عدم صدوره من الشـارع وحججـه

فـلا يكـون  -إلا أنّه يتعس�ر العثور عليهـا  -إذا كان صادراً والحجة عليه قائمة 
 بذل وهو - أدلّة البراءة بعد تحقق موضوعها المرتفع حينئذ إلا العقاب، فلا تقتض�ي
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فحص عن الحجّة إلى أن يحصـل اليـأس عـن الظفـر بهـا بمقـدار لا الجهد في ال
ï التعبـد بانتفـاء الحكـم  -يستلزم العس�ر والحرج  إلا انتفاء العقاب ولا تقتYـ

  والبناء على عدمه.
أصالة الاحتياط في موارد العلم الإجمالي، أو موارد انقـلاب الأصـل  :ومثل

، وكذلك في موارد الشبهات حيث يجب الاحتياط في الدماء والفروج والأموال
ي الالتـزام بأحـد طـرفي �الحكمية قبل الفحص، فإنها ليس فيها تعبد، ولا تقتض

كـان في هـذا  ءً االشبهة بعنوانه، وإنما اللازم فيها مراعاة الواقع على كلّ حال سو
وغاية ما تقتضـيه منجزيـة التكليـف وحسـن العقـاب عـلى  ،الطرف أو في ذاك

  إحرازي.  مخالفته، فهي أصل غير
فإنه عند دوران الأمر بين المحـذورين، كـالوجوب  وكذلك أصالة التخيير،

ï الالتـزام بـالتكليف في أحـد طـرفي الشـبهة  والحرمة ليس هنـاك تعبـد يقتYـ
بالخصوص. غاية الأمر أنّ هنـاك حكـماً بـالتخيير في اختيـار ارتكـاب أيّ مـن 

ولكن ليس فيه  -خالفة القطعية حذراً من الم -الطرفين ولو كان التخيير ابتدائياً 
ختار ارتكابه هو الواجب، وإنما هناك مؤمّن من اتعبد يقتïY البناء على كون ما 

  . -ولو كان هو الحرام في الواقع  -العقاب على فعله 
أن ليس في الأصول غير الإحرازية حكـم شرعـي غـير الحكـم  :ومنه يظهر

ه الجمع بينهما، كما كان الحـال كي يبحث في وج واقعي، لا ظاهري ولا الواقعي،
  في الأمارات. 

  :وأما الأصول الإحرازية فهي على قسمين
رعي بحسب دليله لزوم البناء على أحد الطـرفين �يكون التعبد الش :أحدهما

  من دون تعبد بالطرف نفسه.
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  يكون ظاهره التعبد بأحد الطرفين بالخصوص. :ثانيهماو
دلّته غاية ما دلّت عليه هـو عـدم جـواز لأنّ أ فهو الاستصحاب، :أما الأوّل

نقض المكلّف للحالة السابقة بالشك فيها، فغاية ما اقتضته هو لزوم بناء المكلّف 
فغاية  على بقاء الحالة السابقة من دون دلالة على وجود حكم شرعي على طبقها.

ما تقتضيه أدلّة الاستصحاب هو تنجيز الواقع عند الموافقة والتعـذير منـه عنـد 
المخالفة، فلا تستلزم جعل حكم شرعي على طبـق المستصـحب لا واقعـي ولا 
ظاهري، كي يُنظر في وجه الجمع بينه وبين الحكم الواقعي، فهو من هذه الحيثية 

  كالأمارات والأصول غير الإحرازية. 
فهو أصالتا الحلّ والطهارة، حيث تضمن دليلاهما التعبد بالحـلّ  :وأما الثاني
أنّ كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينـه  :الأوّل تضمّن والطهارة، فإنّ 

  أنّ كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر.  :فتدعه. والثاني تضمّن
يحمل ذلك على أنّ المقصود منهما هو التعبد بالبنـاء عـلى  :ومع ذلك فإنه تارة

أو  بالحـلّ  شرعـي حكـم فيكونان كالاستصـحاب لـيس فـيهما الحلية والطهارة،
رعي متعلق ببناء المكلَّف نفسه على الحـل والطهـارة، �لطهارة، وإنما الحكم الشا

ريع يخالف الحكم الواقعي أو يوافقه لتعـدد المتعلّـق، �فلا يكون في مواردهما تش
 رب التتن أو شراء الجبن�فإنّ الحكم الواقعي متعلّق بنفس العنوان الواقعي، كش

اماً كان أو حلالاً، وأما الحكم ال|}عي في وأكله حر -المشكوك وضع الميتة فيه  -
}ب أو الأكـل عنـد الجهـل    موردهما فإنما هو متعلق ببناء المكلّف على حلية ال|ـ

 - وإن كان واقعاً نجساً  -أو البناء على طهارة المشكوك  -وإن كان واقعاً حراماً  -
  فلا تنافي بين الحكمين كما كان الحال في الاستصحاب تماماً. 
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يحُمل الدليل فيهما على إرادة التعبد والحكم بنفس الحلية والطهارة،  :وأخرى
في قاعدة الطهارة،  كما يظهر من الشيخين صاحب الحدائق وصاحب الكفاية

فغاية ما يلزم من ذلك هو كون الحـلّ أو الطهـارة حكـماً واقعيـاً ثانويـاً مجعـولاً 
ويلزم منه عدم اشتراك  ،لأوّليللشاك، فيتقيد به الحكم الواقعي المتعلق بالعنوان ا

  مع العالم بها في الحكم. بالنجاسةالجاهل 
ولا ضير فيه، فقد عرفت التزام الفقهاء بوجود مجموعة من الأحكام مختصة 
بالعالم بها، فيختلف الجاهل عنه بالحكم، وليكن هذا المـورد ممـا يضـاف إليهـا، 

حكمـه الطهـارة والحليـة،  ريع النجاسة أو الحرمـة�وليؤوّل على أنّ الجاهل بتش
وهما حكمان مختصان بموارد الحلّ والطهارة، والمعلـوم إنـما هـو وجـود أحكـام 
  مشتركة بين العالم والجاهل في الجملة دون كون جميع الأحكام كذلك، كما تقدم. 

عدم المحذور في التعبـد بالأمـارات والأصـول  :وقد ظهر من جميع ما تقدم
في الأمارات  ءً اة حسن مراعاة مصلحة التسهيل سوالعملية، لاسيما بعد ملاحظ

فضلاً عن أنّ عدم التعبد بها يستلزم اختلال النظـام في كثـير  ،والأصول العملية
  منها أو الأكثر، كما يظهر بأدنى متابعة. 
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المسألة بُحثت في ضمن حجية الإجماع المنقول الـذي لا يخفى أنّ هذه  :الأوّل
هو من الظنون والأمارات، كقول اللغوي وخبر الواحد، إلا أنه ينبغي البحـث 

وسيرة المت|}عة التـي  ،عنها مستقلاً، وفي مباحث القطع وتوابعه، كبناء العقلاء
هي من أسبابه وموجباته، خصوصاً بعد أن كـان يتفـرع عليهـا حجيـة الإجمـاع 

لـو كـان حتـى إذ لو لم يكن الإجماع المحصل بنفسه حجة فما قيمة نقلـه  ،المنقول
  الخبر الناقل له حجة. 

 -الذي هو موضوع المسألة  -أنّ للإجماع  :يظهر من كلمات الأعلام :الثاني
   :مفهومين

في مصـطلح  - >إنّ الإجمـاع :في تعريفـه بقولـه +ما صرّح بـه الشـيخ :أحدهما
هو اتفاق جميع العلـماء في  - الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم الخاصة بل العامة

g )١(عص�ر، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين< . وكأنّ أخذ عنـوان العhـ
، لكفاية ذلك فيما هو الملاك في حجية فيه من قبل بعض أصحابنا، كشيخ الطائفة

كما يظهر مـن  ،×لمعصوموهو اشتماله على قول ا - عنده، وعند الكثيرين- الإجماع 
  .)٢(لكلماتهم، كالمرتXY والمحقق والعلامة +نقل الشيخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٨٤) فرائد الأصول: ١(
 .١٨٦ -١/١٨٥: المصدر نفسه) ٢(
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فـيهم، × هو اتفاق جميع الفقهاء من دون اشتراط دخول المعصـوم :ثانيهما
>إنّ الحـاكي  :+ولا كفاية أهل العص�ر الواحـد، كـما يـدل عليـه قـول الشـيخ

لمين أو الشـيعة أو أهـل للاتفاق قد ينقل الإجماع بقول مطلق أو مضافاً إلى المس
في المجمعين. وقد ينقلـه × الحق أو غير ذلك مما يمكن أن يراد به دخول الإمام

فقهاؤنـا أو  أجمـع علماؤنـا أو أصـحابنا أو :كقولـه ،×مضافاً إلى من عدا الإمام
  .)١(...<× ، فإنّ ظاهر ذلك من عدا الإمام^فقهاء أهل البيت

   :والمهمّ معرفة أنّ هناك مفهومين
  .× أخذ فيه اشتماله على قول الإمام :حدهماأ

 ،×ما يراد من اتفاق الفقهاء استكشاف قولهلم يؤخذ فيه ذلك، وإنّ  :وثانيهما
فتكون دلالة الأول مـن سـنخ الدلالـة التضـمنية، والثـاني مـن سـنخ الدلالـة 

  الالتزامية.
وهنا ينبغي البحث عن أنّ أيّاً مـن المفهـومين يمكـن لنـا تحصـيل مصـداقه 

   :ارجاً. فنقولخ
ليس كأحد الفقهـاء، × لأنّ الإمام -عادة  -فلا يمكن تحصيله  :أما الأول

لا يكـون إلا نصّـاً وروايـة  ’كقول النبي× ولا قوله مثل أقوالهم، لأنّ قوله
سواءً كان مكتوباً أم منقولاً بالمشافهة، غاية الأمر أنه قد يكون مسنداً وقد يكون 

  مرسلاً. 
معه كما يتعاملون مع سائر أقوالهم التي هي في عرض  اءفلا يتعامل الفقه

واحد، وإنما يتعاملون معه معاملة الدليل والمستند في القول والفتـوى وإن كـان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٩١) فرائد الأصول: ١(
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بعض الفقهاء يلتزم بالفتوى بنفس النصّ وألفاظه على النحو الذي ثبت عنـده، 
لا الذي صرح بـذلك في مقدمـة كتابـه (مـن  كما هو الحال في مثل الصدوق

هـو مـا يفتـي بـه  ^يحzYه الفقيه) من أنّ كلّ ما ينقله في كتابه عن المعصومين
  .)١(ويراه حجةً فيما بينه وبين االله

معرفة أنّ الفقهاء وإن كان منهم من يفتي بنفس النص وألفاظـه إلا  :والمهمّ  
 في عرض أقوالهم كـي يكـون في ضـمنها عنـد× أنّ ذلك لا يستلزم كون قوله

يل الإجماع حتى يكون المحصّل للكـلّ محصّـلاً لـه بـافتراض أنّ التصدي لتحص
  موجود في ضمن أقوالهم معروفاً بشخصه أو مجهولاً مردداً بينهم. × قوله

في ضمن أقوال من × عدم صحة البناء على كون قول الإمام :ويترتب عليه
لاختلاف لا يُعرف نسبهم استناداً إلى أنه مردّد بينهم، كي يترتب عليه في صورة ا

في جملة من لا يُعرفون بأعيانهم وأنسابهم، كما قـد يظهـر × العلم بكون الإمام
إنـما يوجـد في ضـمن الأخبـار × ، فـإنّ قـول الإمـام)٢(في العدة +من الشيخ

ولـيس بالضـ�رورة  -ولو إجمـالاً  - ^والروايات التي يعلم بصدورها عنهم
  صيلها بأجمعها. يكون موجوداً في ضمن أقوال الفقهاء حتى لو فرض تح

وهـو اتفـاق الفقهـاء الكاشـف عـن قـول  - وأما المفهـوم الثـاني للإجمـاع
  :فله فرضان -× المعصوم

 -كما هـو ظـاهر العنـوان  -أن يراد من الفقهاء كل مجتهد وكل فقيه  :الأول
  وإن اكتفي بفقهاء أهل العgh الواحد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٢) من لا يحzYه الفقيه: ١(
 .٦٣٠-٢/٦٢٨لعدة: ) ا٢(



 �����١ ����ل/ج  .......................................................................................................  ٣١٨

على فتاواهم عند أن يراد من الفقهاء خصوص الذين يمكن الاطلاع  :والثاني
  الفحص عنها في مظانهّا في الكتب المتداولة.

ــرض الأول ــا الف ــاء  أم ــود إحص ــي، لعــدم وج ــير عمــلي ولاواقع ــو غ فه
للمجتهدين، ولا لفتاواهم، فكم من فقيه من المعاصرين فضلاً عـن الماضـين لا 
 نعلم باجتهاده، وكم من الفقهاء لا نعلم بفتواه حتى لو علمنا باجتهـاده، إذ مـا

وإن علم اجتهادهم من الماضـين  -أكثر الفقهاء الذين لم تُنقل ولم تُدوّن فتاواهم 
فيمتنع تحصيل هذا الصنف من الإجماع، وهو الذي يقتضيه ظاهر  -والمعاصرين 

العنوان. ويترتب على ذلك عدم ترتب الثمرة على البحث في حجية هذا الإجماع، 
  لانتفاء إحراز مصاديقه في الخارج. 

الحصــول وإن لم يشــمله عنــوان الإجمــاع،  ممكــن فهــو الثــاني الفــرض وأمــا
  لاختصاصه بفئة خاصة من الفقهاء، وهم الـذين يمكـن العثـور عـلى فتـاواهم 
عند الفحص عنها. وينتج عنه لزوم كون موضوع المسألة هو عـدم العثـور عـلى 

  و عنهـا في مظانهّـا. وهـالمخالف للفتوى المشهورة عند الأصحاب بعد الفحص 
  في حقيقته صنف من أصناف الشهرة في الفتوى، وليس مـن الإجمـاع المصـطلح 

  في شيء. 
بطلان البحث في هذه المسألة بعنوان حجية الإجماع، لعدم إمكان  :ومنه يظهر

هو إحراز الشهرة  -على تقديره  -إحراز موضوعها، وهو الإجماع، وإنما الممكن 
جية الشـهرة دون الإجمـاع. ومراجعـة في الفتوى، فكان اللازم هو البحث في ح

  له كامل النفع في المقام.  )١(+كلام الشيخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣١-١/١٨٩) فرائد الأصول: ١(
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  وهـي ،قد عرفت أنّ الممكن تحصيله إنما هو الشهرة في الفتوى :الأمر الثالث
>الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين سواءً كـان في  :يراد منها -كمصطلح  -

. وقد )١(، أم لم يعرف الوفاق والخلاف من غيرهم<مقابلها فتوى غيرهم بالخلاف
في كونها من الظنون الخاصة، ولم يعهد من أحدهم البحث في  بحث الأعلام

، ولكن مع ذلك بعد إضافة بعـض القيـود -ولو في الجملة  -أنها توجب العلم 
بـل هـي موجبـة  ،×يمكن عقد البحث في إمكان إيجابها للعلم بقول المعصوم

  :ض الفروض. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح، فنقوللذلك في بع
العثور على فتاوى جلّ الفقهاء  -فضلاً عن الإجماع  -يعتبر في تحقق الشهرة 

فلا ينفع مجرد الاطلاع  -وإن لم يعرف الخلاف من غيرهم  -المعروفين بالفتوى 
   مخـالفوإن لم يعثـر عـلى -على فتاوى جماعة منهم فضلاً عن الواحد والاثنـين 

مختلفة، لاختلاف الكتب  ألا ترى أنّ المسائل التي يتعرض لها الفقهاء -لهم 
الفقهية اختصاراً وسعة وموضوعاً في التعرض للمسائل وفروعها، فهي ليسـت 
  على نسق واحد، إذ هنـاك مـن المسـائل مـا يتعـرض لهـا جـلّ الكتـب الفقهيـة 

   كتاب واحد أو اثنين.كما أنّ منها ما لا يُتعرض لها إلا في -عادة  -
  وعليه فلا تتحقق الشهرة بمجرد ذكر فقيه واحد أو اثنـين لفتـواه في المسـألة 

بل لابدّ من تعرض مجموعة معتدّ بهـا لتلـك  -وإن لم يعرف وجود مخالف له  -
المسألة واتفاق أصحابها على الفتوى فيها، خصوصاً إذا كانت تتعرض لهـا جـلّ 

إذا كانت فتاوى الباقين منقولة فيها، بحيث يسـتلزم الكتب الفقهية، وبالأخصّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٣١) فرائد الأصول: ١(
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الاطلاع عليها العلم بفتاوى مراجع التقليد في جميع العصـور، واتفـاقهم فيهـا. 
وفي مثل ذلك يمكن البحث عن أنّ العلم بهذا الصنف من الاتفاق هل يوجـب 

رعي في المســألة؟. وهــو بحــث ذو ثمــرة عمليــة مهمــة، �العلــم بــالحكم الشــ
ر الحصول وإن كان بحسب المصطلح لا يكون إلا من مصاديق �ّمتيسوموضوعه 

  عنوان الشهرة دون الإجماع. 
ر �العصـ إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الحق هو كشف اتفاق مراجع التقليـد في

 سـائر اتفـاقهم في فضلاً عن رعي،�الش الحكم عن بالغيبة الصغرى المتصل الأوّل

  لبلوى، كما تقدمت الإشارة إليه.العصور، ولكن ب|}ط كون الحكم عامّ ا
فقد تقدم في الوجه الثالث من وجوه إثبات سيرة المتش�رعة الموجبـة للعلـم 

أنّ اتفـاق أهـل العصـ�ر الأوّل المتصـل بالغيبـة  :مـا محصـله× بقول المعصوم
. وذلك × الصغرى على حكم إلزامي عام البلوى موجب للعلم بقول المعصوم

في ذلك العص�ر على الفتيا بذلك الحكم الإلزامي العام لأنّ اتفاق مراجع التقليد 
  البلوى يستلزم انعقاد سيرة المتش�رعة وبنائهم عليه في ذلك العgh لا محالة.

وظهـور  وانقلاب سيرتهم إلى الضدّ والنقيض بمجرد فقد السفير الرابع
نهم كيف والمفروض أ -عادة  -الفقهاء الذين يُرجع إليهم في أحكام الدين محال 

ريعة، وكـون الحكـم إلزاميـاً عـام �رعة وملتزمون بما يعلمون به مـن الشـ�متش
بما فـيهم فقهـاؤهم ومـراجعهم  -البلوى يستلزم علم نوعهم به، وجريهم عليه 

 -عادة-والعهد قريب وفيهم  -الذين هم في المراتب العالية من العلم والتقوى 
عقـل تبـدّل مـا يعلـم بـه ، أو بعضهم، فكيف يُ المعاصرون للسفراء الأربعة

  نوعهم إلى الضد!. 
بل حتى لو فرض ذهاب الفقهاء، أو بعضهم إلى غيره لأنكـروا عليـه ولـزم 
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سقوطه من قلوبهم ولم يتبعوه فلا يكون مرجعاً لهم، فكيف إذا كان مراجع ذلك 
رعة تابعون وموافقـون لهـم، �العgh أهل قول واحد في تلك المسألة ونوع المتش

رعة �كروا عليهم، إذ لو كان ذلك لبان. بل البينّ إنما هو إجـلال المتشـلأنهم لم ين
لفقهائهم ومراجع تقليدهم أعلى  -كما في كل زمان  -وإكبارهم في ذلك الزمان 

  االله تعالى شأنهم. 
كشف اتفاق أهل الفتيـا مـن الطبقـة الأولى عـلى حكـم  :ويترتب على ذلك

لكشفه بالآخرة عـن السـيرة  ،×ومإلزامي عام البلوى عن كونه هو قول المعص
  . × في عgh المعصوم

لأنّ العلم بكشـفه  -فضلاً عن احتماله  -ولا يض�ر في كشفه العلم بمدركه 
انعقاد سيرة  وإنما هو الفتاوى، لتلك المدارك من المذكور هو ليس الشارع عن حكم

  .^المت|}عة عليه المعلوم اتصالها بزمان السفراء والمعصومين
جد المخـالف مـن تلـك الطبقـة كـان مخـلاّ ً باستكشـاف السـيرة، نعم لو و

لاستلزامه انقسام المت|}عة، وانتفاء انعقاد سيرتهم على حكم واحد. اللهم إلا إذا 
ــد  ــع التقلي ــن مراج ــن م ــن  -لم يك ــة ع ــل الرواي ــاء وأه ــن الفقه ــان م وإن ك

  كما لا يخفى. فالمتعين هو التثبت من هذا الأمر، - ^المعصومين
أمّل في حصول الاختلاف بين المت|}عة في الأحكـام عامـة البلـوى في على ت

(صلوات االله عليه  عgh الغيبة الصغرى وما سبقها من عصور الأئمة المتأخرين
  فتأمّل. أجمعين)

ر الأوّل فإنهـا �رعة في العصـ�أنّ العبرة بالعلم بحال سـيرة المتشـ :والحاصل
  ق لها، كما عرفت. كاشفة عن اتصالها بالسيرة في العgh الساب
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الحال فيما إذا استقرت السيرة في سائر العصور على حكم معـين  :ومنه يظهر
لامحالة، فتكون الفتاوى المتأخرة المخالفة لهـا × فإنها تكشف عن قول المعصوم

  معلومة البطلان لا محالة. 
إن هذا لو تـمّ لاسـتلزم امتنـاع تبـدل السـيرة حتـى في العصـور  :فإن قلت

، بل هو يستلزم امتناع وقـوع الاخـتلاف في الأحكـام الإلزاميـة عامـة المتأخرة
البلوى في سائر العصور بعين الملاك، لاستلزام مخالفة المتأخر لمن تقدمه مخالفته لما 
هو المعلوم من الحكـم، واسـتلزام إنكـار المتشـ�رعة عليـه، لعلمهـم بمخالفتـه 

  . × للمعصوم
ر الأوّل وما يليه مباشرة، فضلاً �العصإنّ هذا غير صحيح، للفرق بين  :قلت

ر الأوّل فـيهم الكثـير ممـن عـاصروا �عن سائر العصور، وذلك لأنّ أهل العص
  ظهـر مخـالف لـه أم لا، لالتفـاتهم  اءً ، فالحكم عندهم معلـوم سـوالسفراء

رعة مرضياً عندهم، كيـف �، وكون عمل المتشإلى وجود السفراء -عادة  -
  ه.وإلا لأنكروه ونهوا عن

 الفقـه أهـل الأحكـام مـن عنـه يأخذون من مع حالهم ملاحظة بعد خصوصاً 
فإنهم كانوا يأخذون منهم من حيث هم رواة وأهـل درايـة بالحـديث  ،والرواية
الـرأي من حيث هم أهـل  لا وإن كانوا من أهل الفقه والفتوى، ولكن والرجال

فإن المتش�رعة فيهـا  ،بالأحكام كما هو الحال في هذه الأيام والفتوى وأهل الخبرة
يقلدون الفقهاء من حيث هم أهل الفقه والاجتهاد والعلم، فيعملـون بـآرائهم 

  من دون النظر إلى مستنداتهم.
ر الأوّل الذي انقرض �ما تلى العص إنه حتى بالإضافة إلى :بل يمكن أن يقال
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 رعة والفقهـاء، ممـا اسـتلزم لجـوء�وتجدد فيه المتشـ فيه المعاصرون للسفراء
بعـد لم  -الفقهـاء  وإن كانت النظرة إلى -المت|}عة في أخذ الأحكام إلى الفقهاء 

فإنه من الطبيعي جداً ، من حيث هم رواة وأهل العلم بالحديث والرجال -تزل 
عـن السـيرة، واتصـالها، وإيجابهـا للعلـم، فيكـون  -حينئذٍ  - أن تحدث الغفلة

، واه ما عليه الآخرون أو السابقونالتوجه إلى الفقيه والأخذ منه وإن خالفت فت
  هذا حال المت|}عة.  لكمال الثقة به

كـما هـو  -فإنّ اهتمامهم بالروايات والنصوص الشـ�ريفة  وأما الفقهاء
قد يوجب الغفلة عند بعضهم عن التوجه إلى السيرة واتصـالها بزمـان  -شأنهم 

ف مـع ، فيستلزم ذلك أن يفتـي بـما يسـتظهره مـن الـنص، فيختلـ×المعصوم
الآخرين، وقد يقتنع الآخرون بدليله فيفتون بما أفتى به، فترى المشهور في بعض 
 g العصور على فتوى والمشهور في عgh آخر عـلى خلافهـا، أو يختلفـون في عhـ

  ويتفقون في عgh آخر، على حسب الاقتناع بالأدلّة وتوفرها.
g الأوّل، وحـال -عادة  -ولكنّ ذلك إنما يكون  فقـد العلـم  فيما بعد العhـ

بالحكم، مما يستلزم انحصار المستند بالروايات والنصوص وما يفهم منهـا دون 
مما يوجب الالتفات إلى أنّ ما عليه  حال العgh الأوّل المتصل بعgh السفراء

g فيـه عـلى ×المت|}عة مقرّ من قبل المعصوم ، بل هـو مـأخوذ منـه، فـلا يقتhـ
اختلاف أنظارهم فيه، فإنّ اخـتلاف  النصوص، أو ما يعبرون عنه بالإجماع على

في حجية خبر الواحد معـروف، ولم يعهـد مـنهم التوجـه إلى  الشيخ والسيد
السيرة تفصيلاً والاستناد إليها كما توجه إليها المتأخرون، فإنهم حتى مع التفاتهم 
إليها يعبرّون عنها بالإجماع، ويقصـدون منـه الإجمـاع العمـلي، كـما يظهـر مـن 

  دعواه الإجماع على العمل بأخبار الثقات. في  +الشيخ
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عدم اختلال حجية اتفاق فتاوى أهل العص�ر الأوّل، فضلاً  :ويترتب على ذلك
عن اتفاق فتاوى أهل سائر العصور بالعلم بالمدرك، فضلاً عن احتماله، لأنّ حجيته 

الإجمـاع  حجيـة بـاب مـن لا ،×قول المعصوم الكاشفة عن السيرة عن كشفه بسبب
متعـذر، فـلا  - بالمعنى المصطلح عليـه  - داً، وإلا فقد عرفت أنّ تحصيل الإجماع تعب

تصل النوبة إلى النظر في حال حجيته. والاتفاق المتي´³ تحصيله إنما هـو صـنف مـن 
  أصناف الشهرة دون الإجماع، فليس هو من الإجماع التعبدي، ولا المدركي. 

�(� � p
��N ,  

من قاعدة اللطـف لـو تـمّ  إليه شيخ الطائفةبقي شيء، وهو أنّ ما استند 
لكان يلزم منه حجية ما لم يظهر فيه الاختلاف من الفتاوى بين الفقهاء من أهل 
العص�ر الواحد من دون فرق بين العص�ر التالي لعص�ر الغيبة الصغرى وغـيره، 

موافقاً لها، فيكـون × فكلّ عص�ر فيه فتوى غير مختلف فيها كان قول المعصوم
، فضـلاً عـن ×تفاق بين أهل العص�ر الواحـد كاشـفاً عـن قـول المعصـومالا

  الاتفاق بين جميع فقهاء العصور.
  :ولكنها غير تامة، فإن لها تقريبين وكلّ منهما لا يمكن المساعدة عليه

في العدة، وكلامه فيها طويل جداً نقتgh منه على الفقـرة  ما أفاده :الأوّل
 - ر القاعدة بهذا العنوان في كلامهوإن لم يذك -للطف المتضمنة لدليله على قاعدة ا

>ومتـى فرضـنا أن  :فإن المناط المذكور في كلامه إنما هو حسن التكليف، قال
يكون الحق في واحد من الأقوال ولم يكن هناك ما يميز ذلك القول من غيره فلا 

لـك الاستتار ووجب عليه أن يظهر، ويبـين الحـق في ت× يجوز للإمام المعصوم
المسألة، أو يُعلم بعض ثقاته الذين يسكن إليهم الحق مـن تلـك الأقـوال حتـى 
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يؤدي ذلك إلى الأمة ويقترن بقوله علم معجز يدل على صدقه، لأنه متى لم يكن 
كذلك لم يحسن التكليف. وفي علمنا ببقاء التكليف وعدم ظهوره، أو ظهور من 

  . )١(يجري مجراه دليل على أنّ ذلك لم يتفق<
>أنـه يجـوز أن  :أخـيراً  +>وذكر المرتXY علي بن الحسـين الموسـوي :قال ثم

يكون الحق فيما عند الإمام والأقوال الأخر كلها باطلة، ولا يجب عليه الظهور، 
فكلما يفوتنا من الانتفاع به وبتghفه وبما معه  في استتارهلأنه إذا كنا نحن السبب 

فيه، ولو أزلنا السبب لاستتاره لظهر  من الأحكام نكون قد أُتينا من قبل نفوسنا
   وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الذي عنده<.

وهذا عندي غير صـحيح، لأنـه يـؤدي إلى أن لا يصـح الاحتجـاج بإجمـاع 
  الطائفـة أصــلاً، لأنـا لا نعلــم دخــول الإمـام فيهــا إلا بالاعتبـار الــذي بينــاه، 

ك مـن الاحتجـاج بـالقول ولا يجـب ظهـوره منـع ذلـ× فمتى جوزنا انفراده
  .)٢(بالإجماع<

  :أمران +ل من كلامهوالمتحصّ 
وإلا لم × لزوم إقامة الحجة القطعية على القول الحق من قبل الإمام :أحدهما

  يحسن التكليف. 
  أنه لولم يلزم ذلك لم يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة.  :وثانيهما

  :وفي كلّ منهما نظر
أن يـؤدي إلى الأمـة × الواجب عـلى الإمـامما يتمّ لو كان فإنه إنّ  :أما الأوّل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦٣٠) العدة: ١(
 .٢/٦٣١: المصدر نفسه) ٢(
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جميع التكاليف ال|}عية من دون اسـتثناء، وذلـك لم يثبـت، كيـف وهـو أعلـم 
بوظيفته، فمن أين عُلم بوجوب ذلك عليه في فترة ظهوره، فضـلاً عـن عصـ�ر 
غيبته بحيث يلزم من فقد الحجة القطعية على أيّ واحدٍ من الأحكام عدم جواز 

هاره لذلك الحكم بنفسه، أو بمن يقترن بقوله علم معجـز استتاره، ووجوب إظ
(صـلى االله عليـه يدل على صدقه. ونحـن نعلـم أنّ مـن طريقـة النبـي والأئمـة 

سلوك طريق العقـلاء في تبليـغ أحكـامهم ومقاصـدهم بـالظهورات  وعليهم)
يلتـزم بحجيـة أخبـار  +وأخبار الثقات، كما تقدم، خصوصاً بعد أن كان نفسه

   يشترط فيها اقترانها بما يوجب العلم بصدقهم. الثقات، ولم
على إطلاقه معلـوم الـبطلان في زمـن المعصـومين  +أنّ ما أفاده :والحاصل 

، فضلاً عـن زمـن (عليه وعليهم الصلاة والسلام)السابقين على الإمام الغائب 
لى والتي انقXY فيها عgh ثقاته وسفرائه إ (عزّ ذكره)غيبته التي هي بأمر من االله 

لو تم للزم بقاء السفراء الذين يقترن قولهم بعلم  +يقيناً، فإنّ ما ذكره شيعته
معجز يدل على صدقهم إلى حين ظهوره عجل االله تعالى ظهوره في عافية من ديننا 
ودنيانا إن شاء االله تعالى، وذلك معلوم البطلان، للعلم بصدق السفير الرابـع في 

سفارة من بعده فهو كاذب، وأنه قد بدأت الغيبة أواخر كلامه من أنّ من يدّعي ال
  .)١(الكبرى >والله أمر هو بالغه<

لاسيماّ بعد ملاحظة بقاء ال|}يعة وصحة التكليف والثواب والعقـاب عـلى 
ر في ذلـك خفـاء �فـلا يضـ أكثرها، كلّ ما قامت عليه الحجة من التكاليف، وما

  عما إذا اختلفوا فيه.  بعض الأحكام حتى لو أجمع الأصحاب على عدمه، فضلاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، احتجـاج الطـبرسي: ٢٩٣/٢٩٥، الغيبة للشيخ الطـوسي: ٤٣٢/٥١٦) كمال الدين وإتمام النعمة: ١(
 ، وغيرها.٦٠٤، المناقب في المناقب لأبي حمزة الطوسي: ٢/٢٩٧
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نعم يلزم من خفائه وانتفاء الحجة عليه انتفاء التكليف به وعدم العقاب على 
مخالفته، لانتفاء البيان، ولكنّ ذلك لا يستلزم عدم جواز الاسـتتار عـلى الإمـام 

وجوب إظهاره من قبله مباشرة، أو بواسطة من يقترن قوله بعلم  ولا× الغائب
  معجز يدل على صدقه.

ه لـيس الواجـب عـلى الأئمـة أنّـ :كيف وقد تضمنت مجموعة مـن النصـوص
الجواب حتى عندما يسألهم شيعتهم، فضلاً عما إذا لم يكـن هنـاك سـؤال، مثـل مـا 

قال علي بـن  :سمعته يقول :قال>× تضمنته صحيحة الوشاء عن أبي الحسن الرضا
نا مـا لـيس على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم، وعـلى شـيعت :‘الحسين

، )١(IP�O�N�M�L�K�JH :أن يسـألونا قـال علينا، أمـرهم االله
  .)٢(<فأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا

على أنّ الثابت إنما هو بقاء الشـ�ريعة إلى قيـام القيامـة، فـلا شريعـة بعـدها 
، فـلا )٣(إلى يوم القيامة<>حلالي حلال إلى يوم القيامة وحرامي حرام  :’لقوله

 ، وغاية ما يقتضيه هو بقاء الأحكام الش�رعية على ما’ناسخ لحلاله ولا لحرامه

أنشئت إلى يوم القيامة. وتبقـى الأحكـام الفعليـة منوطـة بفعليـة موضـوعاتها. 
وكذلك التكاليف المنجزة فإنها منوطـة بقيـام الحجـة عليهـا، وعليـه فغايـة مـا 

إقامة الحجة على الحكم انتفاء التنجيز دون انتفاء أصـل × يستلزمه ترك الإمام
  الحكم من ال|}يعة المقدسة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣) سورة النحل: ١(
  ،١٢، وغيرهـا مـن نفـس البـاب: ح٩مـن أبـواب صـفات القـاضي، ح ٧، ب ١٨/٤٣) وسائل الشيعة: ٢(

 ٣٩، ٢٧. 
 .١٦٤) كنز الفوائد: ٣(
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>لأنــه متــى لم يكــن كــذلك لم يحســن  :ومنــه يظهــر الإشــكال في قولــه
ه إن أراد من التكليف بقاء ال|}يعة فهـو لا يسـتلزم لـزوم إقامـة التكليف<، لأنّ 

امهـا حتـى لـو كانـت الحجة على كلّ تكليف من تكاليفها وكلّ حكم مـن أحك
كما هو المتعارف في فتـاوى الفقهـاء  -فعلية، فضلاً عما إذا كانت إنشائية تعليقية 

إلا أنّ جـلّ × لأنّ ال|}يعة وإن كانت بجميع أحكامها عند الإمام -وأقوالهم 
أحكامها موجودة في فتاوى الفقهاء، فلا ينافي بقائها انتفـاء الحجـة عـلى بعـض 

  ء الفتيا بها، بل حتى الإفتاء بخلافها. أحكامها، وترك الفقها
ر فـالأمر أوضــح، لأنّ بقـاء نــوع �وإن أراد منـه بقـاء التكليــف عـلى البشــ

التكاليف وأغلبها لا يتوقف على بقاء كل واحد واحد منها، فإنّ انتفاء الإيجـاب 
  الكلي لا يستلزم صدق السلب الكلي. 

التكليف المنجّز فهو وإن كان  وإن أراد منه بقاء التكليف المنجّز، أو لم يحسن
ي تنجيز كلّ تكليـف عـلى كـلّ �منوطاً بقيام الحجة عليه إلا أنه لا ضرورة تقتض

حال. فغاية ما يلزم أنّ ما قامت عليها الحجة من التكاليف كان منجّزاً، ومالم تقم 
وليكن ما خفي أمره غير منجّز  عليه لم يكن منجّزاً ولم يحسن العقاب على مخالفته،

  كي يكون معلوم العدم.  ،ولا عقاب على مخالفته. وليس في ذلك محذور
تنـافي  - &بالنحو الـذي أفـاده -خصوصاً بعد أن كانت إقامة الحجة عليه 

، فحتى لو فرض أنّ إقامة (سبحانه وتعالى)التي هي بأمر من االله × غيبة الإمام
الى يقـع التـزاحم الحجة القطعية على التكليف واجبة عليه من قبله تع× الإمام

، لا محالة. وهـل يحتمـل أهميـة أمـره -حينئذٍ  -بين الأمرين ويقدم الأهم منهما 
التـي فيهـا حفـظ × على أمره بغيبتـه -على تكليف ما  -بإقامة الحجة القطعية 

نفسه ال|}يفة جعل االله تعالى أنفسنا فداها! فليكن الإخفاء من موارد التقية التي 
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كثيراً من الأحكـام، والكتـب التـي   االله عليه وعليهم)(صلىبسببها أخفى آباؤه 
منها ما فيه حتى أرش الخدش وما هو أدنى من الخدش. وبـذلك ينتفـي علمنـا 

  له وعدم إظهار من يجري مجراه.× ببقاء التكليف عند عدم إظهاره
هو انتفاء التكليف فيما لو أجمع  -حتى لو سلّم  -ثم إنّ غاية ما يقتضيه ذلك 

هـو  0على انتفاء التكليف في بعض المسائل. فغايـة مـا يقتضـيه دليلـه الفقهاء
حجية الإجماع فيما لو انعقد على انتفاء التكليف في المسألة المجمع عليهـا. وهـل 
يراد من حجية الإجماع إثبات حجيته في خصـوص ذلـك! في حـال أنّ الحجيـة 

كـم مـن في أي ح× المدعاة للإجماع هـي حجيتـه في كشـفه عـن قـول الإمـام
الأحكام تكليفاً كان أم نفي تكليف، اقتضائياً كان أم غير اقتضائي، تكليفياً كان 

  أم وضعياً. هذا ما يرتبط بالأمر الأول.
بـالقول ولا × ه >متى ما جوزنـا انفـرادهأنّ  :وهو دعوى - وأما الأمر الثاني

  .-يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع< 
  :ففيه
  ذلك، لما عرفت من إمكان الاستدلال عليـه والاحتجـاج بـه المنع من  :أوّلاً 

  بالبيان المتقدم.  ×بكشفه عن السيرة الكاشفة عن قوله -في الجملة  -
أنه لا محذور من سقوط الإجماع عن الحجية والمنع من الاحتجاج بـه  :وثانياً 

هو في حجيته، فلو كانـت  بعد عدم وجود ما ينهض بحجيته، ومعقد الكلام إنما
للاستدلال عليها، وإن لم تكن معلومة فـلا  حجيته معلومة لما كانت هناك حاجة

مانع من المنع من الاحتجاج بـه، وإلا كـان الاحتجـاج عليـه بلـزوم المنـع مـن 
  الاحتجاج به من سنخ المصادرة.
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إظهـار × من أنه يلـزم عـلى الإمـام 0أنّ ما أفاده :ويضاف إلى جميع ذلك
يلزم  -استلزم ظهوره، أو أداء بعض ثقاته بعلم معجز الحق بالحجة القطعية ولو 

وجود الحجة القطعية المؤداة إلى الأمة على جميـع التكـاليف الإلزاميـة ممـا  -منه 
فـإنّ  الـبطلان، معلـوم وهـو اختفائهـا، عن فيها، فضلاً  يستلزم انتفاء الاختلاف

منها ليست  الاختلاف بينهم معلوم، وما ذلك إلا لكون الحجج نظرية، والكثيرة
بقطعية، وإلا لما وقع التردد من أيّ واحدٍ منهم، كما أنّ اختفـاء الحجـة القطعيـة 
على كثير من التكاليف معلوم، ولذا يرجع فيها إلى الظنون المعتبرة، أو الأصـول 

  العملية، كلّ في مورده.
(مـا اسـتند إليـه الشـيخ  :بقولـه +ما أفاده أسـتاذنا الخـوئي :التقريب الثاني

 (سـبحانه وتعـالى)من قاعدة اللطف، وهي أنـه يجـب عـلى المـولى  0وسيالط
اللطف بعباده بإرشادهم إلى ما يقربهم إليه تعالى من مناهج السـعادة والصـلاح 
وتحذيرهم عما يبعدهم عنه تعالى من مساقط الهلكة والفساد، وهذا هو الوجه في 

   .× إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الإمام
مـن  حكـم الواقـع في خـلاف عند اتفاق الأمة عـلى -ة تقتïY وهذه القاعد

االله تعالى الخلاف بينهم، فمـن عـدم  قبل المنصوب من الإمام أن يلقي - الأحكام
  .)١(<× الخلاف يستكشف موافقتهم لرأي الإمام

ولا ضرورة تقتïY البحث في صـدق النسـبة، لأنّ المهـم البحـث في تماميـة 
  الوجه دون قائله. 

بثلاثة إيرادات نختار منها الإيراد الأوّل، ثم نعقب  +د عليه أستاذناوقد أور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٣٨) مصباح الأصول: ١(
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   :+عليه بما يناسب المقام، قال
عدم تمامية القاعدة في نفسـها، إذ لا يجـب اللطـف عليـه تعـالى  :أوّلاً  :وفيه«

بحيث يكون تركه قبيحاً يستحيل صدوره منه سبحانه، بل كـل مـا يصـدر منـه 
  .)١(<عباده تعالى مجرد فضل ورحمة على

، فإنّ جـلّ مـا ذكـر في محلّـه مـن وجـوب اللطـف عليـه +والأمر كما أفاده
أمور استحسـانية لا توجـب يقينـاً، وحتـى إذا تمـت فإنهـا لا  (سبحانه وتعالى)

  تستلزم وجوب اللطف إلا في الجملة، وليس هذا مقام البحث في ذلك. 
لرسـل ونصـب الأئمـة والقدر المتيقن أنّ كلّ ما صدر منه تعالى من إرسال ا

روا بما هو حق من الثواب وأنذروا �، لأنهم بشوإنزال الكتب هو فضل من االله
بما هو صدق من العقاب، فإنه سبحانه أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، 
وأشدّ المعاقبين في موضع النكال والنقمة، ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا 

والملاك التام في لطفه سبحانه، كي يتسنى لنا تطبيقه على  طريق لنا لمعرفة الضابط
  رورة انطباقه عليه.�ما لم يثبت بالنقل والض

ومن ذلك ضياع بعض الأحكام وعدم قيام الحجة عليها، فإنّ ما اطلعنا عليه 
من الأدلّة العقلية والنقلية لا يستلزم بقاء الحجة الفعلية وإمكان الاستناد إليهـا، 

، فرجه في عافية) (عجل االله تعالىجمعها موجودة عند الحجة الغائب وإن كانت بأ
ولكن ليس باستطاعتنا التش�رف بخدمته، والاستفادة من بيانه ال|}يف. وليت 
شعري لماذا يلزم من قاعدة اللطف وجوب إظهار الحكم ولا يلزم منها وجوب 

ه من أحكام وظهوره وبيان الحق في كل ما اختفى أو اختلف في× إظهار الإمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٣٨) مصباح الأصول: ١(
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لنا والحمد  (سبحانه وتعالى)الدين!، وليس لنا إلا التسليم والرضا بما قسمه االله 
  الله على كلّ حال.

أنّ ملاك لطف االله سبحانه غير معلوم عندنا تفصيلاً، كـي يصـح  :والحاصل
أن نطبقه على ما ادعي من منافاته لانعقاد الإجماع على ما يخالف الحكم الواقعي، 

  لاستناد إليه في حجية الإجماع.فلا يصح ا
فما هو الفرق بين أبعاض أهل  وليت شعري لو كان اللطف واجباً على االله

الطائفة المحقة وبين مجموعها في عgh واحـدٍ أو سـائر العصـور؟!، أفـلا يلـزم 
اللطف بالبعض كما يلزم اللطف بالكل، فلماذا كان خفاء الحكم ومخالفة البعض 

جج ليس منافياً للطف االله تعالى وكان خفاؤه ومخالفة الجميع له بما عندهم من الح
! -ولو من مجهول  -إلقاؤه الخلاف بينهم × له منافياً له بحيث يلزم على الإمام

   .)١(في ضمن إيراده الثالث +وما الفائدة من ذلك! كما أشار إليه أستاذنا
في كـل ظـرف لو كان اللطف موجباً لإقامة الحجة القطعية على الحكـم  فإنه

لم يختلف الحال حينئذ بين البعض والكل،  - +ادعاه الشيخ كما -وعلى كل حال 
وبين العgh الواحد وسائر العصور، ولكنه غير موجب لذلك يقيناً، إذ أنّ هناك 
كثيراً من الأحكام ليس عليها دليل قطعي، كيف ولو كان ذلك كذلك لمـا وقـع 

الأحكام، ولما وقع التردد والاشتباه مـن الاختلاف بين الفقهاء في أيّ حكم من 
  أيّ واحدٍ منهم، وهو خلاف الواقع، كما تقدم. 

ــر ــه يظه ــلى  :ومن ــه ع ــدم وجوب ــلى ع ــل ع ــف دلي ــوع اللط ــدم وق   أنّ ع
ه لو كان يجـب عليـه سـبحانه إرشـاد العبـاد إلى مـا ، لأنّ (سبحانه وتعالى) المولى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٣٩: المصدر السابق) ١(
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ببعض العباد دون بعـض،  يقربهم إليه وتحذيرهم عما يبعدهم عنه لم يختص ذلك
فإنهم جميعاً عباده، فكان يلزم إقامة الحجة الواضـحة عـلى جميـع العبـاد في كـلّ 
مقرّب ومبعّد، وهذا يمنع من وقوع الاختلاف والتردد، وخفاء الحجة بالإضافة 

ولا يستثنى من ذلـك إلا العبـاد المعانـدون،  ،إلى جميع العباد، فضلاً عن الفقهاء
شيء ولا يفعله، فإنه على كلّ  . ويستحيل أن يجب على االلهوهو خلاف الواقع

  .(سبحانه وتعالى) شيء قدير، فتركه له دليل قطعي على عدم وجوبه عليه
إلقـاء الخـلاف بيـنهم × وإذا لم يجب عليه تعالى اللطف لم يجب على الإمام

 -من حيثيـة اللطـف  -حتى لو اتفقوا على خلاف الواقع، فلا يكشف إجماعهم 
  الواقع، فتدبّر جيّداً.  عن

  هذا ما يرتبط بالإجماع والشهرة وكيفية تحصيل العلم بما انعقدا عليه.

p�#= ع و��GJq� ��B ,  

وأما نقل الإجماع أو الشهرة فهو من فروع مسألة حجية الخبر، ولا ينبغي مزيد 
أنّ  )(إن شاء االله تعـالى بحث فيه، لأنه مبني على حجية خبر الثقة، ويأتي في محله

خبر الثقة الذي يحتمل اعتماده فيه على الحس حجة في إثبات متعلقه، وأما الـذي 
يعلم فيه استناده إلى الحدس فلا يكون حجة إلا على الذي يكون حدس المخـبر 

  حجة عليه، كما هو الحال في أهل الخبرة من كل صنف بالإضافة إلى غيرهم.
م ولا حدسـه حجـة عـلى ا أهل الصنف أنفسهم فلا يكون خـبر بعضـهوأمّ 
لأنه في عرضهم، ولا يكون حدس الحادس ولا تشخيصه ولا خبره ولا  ،نظرائه

فتواه حجة على من هو مثله من أهل الخبرة في صنفه، خصوصاً إذا اختلف معـه 
  في اجتهاده وحدسه. 
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كـما إذا كـان عـاجزاً عـن  ،نعم قد يكـون حجـة عليـه في بعـض الفـروض
ه، أو احتياجـه إلى وقـت طويـل وكانـت هنـاك التشخيص بسبب فقـده لآلياتـ

إلى التشخيص فعلاً، فإنه يصح له حينئذٍ الرجوع إليه والاعتماد عليه آنية ضرورة 
  وإن كان يحتمل إنه لو تصدى بنفسه لذلك لظهر له خطأ من اعتمد عليه.

لا يكـون إلا مبنيـاً عـلى  -عـادة  -إذا عرفت ذلك فاعلم أن نقـل الإجمـاع 
اطلاع الناقل له على الاطلاع على فتاوى سائر الفقهاء، فلا يكون  الحدس، لتعذر

  إذ هـو في عرضـه ومـن أهـل  -ولو كان متأخراً عنـه  -حجة على الفقيه الآخر 
  صنفه، فلا يصح له التعبد بحدسه. ولـيس للحـدس بالاتفـاق آلات أو آليـات 

  إليـه.  معينة تتوفر عند البعض ولا تتوفر عند الآخر، كي يصـح رجـوع الآخـر
إلى  -بالمعنى المصـطلح عليـه عنـدهم  -فإنّ من المعلوم رجوع دعاوى الإجماع 

   قاعدة اللطف، أو حسن الظن، ونحوهما ممـا لا يخـتص بـه بعـض الفقهـاء
  دون بعض. 

ريب  فلا -ة من بين موارد الشهرة الذي هو الحجّ  -وأما نقل اتفاق القدماء 
ة إلى من عهد منهم الاهتمام البالغ بضبط ه يحتمل فيه الحس، خصوصاً بالإضافأنّ 

فتاوى الفقهاء ومراجعة كلامهم، فيكون حجة في إثباته ما لم يظهر خلافه، ولكن 
ينبغي مع ذلك التثبت من صحة النقل في الجملة، لأنّ الاعتماد عـلى الحـدس في 
 مثل تلك العناوين كثير. نعم لو كان النقل عن كل فقيه منهم بنفسه وعنوانه فلا

في  إشكال في صحته وحجيته. بل قد يحصل اليقين بصدقه، لأنّ نوع فقهائنا
قمة الوثاقة والورع والتقوى والتثبت وجزاهم االله تعالى عنا وعن سائر المؤمنين 

  بخير جزاء المحسنين. 
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 الخبر المتواتر، ولا -أيضاً  -يحسن فيه الإشارة إلى أنّ مما يوجب العلم  :تنبيه
التنبيـه  ما يحسـنوإنّـ فيـه، الحال لوضوح ته،يّ حجّ  مسألة مستقلة في عقد حاجة إلى

هـو الـذي  :فـإنّ الخـبر المتـواتر إليه، من أجل استيفاء الكلام فيما يوجب العلم،
يحصل من إخبار جماعة كثيرة بحيث يبلغون من الكثرة حدّاً يمتنع معه تواطؤهم 

  على الكذب.
هم في ئنادهم فيه إلى الحس مـن دون احـتمال خطـفإن علم است :وفيه تفصيل

الفهم كان موجباً للعلم بصدقهم ومطابقة خبرهم للواقع لامحالة، إذ المفـروض 
خـاطئ،  بفهـم يفهمـوه ولم محسـوس، عنـه الكذب، والمخبر على همئامتناع تواط

  ما أخبروا به مطابقاً للواقع يقيناً.  فيكون
 الخطـأ وقوع لكثرة به، اعتبار فلا لحدس،ا إلى فيه استنادهم احتمل إذا وأما

 الخطـأ وجـه يخفـى قـد نـهفإ الب|}، من الملايين عليه اجتمع لو حتى الحدس في
 كـان إذا اعمّـ فضـلاً  ،بيـنهم مشـترك خـاطئ مـلاك إلى فيه لاستنادهم ،عليهم

 تعمـدهم يحتمـل لم وإن - جميعـاً  الخطـأ فيها يحتمل متعددة ملاكات فيه مستندهم

   .- فيه لكذبا أو الخطأ
يحتمـل  حسـية ولم كانـت وإن -فهمهم للواقعة  الخطأ في وكذلك إذا احتمل

}  ،)١(+كما نبّه عليه الشيخ المظفـر -تعمدهم جميعاً للكذب فيه  فـإنّ نـوع الب|ـ
ليس عندهم الدقة في الملاحظـة، ولـذا ينخـدع النـاس بالمشـعوذين والسـحرة 

g    يوجـب الوقـوع في الخطـأ أو ممـاوسرعـة الحركـة  بالتخييل والغلبة على البhـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٤) المنطق: ١(
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احتماله حتى من الكثرة الكاثرة، فلا ينفع عندئذٍ عدم اتفاقهم عـلى الكـذب ولا 
  كونه حسياً. 

}وط  -هذا فيما إذا كان منشأ العلم بصدق الخبر إخبار الكثرة الكـاثرة  بال|ـ
نه بتواتر ه يصدق على الخبر حينئذ عنوان الخبر المتواتر، وقد يعبرّ عفإنّ  -المتقدمة 

  الأخبار، أو التواتر. 
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هم عـلى ئا إذا كان منشأ العلم به إخبـار جماعـة قليلـة يعلـم بعـدم تـواطوأمّ 
هم في الفهم وكان المخبر عنه محسوساً ئولم يحتمل خط -ولو لوثاقتهم  -الكذب 

 لا محالـة، وبعـين -أيضـاً  -فإنه يكون موجباً للعلم بصدقه ومطابقتـه للواقـع 
بأس بأن يُصطلح عليه  . ولا-وإن لم ينطبق عليه عنوانه  -الملاك في الخبر المتواتر 

. ولا بالخبر المتظافر أو التظافر، كما نقله بعض الفضلاء عـن المحقـق القمـي
  مشاحة في الاصطلاح.

 غايـة لأنّ  إثباته، حجة في فليس المتظافر أو المتواتر الثقة الناقل للخبر وأما خبر

هم على الكذب، أو امتناعه ئته الخبر وما أخبر به الثقة هو اعتقاده بعدم تواطما يثب
لكثرتهم، أو وثاقتهم عنده، ولصدقه في اعتقاده، ولكن لا يلزم من اعتقاده بذلك 

  اعتقادنا، فلا يكشف صدق إخباره عن صدق خبره، فتدبّر جيّداً. 
هـو الـذي تتفـق  :معنوي ولفظي. والمعنـوي :واعلم أنّ التواتر على قسمين

هـو  :الأخبار فيه على مضمون واحد، ولكن تختلـف في التعبـير عنـه. واللفظـي
  الذي تتفق فيه على لفظ واحد وعبارة واحدة. 
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 ،والأول أنفع في تحصيل العلم، كما لا يخفى، لأنّ الثاني لا يثبت به إلا العبارة
  إلا الصدور. فلا يعلم به  ،وهي قد لا تدل على المراد بالدلالة القطيعة

موجبـاً للعلـم  -أيضـاً  -كما أنّ الخبر المحفـوف بـالقرائن القطعيـة يكـون 
بمضمونه لامحالة، إلا أنه أمر شخصي، ولا ضابط له، لعـدم انضـباط القـرائن 

  القطعية. وتمام الكلام في علم الدراية والرجال.
افة إلى وبهذا ينتهي الكلام في مسائل القطع والعلم وموجباته الكليـة بالإضـ

رعية. وبعده يقع الكلام في مسائل الحجج والطرق ال|}عية ولـو �الأحكام الش
  كانت بالإمضاء من قبل الشارع المقدس. 

  أكبرها مساحة وأكثرها أهمية هي مسائل الظهور.من وأوّل المسائل و
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